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ال جمد ل رت العالمین: ا کا طا عار ا که کا بحب را ويرك 
نحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته» نحمده سبحانه 
وتعالل عل ما هدانا وعلمناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 

وأصلي وأسلم عن رسوله المصطفئ ونبيه المجتبئء إمام الأتقياء» وخاتم 
الأنبياء» وسيد المرسلين» وخليل رب العالمين» محمد بن عبدالله الصادق 
الأمين» وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إِلْ يوم الدين. 
أما بعد: 

فإن النبي 175 يقول: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» متفق عليه من 
حديث معاوية مَل وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ويلمًا. 

وإن الفقه في الدين يتحقق بحفظ القرآن والسنة ومعرفة معانيهماء وما أحسنّ 
قول القائل -وهو منسوب إلى الإمام الشافعي-: 

كل العلوم سوئ القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقهنيالدين 


5 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وما أحسن قول الآخر: 

العلم قالالله قال رسوله 2 قالالص حابة ليس بالتمويه 
ماالعلم نصبّك للخلاف سفاهة ١‏ بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحدالصفات ونفيها ‏ ححزذرًا من التمثيل والتشبيه 

وقد اعتنئ علماؤنا رحمهم الله في تسهيل الفقه الشرعي» فمنهم من يشرح 
كتابًاء ومنهم من يجمع المسائل الفقهية المشهورة في كتاب ويذكرها نثرّاء ومنهم 
من يذكرها نظمّاء ومنهم من يجمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام» ويبوب على ما 
فيها من الفقه الشرعي. 

وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري له في ”"صحيحه". وكذلك الإمام 
أبوداود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وآخرون من أئمة الفقه 
والحديث» وقد ذكر هؤلاء رحمهم الله الأحاديث بالأسانيد» واسترسلوا في كتبهم 
ولم يقتصروا على الأحاديث المتعلقة بالأحكام» بل ذكروا أحاديث تتعلق 
بالفضائل والسير والزهد والرقائق والآداب وغير ذلك. وكل ذلك من الفقه في 
الدين بمفهومه الأوسع. 

ثم أقبلت طائفة من العلماء فجمعوا الأحاديث المتعلقة بالأحكام بدون 
أسانيد؛ لتسهيل حفظها ودراستهاء ورتبوها عل الأبواب الفقهية ترتيبًا متناسبًا. 

ومن هؤلاء العلماء: الإمام الحافظ أبومحمد عبدالحق بن عبدالر حن الأشبيلي 
في كتابيه ”الآحكام الوسطئ" و<”الأحكام الكبرئ". وكذلك الإمام الحافظ 


المُقَدمَت ۷ 
عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي في كتابيه ”عمدة الأحكام" الكبرئ والصغرئ» 
وكذلك الإمام الحافظ مجد الدين أبوالبركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني في 
كتابه ”المنتقئ في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية“» وكذلك الإمام محب 
الدين الطبري أحمد بن عبدالله في كتابه ”غاية الإحكام في أحاديث الأحكام. 
وكذلك الإمام أبوالفتح محمد بن علي بن وهب المشهور بابن دقيق العيد في كتابه 
”الإلمام في أحاديث الأحكام"» وكذلك الحافظ أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي الحنبلٍ في كتابه ”المحرر في الحديث"» وكذلك الحافظ أبوالفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي في كتابه ”تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد؟. 

ومن هؤلاء الأئمة والعلماء الإمام الحافظ شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني كله في كتابه القيم الذي بين أيدينا ”بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام" فذكر في كتابه هذا أشهر الأحاديث المتعلقة بالأحكام مبيئَا صحتها 
وضعفهاء وذكر بعض كلام أئمة العلل على الأحاديث المعلة» واستفاد ممن قبله 
لاسيما - فيما يظهر لي - من ”المحرر" لابن عبدالهاديء وزاد عليهم. 

وكتاب الحافظ كله ”بلوغ المرام“ من أجود ا في هذا الباب» وقد قال 
عنه صاحبه: (فهذا مُخْتصّرٌ يشتملٌ عل أصول الأَدلّة الحديثية لكام الشرعية 
حَرَّرْتَهُ تحريرًا بالِغَاهِ ليصيرٌ مَنْ يحفظة بَيْنِ أَقَْانِهِ نابعاء ويستعينَ به الطالبُ 
المبتديء وَلَا يستغني عنه الرَّاغِبٌ المنتهي). 


ولجودة هذا الكتاب فقد اعتنئ العلماء بشرحه وتحقيقه» ومن أشهر 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
شروحه: ”البدر التمام في شرح بلوغ المرام“ للقاضي حسين بن محمد المغربي» 
و”سبل السلام في شرح أحاديث بلوغ المرام" للعلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» وكتابه يعتبر تهذيبًا لكتاب المغربي» فقد اختصر بعضه وزاد عليه بعضًا. 

ومن توفيق الله لي -وله الحمد والمنة- أن قمت بدراسة أحاديث ”بلوغ 
المرام“ حديثيًا وفقهيًا أبحث عن الحديث وأحكم عليه بما يسر الله لنا من علم» 
مستفيدًا من كتب التخاريج والعلل وغيرهاء ثم أدرس المسائل الفقهية المتعلقة 
بالحديث» وربما قدمت أو أخرت بعض المسائل الفقهية المشامة أو المتعلقة 
بالموضوع لتتميم الفائدة» وسميت هذا الكتاب ”فتح العلام بدراسة أحاديث 
بلوغ المرام". 

وكان المقصود من ذلك هو التفقه في دين الله عز وجلء» ومعرفة الأحكام 
الشرعية؛ لنعبد الله عز وجل علل بصيرة. 

ومن فضل الله عز وجل عاِعَ -وله الحمد لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنىا 
علل نفسه- أني جعلت هذه الدراسة لأحاديث ”بلوغ المرام” مصحوبة بتدريس 
هذا الكتاب إخواني طلبة العلم في دار الحديث بدماج حرسها الله من كل سوء ومكروه 
ورحم الله مؤسسهاء وحفظ الله وسدد القائم عليها من بعده» ومن تعاون معه. 

ومن فضل الله عزوجل علَِ أيضًا أن كنت مع تدريسي لهذا الكتاب أقيد 
المسائل العلمية في أوراقي حتئ أخرجها في كتاب ينفع الله عز وجل به؛ فكان 


ذلك بحمد الله وتوفيقه أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 


المُقدامة 4 

كيفية عملي في الدراسة الحديثية : 

لا أما إذا كان الحديث في ”الصحيحين" أو أحدهماء فإني أعزوه إلى موضعه. 
وإن كان الحديث مكررًا عزوته إلى الموضع الذي يكون مماثلا للفظ الكتاب أو 
مقاربًا له وإلا عزوت إل الرقم الأول» وربما بينت بعض الكلمات المخالفة لما 
في المصدر إذا احتيج إلى ذلك وربما زدت بعض الألفاظ في التخريج إن كان في 
ذلك فائدة. 

لا وأما إذا كان الحديث خارج ”الصحيحين؟؛ فإني أعزوه إل مصادره وإن كان 
اللفظ لأحدهما بينته» وإن كانت الألفاظ متقاربة لم أبين ذلك؛ لآن هذا حاصل 
غالبًا إلا إن احتيج إل ذلك. 

لا أحكم على الحديث بما يستحقه مستفيدًا في ذلك من كلام الحفاظ وأئمة 
العلل» ومستفيدًا أيضًا في ذلك من كتب التخاريج» وقد تركت الحكم على 
الأحاديث التي في ”الصحيحين»؛ لأنها أحاديث صحيحة قد تَلْقَيّتْ بالقبول إلا 
أحاديث يسيرة تكلم عليها الحفاظ والآئمة. 

لا استفدت في التخريج من بعض التخريجات المعاصرة كتخريج أحاديث 
”مسند أحمد؟» و”المسند الجامع" و”الصحيحة" و”الإرواء" وبعض التخريجات على 
”البلوغ“» ولكني بحمد الله أرجع إل مصادر الحديث غير مقلد لهم. 

لا سلكت في تخريج الأحاديث مسلكًا متوسطًا يستفيد منه الباحث وغيرٌ 


الباحث إن شاء الله تعال. 


٠١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
هذا والتقصير حاصل من الإنسان مهما اجتهدء والخطأ لازم له» فمن وقف 

علا فائدة أو خطأ فليفدنا بذلك وجزاه الله خير الجزاء. 

كيفية عملي في الدراسة الفقهية : 

)١‏ أبين أولا معاني المفردات الغريبة» وقد اخترت أن أجعل ذلك في الحاشية؛ 

لعدم كثرة ذلك. 

)١‏ أذكر تعريف الكتاب, والباب قبل دراسة الأحاديث الواردة فيه. 

۳) إن كان هنالك مسائل فقهية مهمة ينبغي معرفتها قبل دراسة الأحاديث بدت 

بذكرهاء ثم أشرع في دراسة الأحاديث. 

5) أذكر المسائل المستفادة من الأحاديث معتنيًا بالمسائل التي تتعلق بالباب. 

٥‏ إن كانت المسألة مما أجمع عليه بينت من نقل في ذلك الإجماع من أهل العلم» 

وإن كان الإجماع لم يثبت بينت من خالف ذلك من أهل العلم» مع بيان القول 

الصحيح في المسألة. 

5) إن كانت المسألة مما اختلف فيها الفقهاء؛ فإني أذكر أقوال الفقهاء في 

المسألة مع ذكر الآدلة التي استدل بها كل فريق» ثم أذكر الصحيح من تلك 

الأقوال مناقشًا للأدلة التي استدل بها المخالف. 

۷ ذكرت في كثير من المسائل أقوال الصحابة في تلك المسائل مع بيان ما ثبت 


المقدمَتَ ١١‏ 
كتاب كبير في الفقه أذكر فيه الحكم الشرعي في التبويب» ثم أذكر الآدلة علل ذلك 
من الكتاب» والسنة الصحيحة بالأسانيدء وأذكر آثار الصحابة الثابتة بالأسانيدء 
وإن كان في المسألة إجماع بينت من نقل في ذلك الإجماع» واسم هذا الكتاب 
«الجامع الصحيح في الفقه الشرعي". أسأل الله عز وجل أن يوفقني لتأليفه» وأن 
بسرغاع ذلك: 
6) ذكرت في كثير من المسائل اختيار علمائنا المعاصرين فيها؛ استئناسًا بهم 
كالإمام الفقيه ابن باز والإمام الفقيه العثيمين» والإمام الفقيه المحدث الألباني» 
والإمام الفقيه المحدث مقبل الوادعي» وغيرهم رحة الله عليهم. 
)٩‏ بعد ذكري للمسائل المستفادة من الحديث مع دراستها أذكر بعد ذلك بعض 
المسائل الملحقة مما يتعلق بالباب؛ لتتم الفائدة» وربما ذكرت المسائل 
المستفادة مع المسائل الملحقة دون تمييز إذا تعذر ذلك. 
٠١‏ كتابي المذكور ”فتح العلام“ إنما هو دراسة لأحاديث ”بلوغ المرام“ حديثيًاء 
وفقهيًاء وليس شرحًا للكتاب؛ ولذلك فإني أقتصر علل دراسة الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالباب فقط» وقد اعتمدت في ”بلوغ المرام“ علل النسخة التي حققتها أنا 
علل نسختين» إحداهما مطبوعة» والأخرى مخطوطة. 

هذا وأشكر أخي الفاضل الناصح الآمين أبا خالد سرور بن أحمد بن معيض 
الوادعي على نصائحه الغالية» وتوجيهاته الثمينة الحادية بي -بفضل الله عزوجل - 
إلى هذا الخير» وإلل الثبات على طلب العلم» وعلل نفع المسلمين بذلك» فأسأل 


۱۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الله أن يغفر له ولوالديه» وأن يكرمه في الدنيا والآخرةء وأن يبارك له في أهلهء 
ومالة» وولده» وأن يقبه فتنة المحيا والممات. 

وأشكر إخواني الذين تعاونوا معي في المقابلة» وتصحيح الأخطاء؛ فجزاهم 
الله خير الجزاءء وئبتنا اله وإياهم علل الحق حتئ نلقاه» وأشكر والديّ» ومشايخي 
الذين ربونا على الخير والسنة» وأخص منهم شيخنا الإمام سماحة الوالد مقبل بن 
هادي الوادعي لته وعفا عنه» وغفر له» ثم شيخنا الفاضل الناصح الأمين يحيى 
ابن علي الحجوري حفظه الله» وسدده وعافاه. 

وقبل الشروع في دراسة الأحاديث نذكر ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر 
منت ثم أذكر للفائدة قواعد فقهية معتمدة ثابتة بالأدلة الشرعية يحتاجها طالب 


العلم؛ لفهم المسائل الفقهية» وبالله التوفيق. 


ترجممّ مختصرة للحافظ ابن حجر ۱۳ 


ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر وله 


قال السخاوي لته في كتابه ”الضوء اللامع لأهل القرن التاسع“: أحمد بن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي بن أحمد شيخي الأستاذ إمام الأئمة الشهاب 
أبوالفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي» ويعرف بابن حجر» 
وهو لقب لبعض آبائه. 

ولد في ثاني عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر العتيقة» ونشأ 
بها يتيمًا في كنف أحد أوصيائه الزكي الخروبي فحفظ القرآن وهو ابن تسع عند 
الصدر السفطي شارح مختصر التبريزي» والعمدة وألفية ابن العراقي والحاوي 
الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحة وغيرها. 

ثم ذكر وَللكه جملة من مشايخه الذين تفقه عندهم ودرس عل أيديهم جملة من 
كتب الفقه واللغة والأدب والحساب والعروض والقراءات وغيرها. 

قال: وحبب الله إليه الحديث وأقبل عليه بكليته وطلبه من سنة ثلاث 
وتسعين» وهلم جرًا. لكنه لم يلزم الطلب إلا من سنة ست وتسعين - ثم ذكر كلامًا 
طويلًا في تمكن الحافظ في الحديث والتدريس والإفتاء» ثم ولي القضاء على غير 


رغبة» ثم تركه هللته. 


١:‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وكانت وفاته في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. انتهى 
بتصرف واختصار. ”الضوء اللامع" (50-757/17). 

قلت: وللحافظ ابن حجر هته مشايخ كثيرون جمعهم في كتاب له سماه 
”المجمع المؤسس للمعجم المفهرس"» ومن أشهر مشايخه: البلقيني» وابن 
الملقن» والعراقيء والهيثمي وغيرهم. 

ومن أشهر تلاميذه مَلثثه: الحافظ السخاويء وزكريا الأنصاري» والكمال ابن 
الهمام» وابن تغري بردي وكل هؤلاء أصحاب مصنفات. 


وللحافظ ابن حجر ولاه قضانيق كييرة جدا من أشهرها: 


”إتحاف المهرة بأطراف العشرة". 

- ”فتح الباري بشرح صحيح البخاري". 

- «الإصابة في تمييز الصحابة". 

- ”تبذيب تهذيب الكمال". 

ك #السان الميزان#. 

- ”الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة“. 

- ”المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية“. 


- ”تغليق التعليق". 


ترجمم مختصرة للحافظ ابن حجر ١6‏ 
- «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير". 


- ”الدراية في تخريج أحاديث الهداية". 


”النكت الظراف علا تحفة الأشراف". 

- ”نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار". 

- ومن كتبه أيضًا الكتاب الذي بين أيدينا ”بلوغ المرام من أدلة الأحكام". 
وله كتب أخرئ كثيرة فرحمه الله» وغفر له وأعلى درجاته في عليين. 

ومن أراد التوسع في ترجمة هذا الإمام فليراجع كتاب تلميذه السخاوي مَللته 


”الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر". 


١5‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


قواعد فقهية معتمدة 


الأولى: الأمور بمقاصدهاء ولا عمل إلا بنيت. 
المعنئ: جميع أقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية 
باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال. 


ري سامح م< عو 3 2 و 


دليل القاعدة: قوله تعال: # وس اجر فی سیل الله ید فی آ رض مراعما ک غير 


رم 2< 2 2 وو سحو معرء و 2۰ 2 


ومن رج مر بد مهاج إل الله ورسولوء ثم يدركه الوت فقد وقع جره عل اَلَو € [النساء: 
٠‏ ]ء وحديث عمر بن الخطاب خو في ”الصحيحين": أن النبي يد قال: «إنها 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ)». وأدلة القاعدة كثيرة جد من الكتاب 
A‏ 
الثانيت: لا ضرر ولا ضرار. 
المعنىئ: أن الشرع حرّم الفعل» أو القول الذي فيه ضرر علِم آخر بغير حق. 
دليل القاعدة: قوله يد: « لا ضرر ولا ضرار»» وسیأتي تخريجه إن شاء الله في 
”البلوغ؟ برقم .)41١(‏ 
الكافقة: الشسة تحلى الكسيو. 
المعنى: الأحكام التي ينشأ عن فعلها حرج ومشقة على المكلف في نفسه. أو 
ماله؛ فإِنَّ الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف وسعته. 
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مي 


دليل القاعدة: قوله تعالى: # ريد ا کک ولا بيد يد بكم لسر * 
البقرة: ۱۸ء وقوله تعالی: وما جح عَيَكدٌ في لين مِنحَرَج 4 المج: +0]. 
الرابعة: اليقين لا يزول بالشك. 

المعن: ا 0 

دليل القاعدة: حديث عبدالله بن زيد مشت في ”الصحيحين" أنه شكا إل سول 


e e‏ فقال: ١لا‏ ينصرف حتى 


الله 


يسمع صوتاء أو يجد ريحًااء وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة تَيل. 
الخامسم: العادة محكمة. 

المعنى: أنَّ عادات الناس التي اعتادوها في معاملاتهم تجري في الأحكام 
مجرئ الشروط» وكذلك ما ليس له حقيقة شرعية» أو لغوية؛ أخذ بحقيقته العرفية. 

دليل القاعدة: قوله تعالى: #وعَاشْرَوهَنَ بألْمَعْرَوفٍ * [الساء:5١]»‏ وقوله: وطن 
مل اذى لمن الو ) البتر:: +101 وقوله: #وَعَلَ الولو له يز كسمن 
پاعروق € [البقرة: +7 ]» وقوله ا لامرأة ات سفيان هند بنث عتبة مَيلتهًا: «خذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك». 

تنبية: هذه القواعد الخمس المتقدمة يطلق عليها بعض الفقهاء (قواعد 
كبرئ كلية)؛ وذلك لأنه يندرج تحتها قواعد فقهية كثيرة مما يذكرها الفقهاء؛ 
ولأنه يندرج تحتها فروع كثيرة من الأحكام الشرعية. 

وانظر: ”القواعد الفقهية" للعلائي» ”الأشباه والنظائر“ للسيوطي» و”القواعد 
الفقهية الكبرئ وما تفرع عنها" للسدلان» و”منظومة السعدي في القواعد الفقهية". 
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السادسة: النص يؤخن بعمومه وإطلاقه حتى يقوم دليل التخصيص,» أو 
التقييد نصاء أو دلالت. 


دليل القامدة: حديث البراء بن عازب وشا في ”الصحيحين“ قال: لما نزلت 
للا وی الْفَعِدُونَ مِنَ الْموَّمِنِينَ * [الساء:ه9] دعا رسول الله يِيدٌ زيدَاء فكتبهاء فجاء 
ابن أم مكتوم فشكا صَرَارته. فأنزل الله : غَيرأوْلي ألصَّمَرِ © [النساء:هة]. 
السابعي: ما نهي عنه لذاته من العبادات فمقتضاه فساد العبادة. 

مثاله: النهي عن صوم يوم العيد» والنهي عن الصلاة في أوقات النهي. 

ومثال ما نهي عنه لغيره: : ا 

دليل القاعدة: حديث عائشة مشا وشا في «صحيح مسلم أن النبي 36 يِذ قال: «من 
اس 
الثامنت: الأصل 2 العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله بيو 

والمعنى: أنَّ العبادات توقيفية؛ فلا يُعبد الله إلا بما شرع» وبالكيفية التي أرادها 
اا سا 

دليل القاعدة: حديث عائشة وعهًا في ”الصحيحين" ُن النبي ا قال: ( 
20010011111 
التاسعة: الأصل 2 الأشياء الإباحتّ» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله كد 


e‏ اکم مانا فى الْأَرْضٍ جمِيعًا © [البقرة:14]» 


وء > 31 


وقوله تعالى: 3 قل مَنْ زنه HE‏ قلح ادو وأَلطّبّتِ من لزق 2 [الأعراف:7؟”7]. 
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ترجمت مختصرة للحافظ ابن حجر ۱۹ 
العاشرة: الجواز الشرعي يناي الضمان. 

المعنى: أنَّ ما أذن الشرع بفعله» فترتب عليه تلف» أو جراح؛ فهو غير 
مضمون. 

دليل القاعدة: حديث علي ينظ في ”الصحيحين": ما كنت لأقيم على أحد 
حدًا؛ فيموت؛ فأجد عليه في نفسي؛ إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وَدَيْه؛ِ لأنَّ 
النبي ب لم يسته. 

فهذه عشر قواعد فقهية يكثر الاستدلال بهاء وتكثر الفروع الفقهية المندرجة 
تحتهاء وهناك قواعد أخرئ كثيرة لم نذكرهاء بعضها يكون مقتصرًا على أمور 
خاصة» وبعضها لأ يصح جعلها قاعدة؛ لانتقاضها في بعض المواضع 

وسيأتي إن شاء الله ني كتابنا هذا ”فتح العلام“ ذكر كثير من القواعد في أماكنها. 

هذا وليعلم أن القاعدة الفقهية تحتاج إلل أن يستدل لها قبل أن يستدل بها؛ 


وعليه فن العمدة إذَا عل الكتاب والسنة والإجماع» قال الله عز وجل: # أَيمُوا ما 


م 


م 


زر | ينزي دولا تََبعُوأ من دونو ا لااو الأعراف: رق وقال 
7 «لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا» أخرجه الحاكم عن ابن عباس ب 

هذا وينبغي لطالب العلم قبل الشروع في دراسة الفقه أن يدرس كتابا في 
أصول الفقه» ولو مختصرًا ك”الورقات" للإمام الجويني هلله وَيَحْسّن به أيضًا 
أن يكون قل درس کتابًا ف الحديث» ولو مختصرًا ك”البيقونية“» أو 
”اختصار علوم الحديث سان يث" لابن كثير كللته 


0 


۲۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


فاشو ول 

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع 
السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم» أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحدء أسألك يا رب أن تنفعني وسائر المسلمين بهذا الكتاب» وأسألك أن تجعل 
فيه البركة والنفع إلى قيام الساعة» وأن تجعله في ميزان حسناتي» ون تنفعني به يوم 
لاينقع مال ولابتون» وأسالك يارب أن تعي» ووالدي» وإسواق» ومشايشى 
على الحق والسنة» وعلى طلب العلم حتئا نلقاك. 

ونعوذ بك يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ومن فتنة المحيا والممات. 

سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» نستغفرل اللهم ونتوب إليك. 


ڪن 


۰ 


محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 
يوم الثلاثاء الموافق ١‏ /رمضان/ ١17١‏ من الهجرة النبوية 
دار الحديث بدماج حرسها الله 


ع 


۲١ المقدمتن‎ 


الحمدٌ لله عَلَى نِحَمهِ الظاهرَةٍ والباطتَة قديمًا وحَديثاء والصلاة والسلامٌ عل 


ہد 0 ر و م 04ر م 
تبيه ورسّوله محمد وَآلهِ وصحبه الذِينَ ساروا في نَصرَة دينو سَيرًا حَثيثاء وعل 


81 ۰ 2 ا ر 8ع سر o‏ 
أتباعهم الذين وَرِنُوا عِلْمَهُم -والعلماءً وَرَنَة الأنبياء - أَكْرِمْ بهمْ وَارِنا وَمَوْرُونًا. 


أما بعد: 

فيلا نفيك ايع .هلم أضول الَدلّةِ الحديثية للأَحْكام الشَّرعيّ حَرَّرْنَهُ 
تحريرًا بالِكَاءِ ليصيرٌ مَنْ يحفظة مِنْ بَيْنِ أَكرَانِهِ نابا ويستعينَ به الطالبُ المبتِي» 
ر فن عت اليلق المي »وقد يكثاعفبت كل حديق من اخرجة ين 
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(۱) في (ب): (رب يسر بخير)» وني (أ): (رب يسر بخير يا كريم؛ بمحمد وآله). وهذا توسل غير 
مشروع؛ لأنه توسلٌ بذات النبي يِه وآله أو بجاههم. 

قال شيخ الإسلام لته في كتابه ”قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة“ (۸۷): فلفظ التوسل يراد به 

ثلاثة معانٍ: أحدها: التوسل بطاعته؛ فهذا فرص لا يتم الإيمان إلا به. والثاني: التوسل بدعائه» 

الإقسام علئ الله بذاته» والسؤال بذاته؛ فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء 

ونحوه. لا في حياته» ولا بعد مماته» لا عند قبره» ولا غير قبره» ولا يُعرف هذا في شيء من الأدعية 


المشهورة بينهم. انتهئ المراد من كلامه جَله. 


۲۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فالمراد بالسبعة: أحمد. والبخاري» ومسلم» وأبوداود. والترمذي. والنسائي» 
وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاريّ ومسلمًا. وقد أقول 

الأربعة وأحمد. 
وبالأريعة: من عدا الثلاثة الآول» وبالثلاثة: من عداهم, والأخير. 
وما عدا ذلك فهو مبين» وسميته: ”بلوغ المرام من أدلة الأحكام". 
واللة أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا» وأن يرزقتا العمل بما يرضيه 


سجاه وتال 


كاب الطهارة ۲۳ 


قال اتحاشظة امن جر اه 


كتاب الطهارة 
بَاب الميّاه 

الكتاب لخت: مدار مادة كتب» علل الجمع» فسمي كتابًا؛ لجمعه الحروف. 
والكلمات» والجمل» وهو ههنا بمعنئ: المكتوب. 

واصطلاحًا: ما خط عل القرطاس؛ لإبلاغ الغيرء أو ما خط لحفظه عن 
النسيان» واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شينًا من الأبواب والفصول. اه 

الطهارة لغة: النزاهةء والنظافة من الأقذار» والأدناس. 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي رفع الحدث» وما في معنى الرفع› بالماء» أو 
التراب الطهورين» وزوال النجاسة. 

وقولنا: (وما في معنى الرفع) يدخل فيه تجديد الوضوء؛ فإنه طهارة» وليس 
رفعًا للحدث» وكذلك طهارة المستحاضة» وصاحب سلس البول» وما أشبه 
ا 

قولة: [بات المياة]. 

الباب لغة: المدخل إلى الشيء. 


(1) ”توضيح الأحكام" .)١17/1(‏ 
(۲) ”شرح المهذب“(١/‏ 89 ”الشرح الممتع“ (۱/ »)۲٠-٠۱۹‏ ”توضيح الأحكام" (۳/۱). 


۲٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واصطلاحا: اسم لجملة متناسبة من العلم» تحته فصول» ومسائل غالبًا. 
والمياه: جمع ماءء وهو المائع المعروف. ويتركب كيميائيًا من غاز 

الهيدروجين» وغاز الأ وكسجين. 

مسألة :]١[‏ أقسام المياه: 

4# ذهب الجمهور إل أن المياه ثلاثة أقسام: 
الطهور: وهو الطاهر في نفسه» المطهّر لغيره. 
الطاهر: وهو الطاهر في نفسه» غير المطهر لغيره. 


التجس: وهو الذي ليس بطاهر في نفسه» ولا يطهر غيره. 


والتفريق بين الطاهرء والطهور ليس بصحيح؛ فإن كل ماء طا هر يعتبر مُطهرًا؛ 
لعموم الآدلة كقوله تعالى: ورا نالتا 47 طَهُورًا ## [الفرقان:۸٤]»‏ وقوله ا 
«الماء طهورٌ. لا ينجسه شى2). 

وعدم التفريق هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فة کال هشه كما في ”الإنصاف" 
ay‏ 00 

وهو ترجيح الشيخ عبدالرحمن السعديء كما في ”الاختيارات الجلية" (ص 4). 

والشيخ محمد بن إبراهيم» كما في ”مجموع فتاواه“ (۲/ ۲۷). 

والشيخ ابن باز» كما في ”غاية المرام" للعبيكان .)١١6 /١(‏ 

والشيخ محمد العثيمين» كما في ”الشرح | ان 


.)١١5-111١/1( وانظر ”غاية المرام"‎ )١( 


باب المِيّاهِ ”> 
مسألة [۲]: الماء المضاف إلى طاهر. 

الما المقباف غلا غدة أضدب: 

أحدها: ما اعتصرٌ من الطاهرات. 

كماد الروت وا ا 4 وا رل مغرو الجر ا طت 2 

فهذا القسم قال فيه ابن المنذر في ”الأوسط»" :)٠٠۳ /١(‏ وقد أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم علِئ أنَّ الوضوء غير جاثز بماء الوردء وماء الشجر» وماء 
العصفر'' » ولا يجوز الطهارة؛ إلا بماء مطلق» يقع عليه اسم الماء. 

والواقع أنه قد وجد خلافٌ: فقد أجاز الطهارة بذلك ابن أبي ليل 
والأوزاعي» واختاره شيخ الإسلام. انظر: ”الاختيارات الفقهية" (ص 7)» وقد نبّه 
علل ذلك ابن قدامة ڪه كما سيأتي. 

الثاني: ما خالطه طاهرٌ؛ فغير اسمه. وغلب عل أجزائه حتئ صار صبعّاء أو 
حا اوا أو مرا وتر ذلك 

الثالث: ما طبخ فيه طاهر؛ فتغير به» كماء الباقلا المغلي. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (/ )٠١‏ بعد أن ذكر هذه الثلاثة الأنواع: 
فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بهاء ولا الغسلء لا نعلم فيه خلاقًا؛ إلا ما 
خحُكِيَ عن ابن أبي ليل» والآصم في المياه المعتصرة» أنها طهورء يرتفع بها 
الحدث» ويزال با النجس» ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغليء 


() العْصْمر: نبات يُصْبَع به الثياب وغيرهاء وهو أصفر يميل إل الخُمْرَة. 
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وسائر من بلغنا قوله من آهل العلم عل خلافهم. اھ 

الا ف ا الا ال م ار نه کالب رها بجر 
عليه الماء من الملح» وما هو في قرار الماء كالكبريت» والقار» وغيرهماء وكذا 
سائر ما ينبت في الماء» وهذا النوع يجوز به الطهارة بالإجماع. 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ :)3٠١ 7 /١(‏ وهذا مُجْمّعْ عليه. 

وقال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ ۲۳): ولا نعلم في هذا خلافا. 

الخامس: إذا أضيف إل الماء ما يوافقه في صفتيه: الطهارة» والطهوريةء 
كالتراب إذا غَِّر الماء؛ فإنه لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهرٌ مُطَهُرٌ كالماء؛ فإن ثخن. 
بحيث لا يجري على الأعضاء؛ لم تجز الطهارة به؛ لأنه طين» وليس بماء. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱/ ۲۳): ولا نعلم في هذا خلافا. اھ 

قلت: لعله أراد نفي الخلاف في المذهب الحنبلي» وإلا فقد خالف بعض 
الشافعية كما في ”شرح المهذب" »223١7/1(‏ والصحيح عندهم ما تقدم. 

السادس: إذا أضيف إل الماء ما تغير به» بسبب مجاورته» لا باختلاطه» 
كالدهن علل اختلاف أنواعه» والطاهرات الصلبة» كالعود» والكافور» والعنبر إذا 
لم يهلك في الماء» وما أشبه ذلك. 

فهذا النوع قال فيه ابن قدامة أيضًا /١(‏ 71): ولا نعلم في هذا خلاقًا. 


ذلت: قد خالف بعض الشافعية في هذه المسألة» كما في ”"شرح المهذب" 


باب المِياه ۲۷ 
)»3٠6/(‏ والصحيح هو الحواز؛ لأنَّ الماء لم يخرج عن إطلاقه. والله أعلم. 
السابع: إذا خالط الماء شىء طاهر يمكن التحرز منه. فَعَيرَ إحدئ صفاته: 
طعمه. أو لونه» أو ريحه. كماء الباقلا الغير مغلى» وماء الحِمّصء وماء الزعفران. 
وقد اختلف أهل العلم في الوضوء به : 
6 فذهب مالك» والشافعى» وإسحاق» وهو قول أحمد في رواية إل أنه قد سلب 
الطهوريةء ولا تحصل الطهارة به. 
© وذهب أحمد في الرواية الأخرئ - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه - إل جواز 
وهذا الثول هو الراجح؛ لعموم قوله تعالى: #8كَلَمْ دوا ما قَتَيْمّمُوا * 
[الساء:٠٤]»‏ والنكرة في سياق النفي تعم» فلا يجوز التيمم مع وجود الماء. وقد مال 
إل ترجيح هذا القول ابن قدامة 5ه كما في ”المغني“ (۱/ .)۲۲-۲١‏ 
تنبيث: يستثنئ من الإجماع في الضرب الثاني مسألة (النبيذ). 
مسألة ["]: الطهارة بالنبيك. 
اختلف أهل العلم في الطهارة ب: النبيذ. 
© فذهب الجمهور إل أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء» وإن لم يجد الماء تيمم» 
وهو قول: مالك» والشافعی» وأحمد. وأبى عبيك» واستدلوا بقوله تعالى: مالم 


ر ہے وہ 


دوا ماءفتيمموا a‏ 4% [الساء: ٣‏ 5]. 


۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهذا لَص في الانتقال إل التراب عند عدم وجود الماءء وجاء في الحديث 

الصحيح: «الصعيد وضوء المسلم وإن م جد الماء عشر سنين)» الحديث. 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۱۸/۱): وروي عن علي په -وليس 

بثابت عنه- أنه كان لا يرئ بأسّا بالوضوء بالنبيذ» وبه قال جد 00 

التيمم» وجمعهما أحب إِليّ. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة» وقيل عنه: يجوز 
وهذا الخلاف نقله ابن قدامة من ”الأوسط؟ لابن المنذر "“ 


واستدل لهو لاء بحديث ابن مسعود ميلك أنه كان مع رسول الله يبيد ليلة 
الجن» فأراد أن يصلى صلاة الفجر» فقال: «أمعك وضوء؟)» فقال: لاء معى إداوة 
فيها نبي. فقال: (تمرة طيبةء وماء طهور). 


قلت: والراجح هو قول المحمهوس» وأما أثر علي بن أبي طالب» فأخرجه ابن 
المنذر (١/١٠٠)ء‏ وهو عند ابن أبي شيبة »)۲٦/١(‏ وأبي عبيد في ”الطهور“ 
»)۲۲١(‏ وهو عندهم كلهم من طريق: الحارث الأعور» وهو كذاب» وذكر 
البيهقي في ”الكبرئ" (1/ )١7‏ أنَّ له طريقًا أخرئ من طريق: عبد الله بن ميسرة» 


وهو متروك. 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله في [باب التيمم]. 


.)56060-5765 /1١( 0)انظر:‎ 


بَابُ المِيّاه ۲۹ 
وأما حديث ابن مسعود؛ فأخرجه أحمد »)5٠7/١(‏ وأبو داود »)۸٤(‏ 
والترمذي (۸۸)» وابن ماجه »)۳۸٤(‏ وغیرهم» کلهم من طریق: بي فزارة» عن 
أبي زيد مول عمرو بن حريث» عن ابن مسعود به» وإسناده ضعيفٌ؛ لجهالة أبي زيد. 
وللحديث طرق أخرئ واهية» أو غير محفوظة. راجعها في الخلافيات 
للبيهقي .)-١61/ /١(‏ 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲٤١۲(‏ وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
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قلت: وهو یخالف ما ثبت في ”صحیح مسلم“ )٤٥٩(‏ عن ابن مسعود رر 
أنه قال: لم أكن مع النبي ب ليلة الجن» ووددت أني كنت معه. 
مسألة :]٤[‏ إذا تغير لطول حبسه بدون مخالطة طاهر أو نجس. 

هذا يسمئ: الماء (الآجن). 

قال ابن المنذر مَللَكه في ”الأوسط" /١(‏ 759): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم علخ أنَّ الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع» من غير 
ا کے که جات :إلا ف روق کن این سيرية: 

واحتج إسحاق بن راهويه بما أسنده عن الزبير بن العوام مء قال: خرجنا 
مع رسول الله 7 مصعدين في أحد قال: ثم أمر رسول الله 7 علي بن أبي 


طالب. فأتئا المهراس. فَأَنَىْ بماء في درقته» فأراد رسول الله مَك أن شرت مندة 


7 فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
فوجد له ريحاء فعافه» فغسل به الدماء الذي في وجهه. 
قال إسحاق: ففي هذا بيان أنه طاهر؛ لولا ذلك م يغسل النبي َد الدم به. 
قلت: ذكر ابن المنذر إسناده في ”الأوسط» »)7١ /١(‏ وإسناده حسنٌ» رجاله 
ثقاتٌ» إلا ابن إسحاق؛ فإنه مُدَلْسٌ ولكنه قد صرّح بالتحديث» وهو حسن 


الحديث إذا صرّح.'") 


.)٤١ /١( ° وانظر: ” مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


باب المِيَاهِ ۳١‏ 


هه 5 e‏ للم 6 . 15 2ع 5 يم ماك :+ اه ر 
وا عَنْ أبي هْرَيْرَة بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله في البَخْر: «هُوَ الطهورٌ 


تو 2 رمقو )١(‏ 52 رو ور سم و عي 0 جع ےر ےر يور 2 
ماؤه.» الجل ميتته ). أخرجه الاربعة» وائن اہی شيبة» والافظ له» وصححه ان 
E‏ و # 
خزيمّة» وَالترمذي. 
اا د ت 03 و 
قولج ييد: «هو الطهور مَاوٌه». 

الطَّهُور هو: بفتح الطّاء وهو اسم لما يُتَطَهّرٌ به وأما بالضم» فهو: اسم للفعل 
هذه اللغة المشهورة. التي عليها الأكثرون من أهل اللغة» واللغة الثانية: بالفتح 


فيهماء واقتّصَرٌ عليها جماعاتٌ من كبار أهل اللغة.اھ ”شرح المهذب“ (۱/ ۷۹). 


1 


وفي قوله يَييَةُ: «هُوَ الطّهُورٌ»: دلالةٌ علا أنَّ الطَّهور هو المطهر؛ لأنهم سألوا 
عن تطهير ماء البحر» لا عن طهارته» ولولا أنهم يفهمون من الطهور: المطهر م 
ويدل عا ذلك أيضا قرله تعال: # واا فن الما ماك طهر € اران 


5 روک رر ص و سر صر ل 0 سد 
وقال: #وينزِلعككم مِنَالسَماء مآه هركم يو * [الأنفال:1١1].‏ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (87).» والنسائي »)6٠ /١(‏ والترمذي (594).: وابن ماجه (85")» وابن 
أبي شيبة »)١۳١/١(‏ وابن خزيمة ۱۱۷ ومالك (۲۲/۱)» وأحمد (۲/ ۲۳۷)» والشافعي 
)37/١(‏ من طريق: صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي 
هريرة بء به» وإسناده صحيح» وقد وجد في إسناد هذا الحديث اختلاف كما في ”علل 
الدارقطني" (””/ ورقة 20-54) كما في ”تحقيق المسند" (171/17-) ولكن رجح الدارقطني 
الطريق التي أخرجها المذكورون فصح الحديث والحمد لله. 

قال الحافظ في ترجمة المغيرة بن أبي بردة: وقد صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وابن المنذر» 
والخطابي» والطحاوي» وابن منده» والحاكم» وابن حزم» والبيهقي» وعبدالحق» وآخرون. اھ 


وانظر: ”نصب الراية» (1/ 48-957)» ”الإرواء» /١(‏ 57 -57)» ”تحقيق المسند" .)١79/1/17(‏ 


۳۲ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 

وقوله 7 «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًااء أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة» وقوله 2 : «جيلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 

وهذا هو قول جمهور أهل العلم» وجمهور اللغويين. 

وخالف بعض أصحاب أبي حنيفة» وبعض أهل اللغة» فقالوا: الطهور من 
لاء ا کے انه رمع طا 

واحتج لهم بقوله تعالى: #وسَقهُمَ رم سراباطھورًا € [الإنسان:١71].‏ 

ومعلومٌ أنَّ أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث؛ ولا نجس. 

وأما ما استدل به للمخالفء فليس فيه دلالة عل ما ذَُكِرٌ؛ لأنه لا يلزم من 
كونهم لا يحتاجون إلى التطهير أن لا يكون شراهم مطَهّرًا'") 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ قوله یید: #الجل مةه 
المراد ب: «ميتته): ما مات فيه من دوابه» مما لا يعيش إلا فيه» لا ما مات فيه 
مطلقًاء فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرناف 


وسيأقي الكلام على ذلك 5 بابه إن شاء الله تعالى. ”سبل السلا“ (۸/۱(. 


.)١5-17/1( ”المغني"‎ :)80-485 /١( انظر ”شرح المهذب؟‎ )١( 


مسألة [۲]: حكم ماء البحر: 

© ذهب عامّة أهل العلم إِلْ الأخذ بما اقتضاه حديث أبي هريرة» وهو أنَّ ماء 
البحر طهورء قاله: ابن المنذر في ”الأوسط" »)۲٤۹ /١(‏ ثم ابن قدامة في ”المغني" 
(١1/ه .)١ 5-١‏ 


© إلا أنه حُكِيَ عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو خلاف ذلك. فَصّحَّ عن 
ابن عمر عند أبي عبيد ني ”الطهور“ »)۲٤۸(‏ وابن أبي شيبة (171/1)» وابن المنذر 
في ”الأوسط" /١(‏ 7544)» أنه قال: التيمم أحبٌ لي من الوضوء من ماء البحر. 
وصح عن ابن عمرو عند أبي عبيد في ”الطهور“ (۷٤۲)»ء‏ وابن أبي شيبة 
(١۳١/10‏ وابن المنذر في ”الأوسط“ »)٠٠١ /١(‏ آنه قال: ماء البحر لا يجزئ 
من وضوء» ولا من جنابةء إِنَّ تحت البحر نارّاء ثم ماء» ثم نارّك حتئ عَدَّ سبعة 


أبحر» وسبعة أنيار. 


والرأجح ما تقدم» وأما قول هذين الصحابيين» فمحمول عل أنهم ما بلغهم 
الحديث. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب بيه عند أبي عبيد (١١۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)١۳١/1(‏ وغيرهما أنه قال: وأي ماءٍ أطهر من ماء البحر. وهو من طريق 
عكرمة» عنه» وعكرمة لم يدرك عمر مَينك؛ فهو منقطع. 


3 م 
وقال ابن قدامت کله: وقوله: (هو نار)» إن رید به أنه نارٌ في الحال؛ فهو خلاف 


الحس. وإِنْ أريد أنه يصير نارّاء م يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماءً.اه 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ ابي سَڪِيدِ الخذري يل قَالَ: فا قال ول الله يئِ: «إنَّ ال)ء طهور 
رعو 
َه 


>ىو-ل وو Bo‏ )€ 8 
شحسه 


شيء). أخرجه الثلاة 
ا 1 2 00 اعنم م 
َعَنْ 4 أمَامَةَ البَاهليٌ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إِنَّ الع لا 


نجه شالا مَا عَلَبّ عَلَئ ربح وَطَعْوهِ وَلوِْها ELT‏ و 


لل صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود «(TY‏ والنسائى 1١‏ اا والترمذي cT‏ وأحمد 
TT)‏ 


وقد وجد في إسناده اختلاف» لكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون» وني 
إسناده عبيدالله بن عبدالله بن رافع» وقيل عبيدالله بن عبدال رحمن بن رافع» وهو مجهول الحال» 
لكن للحديث شاهد من حديث سهل بن سعدء أخرجه القاسم بن أصبغ في ”مصنفه" كما في 
”التلخيص" )١5 /١(‏ وفي إسناده عبدالصمد بن أبي سكينة الحلبي وهو مجهول. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند أحمد /١(‏ 770)» والنسائي »)١077 /١(‏ وابن خزيمة 
(» وهو من طريق سماك عن عكرمة وهي رواية فيها ضعف» لكن قال يعقوب بن شيبة كما 
في ”التهذيب": روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين» 
ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. اه 
وهذا الحديث من رواية سفيان عنه» فحديث ابن عباس صحيح. 
وله شاهد عن عائشة بيا عند أبي يعلل »)٤۷٦٥(‏ والبزار )۲٤۹(‏ وني إسناده شريك القاضي» 
ورجح ابن رجب وقفه كما في ”الفتح" /١(‏ 780). فحديث أبي سعيد صحيح بشواهده. 
وقد صحح الحديث: أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وابن حزم كما ذكر ذلك الحافظ في 
”التلخيص" /١(‏ ١٠)ء‏ وصحح الحديث الإمام الألباني هلقث في ”الإرواء" .)١5(‏ 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه )27١(‏ وفي إسناده رشدين بن سعد وهو شديد الضعف» قال ابن معين 
ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقد وهم رشدين في وصل الحديث والصحيح أنه من رواية 
راشد بن سعد عن النبي يَدُ مرسلا كما سيأتي من كلام أبي حاتم والبيهقي. 
() قال ابن أبي حاتم في ”العلل" /١(‏ 5 5): قال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن 
النبي بء ورشدين ليس بالقوي» والصحيح مرسل. اه وأشار الدارقطني إل ترجيح إرساله 
وضعف الحديث كما في التلخيص .)١7/١(‏ وقال النووي: اتفق المحدثون عل تضعيفه. 


باب المِيادِ مو 


e °‏ 38 ي و 


| : اء طا هر إن غير وعد َو E‏ او لوته» بجا َه ڌ تَحْدثْ 


هر 
ت 


5 ( 


2ه سا 


وَعَنْ عَبْدِا بن عُمَرَ مه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إذا كَانَ ال)ء فين 
5 هوه 7 ر ملو 


لَمْ يَحْولٍ الحَبَت) وَفى لفظ: سم ينج س). أخر جه ال وَصححه ا 


3. 


2027 و a‏ 
خرَيمَة» وَابْنْ حبّان. 
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)١(‏ أخرجه البيهقي )٠١۹/١(‏ وني إسناده عطية بن بقية بن الوليد يرويه عن أبيه» وعطية ضعيف» 
بوداي E‏ قال البيهقي: ورواه عيسئ بن يونس 
عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي ي مرسلا. 

قال: ورواه أبوأسامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قولهما. 
قال الدارقطني في ”السنن“ /١(‏ ۲۹): والصواب في قول راشد. 

(۲) صحيح. أخرجه أبوداود (57)» والنسائي »)٥۲(‏ والترمذي »)٨۷(‏ وابن ماجه »)٥۱۷(‏ وابن 

خزيمة »)٩4۲(‏ وابن حبان »)۱۲٤۹(‏ والحاکم (۱/ ۱۳۲) وهو حدیث صحیح. 

وقد أعل بالاضطراب لاختلاف أسانيده» لكن رجح الحافظ في التلخيص )-19/1١(‏ عدم 
الاضطراب. فقال كَللكه: وعند التحقيق» الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر (المكبر)» وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عمر (المصغر) ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم وقد رواه جماعة عن أبي أسامة 
عن الوليد بن كثير على الوجهين.اه 

وقد نفئ عنه الاضطراب الدارقطنيء ثم الحاكم» ثم البيهقي» ورجحوا أنه محفوظٌ على الوجهين. 

وقد صحح الحديث أكثر الحفاظ» منهم: أحمد» وإسحاق» وابن خزيمة» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي كما في ”البدر المنير؟ :»)4504-408/1١(‏ وصححه الإمام الألباني هلله في 
«الإرواء» .)5١ /١(‏ 

وانظر أسانيد الحديث وطرقه في ”سنن الدارقطني" (2-17/1» وللعلائي مَلته رسالة في جمع 
طرق هذا الحديث» وخلص وله بتصحيحه. 


۹ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

لم يصح حديث مرفوعٌ عن النبي بُ في تحديد القلتين» وقد جاء عند ابن 
عدي (709/57), من حديث ابن عمر مرفوعا: «إذا بلغ الماء قلتين من قِلال هجرء 

يُنَحْسَهُ شي ءا وفي إسناده: المغيرة بن سقَلابء وهو ضعيفٌ جدًا. وقد ذكر ابن 

عدي هذا الحديث في ترجمته» ونصّ علل أنه منكرٌ الحديث» وأنه لا يتابع علل أحاديثه. 
© وقد اححتَلفَ في تحديد القلتين اختلافًا كثيرًّاء أوصلها ابن المنذر إل تسعة 
أقوال» كما في ”الأوسط" (۱/ .)۲٣۳-۲۹۱‏ 

وأقرنها -والله أعلم- قولان: 

الأول: أنَّ المراد بها قلال مّجرء هذا الذي عليه جمهور الحنابلة» والشافعية: 
واستدلوا بالحديث المتقدم» وقد تقدّمَ أنه ضعيفٌ؛ واستدلوا بمرسل من مراسيل 
يحيئ بن يعمر» وهو مع كونه مرسلا؛ فلا يصح؛ لأن في إسناده: محمد بن يحيئاء 
شيخ ابن جريج» وهو مجهول. 

قال الحافظ مله في ”التلخيص" /1١(‏ 77): لكن أصحاب الشافعي قَوّوا أنَّ 
المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهمء كما قال أبو عبيد في 
كتاب ”الطهور“ء وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح. 

قال البيهقي مَللكه: قلال هجر كانت مشهورة عندهم, ولهذا شبّه بها النبي ل 
ما رأئ ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهئ: «فإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها 


بَابُْ المِيّاهِ ۳۷ 
مثل قلال هجر). اھ 

قال الحافظ وَلل.: فالتقييد يها في حديث المعراج دالّ عل أنها كانت معلومة 
عندهم» بحيث يُضْرَبُ بها المثل في الكبرء كما أنَّ التقييد إذا أَطْلِقٌ إنما ينصرف إلا 
التقييد المعهود. 

الثاني: أخرج الدارقطني بسند صحيح في ”سننه“ »)۲٤ /١(‏ عن عاصم بن 
المنذرء أحد رواة هذا الحديث» آنه قال: القلال هي: الخوابي العظام. 

قال إسحاق بن راهويه: الخابية تَسَعٌ ثلاث قِرّب. 

قال الحافظ ولته: ومال بو عبيد في كتاب ”الطهور“ إل تفسير عاصم بن 
الان وعو آرل. اله الا مى اا الح 00 0-0 

وأما عن قدر قلال هجر فقد جاء عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر« 
فالقلة تنسح قربتين» أو قربتين وشيئًا. 

قال الشافعي مَلتكه: فالاحتياط أن تكون القَلّة قربتين ونصفًا". 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (1/ 75): والمراد بها ههنا قُلَّنان من قلال 


هجرء وها س قرب» كل قرية ماثة رطل بالعراقى ”© فتكون القلّتان خسمانة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم 70 من حديث مالك بن صعصعة ميلك وأخرجه مسلم 
)١151(‏ من حديث أنس بن مالك ميلت. 

(') القربة تساوي أربعين صاعاء والصاع أربعة أمداد» والصاع يساوي باللتر(72784) وبالجرام 
ركلا ؟). 

(۳) الرطل بالعراقي: يساوي مائة وثمانية وعشرين درهماء وأربعة أسباع درهم» ويساوي بالجرام 
رهى/او١٠ة).‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
رطل بالعراقي. 

وقال أيضا /١(‏ ۳۷): واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرّب على تقدير كل 
قربة بمائة رطل بالعراقي» لا أعلم بينهم في ذلك خلاقاء ولعلهم أخذوا ذلك ممن 
ا لووف داه 

والخمسمائة رطل بالعراقي يساوي بالصاع »۷٥(‏ 97) صاعاء كما في 
”توضيح الأحكام" (1/ .)١1717‏ 

قلف وهذا مو باب القريب ل وين 

المسائتل والأحكام المستفادة من الأحاديث المتقدمىّ 

مسألة :]١[1‏ الماء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة؟ 

قال ابن المنذر وله في ”الأوسط؟ :)٠٠١ /١(‏ أحمع أهل العلم عل أنَّ الماء 
القليل» أو الكقين إذا وفعت :فيه تجاسة فرت النجاس الما طحا أو لواء أو 
ريخا أنه نجس ما دام كذلك» ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. 

قال و اع e ER‏ ا کا 
إذا وقعت فيه نجاسة» فلم تغير له لوئاء ولا طعمّاء ولا ريحًاء أنه بحاله في الطهارة 


.)5 5- 57 /١( انظر ”المغنى؟‎ )١( 
(؟) قال ابن منظور مده في ”لسان العرب": الرّجلة: مسيل الماء من الحرّة إلى السهلة.اه‎ 


فالرجَل: بكسر الراء» وفتح الجيم جمع الرّجلة» والمراد بها ههنا مسيل مشقوق من البحر إلى 
جهة من الجهات» إما بطبيعته كالخليج» وإما بعمل الإنسان. 


0 
ع و خر 
باب الميام 


۳۹ 
قبل أن تقع فيه النجاسة.اه 
ذلت: ففي كلام ابن المنذر كله ثلاث صور: 
)١‏ الماء الكثير إذا خالطته النجاسة» وغيّرت أحد أوصافه؛ فإنه نجس ما دام 
كذلك. 
)١‏ الماء الكثير إذا خالطته النجاسة» ول تَعَيّر أحدّ أوصافه؛ فإنه طهودٌ. 
۳) الماء القليل إذا خالطته النجاسة» وغيرت أحد أوصافه؛ فإنه نجس. 
وهذه الثلاث الصّور مُجْمَعٌ عليها. 
وعل هذا فحديث أبي سعيد الخدري في أول الباب -أعني قوله ينيد «الماء 
طهور لا ينجسه شيء١-‏ مخصوصٌ بالإجماع بالصورة الأولى» والثالثة. 
وقد نقل الإجماع أيضًا: الإمام البيهقي كما تقدم» ونقله أيضًا غير واحد من 
آهل العلم. ”شرح المهذب“ .)١٠١ /١(‏ 
وبقيت صورة رابعة, وهي محل الخلافء وهي : 
مسألة [9]: إذا كان الماء قليلاء وخالطته النجاسة» ولم يتخير. 
© قال النووي هلثثه في ”شرح المهّذّب“ :)٠١١ /١(‏ حكى ابن المنذر» وغيره 


ذلت: وأقوئ هذه الأقوال قولان» فلنرجح بينهما. 


6 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
2< و ع 

القول الاول: إن كان الماء قلتين فاكثر ١‏ ينجس » وإن كان دون القلتين 
نجس» وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في رواية» وإسحاقء وأبي عبيد. 
واستدلوا بأدلة كثيرة, منها : 
)١‏ حديث ابن عمر في القلتين» الذي في هذا الباب. 
)١‏ حديث أبي هريرة ملك في ”الصحيحين*. أن النبي بيا قال: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين 
بانث يده). 

قالوا: فتهاه النبي ب عن غمس يده وعَلَلَهُ بخشية النجاسة, ويِعْلَم 
بالضرورة أن الفحاسة الى قد تكون عل بده ,تف عا غرف لا تعن الما 
فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره» م ينهه. 
) حديث أبي هريرة به في ”الصحيحين“": «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ 
فليغسله سبعًا)» وني لفظ لمسلم: «فليرقة). فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة. 
0( «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» رواه الترمذي »)۲١٠۸(‏ عن الحسن بن علي 
يا مرفوعًا بإسناد صحيح."" 

القول الثاني: أن الماء كل قابا لا بسحن 4 إلا بال 
(۱) أخرجه البخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸)» واللفظ لمسلم. 


)١(‏ سيأي تخريجه في هذا الباب إن شاء الله تعال. 
(۳) انظر ”شرح المهذب“ (۱/ .)۱١۱۸-١۱١۱۷‏ 


باب المِياه ٤١‏ 
قال النووي مَللته وله في ”شر ح المهذب؟ (1۳/1): حکوه ه عن ابن عا 
وابن المسيب» والحسن البصري» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء 
وعبدالرحمن بن أبي ليلل» وجابر بن زيد» ويحيئ بن سعيد القطًان» وعبدالر من 
ابن مهدي» قال أصحابنا: وهو مذهب مالك» والأوزاعي» وسفيان الثوري» 
وداود. قال ابن المنذر كله: ومذا المذهب أقول. واختاره بعض الشافعية.انتهئ 


بتصرف يسير. 


قلت: وهذا القول هو رواية عن أحمد. وقول للشافعى» كما في ”المغنى» 
(۹/۱). 
واستدلوا بأدلة منها : 
)١‏ حديث أبي سعيد مب الذي في الباب : إن الءَ طهورٌ لا يُتَحْسَهُ شَيْءً. 


الله 


)١‏ حديث تمن بن مالك م ميلك في ا العيع يو 1" وأبي هريرة ووس ف 
«البخاري؟ (۲۲۰)» أن عراب + بال في المسجده فأمر النبي يد بذنُوبٍ من ماءء 
فأَهْريْقَ عليه. 

قانوا: في هذا الحديث دلالةٌ على أنَّ الماء إذا غلب علن النجاسة؛ ولم يظهر 
شيء منهاء فقد طهرهاء وأنها لا تضره ممازجتها له. إذا غلب عليهاء وسواء كان 
قليلاء أو كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »223١8/١(‏ وابن المنذر في ”الأوسط" ))7737/١(‏ وهو صحيح. 
)١(‏ سيأ تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 


٤۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ىھ دا التول هو الراج. وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» والشوكاني» والصنعاني» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله 
وقال ابن القيم لته في ”إعلام الموقعین“ (۱/ ۳۹۲-۳۹۱): الذي تقتضيه 
العقول» أن الماء إذا م تغيره النجاسة لا ينجس؛ فإنه باق عل أصل خلقته» وهو 
طيبٌ؛ فيدخل في قوله تعالا: # وميل لَهُمْ الْطَيْبتِ © الأعراف:107]» وهذا هو 
القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها 

لونء ولا طعمء ولا ريح.اه"") 

وأما الرد على أدلة القول الأول, فهوكما يلي : 

)١‏ أما استدلالهم بمفهوم حديث القَلّتين؛ فقد قال الشوكاني وله في ”السيل 
الجرار“ :)٠١ /١(‏ وأما ما كان دون القلتين» فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث 
قطعًاء وبتاء بل مفهوم حديث القلتين يدل علل أن ما دونهما قد يحمل الخبث» 
وقد لا يحمله. فإذا حمله فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه» فيقيد مفهوم 
حديث القلتين بحديث التغير المجمع على قبوله» والعمل به كما قيد منطوقه 
بذلك.اه 

"١‏ وأما دليلهم الثاني والثالث» فقد قال الصنعاني كه في ”سبل السلا“ 
0 اديت الاستيقاظ» والماء الدائم» والولوغ» ليست ورادة لبيان 


(۱) وانظر ”توضيح الأحكام" /١(‏ 54 ؟7١).‏ 


اب المِيَاهِ ٤‏ 


حكم نجاسة الماءء بل الأمر باجتناما تعبدي» لا لأجل النجاسة» وإنما هو 


لمعنئ لا نعرفه» كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات» ونحوها.اه 


قلت: والنهي عن البول في الماء الدائم» وعما ولغ فيه الكلب يحتمل أن 
يكون ذلك لتقذره أو لتنجسه حالاء أو مالاء ولكن ذلك مقيد بالتغير» وأما حديث 
الاستيقاظ فقد علل بعلة أخرئ قوية كما سيأتي بيانه حيث ذكره الحافظ إن شاء 
الله قعالم 
)٤‏ حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك...2)» وما أشبهه. قال الشوكاني في 
”السيل" :)07/١(‏ وليس فيها إلا الإرشاد إلى الورع» والتوقف عند الاشتباه» 
وتوقي المشتبهات» وليس ما نحن بصدده من ذلك القبيل؛ لورود الشريعة 
الواضحة الطاهرة في شأنه» وليس في مخالفتها بمجرد الشكوك» والوسوسة؛ 
إلا الإثم على فاعل ذلك. 
مساثة اهل غير الماع من المائحات بتكن موود التجامسة عة 
قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (۱/ :)٤٤‏ فيه ثلاث روايات: 
# إحداهن: أنه ينجس بالنجاسة» وإن كثر؛ لأن النبي مد : قال - وقد سكل عن 
فأرة وقعت في سمن - فقال: «إن كان مائعًا فلا تقربوه»»” روا اجه واو وارد 


. الل 


من حديث آبي هريرة وره لله. وهذا قول الشافعية كما في البيان .)٤١ /١(‏ 


© والثانيي: أنها كالماء» لا ينجس منها ما بلغ القلتين؛ إلا بالتغير. 


.)۷۷۳( سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب البيوع] رقم‎ )١( 


٤٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© والثالثة: ما أصله الماء» كالخل التمري يدفع النجاسة؛ لآن الغالب فيه 
الماء» ومالا فلاء والأول أولل. 

قال أب عبد اک غفی اک لہ: هكا رجح المؤلف الرواية الأو وهي: القول 
جات وإ ك للحديث المذكورة وهذا العديث ل » ققد وه ته محر 
ابن راشد» والصواب فيه أنه من حديث ميمونة بلفظ: سئل عن فأرة وقعت في 
سمن» فماتت» فقال: «ألقوها وما حوهاء وكلوه»» رواه البخاري» وقد حكم على 
معمر بالوهم غير واحد من الحفاظ» منهم: البخاري» وأبو حاتم» وعلل هذا 
ذالراجح - والله أعلم- هي الرواية الثانية» وهي أن حكم المائعات كحكم الما 
إلا أنها إذا تغيرت بوقوع النجاسة فيها؛ فهي نجسة, وإلا فلاء ولا عبرة بالتحديد 
بالقلتين كما تقدم في الماء. 

وقد قال بهذا من الصحابة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود ورن . 

قال صالح بن أحمد في ”مسائله" كما في ”مجموع الفتاوئ" /7١(‏ /591): ثنا 
أبي» ثنا وكيع» ثنا النضر بن عربي» عن عكرمة» قال: جاء رجل إِلْ ابن عباس» 
فسأله عن جَرٌ فيه زيت» وقع فيه جرد؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله» فألقه» 
وكل. قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح» فاستقر حيث 
مات. وإسناده حسن. 

وأما أثر ابن مسعودء فأخرجه أيضًا صالح بن أحمد في ”مسائله" كما في 


”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ »)٤۹۷‏ ولكن في سئده: خمران بن أعين؛ وهو ضعيف. 


بَابُ المِياهِ ٥‏ 

وهذا القول هو مذهب الزهريء وأبي ثور ورواية عن مالك» ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» كما ني ”مجموع الفتاوئ“ »٤۸۹/۲١(‏ 5054-), 
و”الاختيارات الفقهية“ (ص٥)»‏ وهو اختيار ابن القيم. 

وهو اختيار الإمام البخاري كما في ”الفتح" (0017"8). والإمام أبي محمد بن 
حزم كما في ”المحلّى؟ (187) إلا أنه استثنئئ السمن فحكم بننجاسته» وإن كان 
ألف ألف قنطار؛ أخدًا بظاهر الحديث المتقدم. 

وهذا القول رجّحةٌ الإمام ابن عثيمين له في ”الشرح الممتع“ .)٤۸ /١(‏ 
مسألة :]٤[‏ الماء المشّمّس. 

قوله ميد في حديث أبي سعيد مبطه: (إِنَّ الماءَ طهور) يدخل في عموم هذا 
الحديت: الما المشكس؛ فإنه طهور» ومباح» ولا يكره عند الجمهورء وإنما 
كرهه الشافعي» فقال: ولا أكرهه إلا من جهة الطّبٍ؛ لما روي عن عائشة مرا 
قالت: دخل علع رسول الله ي وقد سَحَنْتٌ له ماءً في الشمسء فقال: «لا تفعلي 
يا حميراء؛ فإنه يورث البرص». 

قلت: أما الحديث فموضوءٌ» انظر الكلام عليه في ”الإرواء" (18). 

وما أهل الطب» فقد قال ابن قدامة وله في ”المغني“ (۲۹/۱): وحكِيّ عن 
أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرًا في الضرر. 
مسال افا الماء المسكن: 


ويدخل في عموم الحديث المتقدم الماءٌ المسَحّن بشيء طاهرء وقد دخل 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحمام غير واحد من الصحابة مَك . 

قال این قدامي که ف ”المغنى" (۷/۱): وممن رأئ الوضوء بالماء 
المس: عم روات واين غاس والس وي "وخر رل أعل الجا واهل 
العراق جميعهم» غير مجاهد» ولا معني لقوله. 


(۲) 


قلت: لكن إن اشتد حرَّهُ حتئ منعه من إسباغ الوضوء» فقد كرهه أهل العلم. 
و اا الس س جا فالجعيون اع اك سا 
بغير كراهة» ولكن إذا تطاير من أجزاء النجاسة شىء» فخالطت الماء» فغيرته؛ فإنه 


يصبح تَّحِسا؛ إلا أن تكون النجاسة قد استحالتء والله أعلم.'" 


مسألة [5]: التطهر بماء زمزم؟ 

ويدخل في عموم قوله 7 : «الماء طهور): ماء زمزم؛ فإنه طهور» ويستعمل 
في الوضوءء والاغتسال بلا كراهة عند الجمهور. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ /١(‏ 41): ودليلنا النصوص الصريحة» 
الصحيحة» المطلقة في المياه بلا فرق» ول يزل المسلمون علل الوضوء منه بلا إنكار.اه 
)١(‏ أثر عمرء وابن عمرء وابن عباس ,َب أخرجها عبدالرزاق »)١۷١-٠۷١ /١(‏ وابن المنذر في 


”الأوسط" )50١/١(‏ بأسانيد صحيحة. وأما أثر أنس ملك فأخرجه ابن المنذر -۲١٠/١(‏ 
© وفي إسناده: راشد بن معبد» وهو شديد الضعفء واتهمَ بالوضع. 


.)۸۸ /۱( و”شرح المهذب"‎ :)78-13//١1( انظر ”المغني"‎ )١( 
.)41/١( انظر ”المغني“ (۱/ ۲۹)» و”غاية المرام" (1/ /84-4)» ”المجموع"‎ )۳( 


باب المِيَاهِ ۷ 

وقد كره بعض أهل العلم استعماله في إزالة النجاسة؛ لحديث أي دو 
«صحيح مسلم؟ أن النبي بد قال: «إنها مباركة: إنها طعامٌ طّعم» 2١7‏ 

تنبية: ثبت في ”الصحيحين””"' عن ابن عمر يناه أنّ الناس نزلوا مع رسول 
لله 7 علل الحِجْرء أرض ثمود. فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم 
النبي ت أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كانت ترذها الناقة. 

وك رواية للبخاري (/00): أنَّ النبي يي لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم 
أن لا يشربوا من آبارهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجّنًا منهاء واستقيناء فأمرهم 
النبي :5 أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك الماء. 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ /١(‏ 4۲): فاستعمال ماء هذه الآبار 
المذكورة في طهارة» وغيرهاء مكروه» أو حرام؛ إلا لضرورة؛ لأنَّ هذه سنة 
صحيحة لا معارض لهاء فيمنع استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة» ولا یحکم 
بنجاستها؛ لأنّ الحديث لم يتعرض للنجاسة: والماء طهور بالأصالة.اه 


قلت: لا حاجة إل التردد بين التحريم» والكراهة؛ فالحديث نَصّ في تحريمه. 
وقد جزم ابن القيم ف را المعاد“ (۳/ 01°( بعدم الجوازء والنهي يقتضي 
الفساد؛ فعلل هذا فلا تصح الطهارة به." 
)١(‏ وانظر: ”غاية المرام“ للعبيكان /١(‏ 47). 


(۲) خرجه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱). 
(7) انظر ”كشاف القناع" /١(‏ ١۳)ء‏ و”غاية المرام" (97//1). 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رمه 6 رە ال 1/6 . 1 سلس د لا کے 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ملك قَال: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا يَعْتّسلُ 
رور وو ا ع شاه Dog‏ 


ال)ءِ لدَائِم وهو جنب» 


(۳) و‎ 2 o32 
. ولمسلم: «(منه)‎ 


لبي داو ولا يغتسل ذ فيه مِنَ الجتابة. ° 


6 ١ّمَيَعْتسِلٌ‏ فيوا. 

ل قال القرطبي مَلدته في ”المفهم" /١(‏ 57 5): 
وإنما جاء: ١ثم‏ يغتسل» عل التنبيه على مآل الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه قد 
يحتاج إليه» فيمتنع عليه استعماله؛ لما وقع فيه من البول» وهذا مثل قوله 1117 
١لا‏ يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة» ثم يضاجعهااء””' فنهاه عن ضربها؛ لأنه 
يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال؛ فتمتنع عليه لما أساء من عشرتهاء فيتعذر عليه 
المقصود لأجل الضربء وتقدير اللفظ: (ثم هو يضاجعها)» و (ثم هو يغتسل). 
انتهئ بتصرف يسير. 

قد ضبطه بعضهم بالجزم: «ثم يغتسل)» وأنكره القرطبي في ”المفهم" 


.)۲۸۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (779). 

() أخرجه مسلم برقم (۲۸۲). 

(:) أخرجه أبوداود برقم )۷١(‏ وإسناده حسن. 

(5) أخرجه البخاري (59457)» ومسلم (75805) من حديث عبدالله بن زمعة بل بمعناه. 


اب المِيَاهِ ۹ 
(241/1». وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسل»» وأنكره النووي في ”شرح مسلم؟ 
۹١ /(‏ والقرطبي في ”المفهم“ )٥٤١/١(‏ ودافع عليهما بعضهم» وعلل كل 
حال؛ فالمشهور الثابت في ”الصحيحين" هي رواية الرّفع» وتقدم بیان معناها. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ حكم اغتسال الجنب 2 الماء الدائم. 

قال النووي نه في ”شرح مسلم“ (۲۸۳): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: 
يكره الاغتسال في الماء الراكد» قليلًا كان» أو كثيرّاء وكذا يكره الاغتسال في العين 
الجارية: 

قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم.انتهى 

قال الشوكاني كله في ”نيل الأوطار“ :)٦۷ /١(‏ وينظر ما القرينة الصارفة 
النهي عن التحريم: 

قال أبوعبد اكد غس الله لي: لا أعلم قريئة تصرف النهي من التحريم» وظاهر 
کلام ابن حزم ي ”المحلٌی؟ آنه يقول بالتحریم. ٩‏ 
مسآلة [۲]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل 2# الماء الدائم؟ 
© ذهب ابن حزم في ”المحلّ؟ )1١9١(‏ إل أنه لا يرتفع مطلقًا. 


وقال ابن قدامت هلله في ”المغني" (1/ 2375): إن كان الماء قلتين فصاعدّاء 


(1) انظر”المحلّئ؟ رقم المسألة (150). 


0۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ارتفع حدثه» ولم يتأثر به الماء؛ لأنه لا يبحمل الخبث. 

وقال: إذا انغمس الجنب» أو المحدث فيما دون القلتين» ينوي رفع الحدث» 
صار مستعملا) ولم يرتفع حدثه. 

وقال الشافعي ولل : يصير مستعملاء ويرتفع حدثه؛ لأنه إنما يصير مستعملا 
بارتفاع حدثه فيه. 


0 


ثم استدل ابن قدامة هلله على ما ذهب إليه بحديث: «لا يَغْتّيل 


ور ٠‏ 
احد ِى 
ج 

رور ووي 


المَء الدَّائِمِ وَهُوَ َنبا . 

قلت: الراجح أنَّ حدثه يزول» سواءٌ كان الماء قلتين» أو أكثر أو أقل» وكذلك 
يزول به الحدث بعد صيرورته مستعملاء ما دام الماء طاهرًا لم يتغير بنجاسة. 

وأما الحديث؛ فقد حمل الجمهور النهي الذي فيه بسبب صيرورته مستعملاء 
وهذا غير صحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه كما في ”مجموع الفتاوئ؟ :)41/5١1(‏ 
وبيه عن الاغتسال في الماء الدائم قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره؛ لا 
لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا؛ فإنه قد ثبت في ”الصحيح" عنه أنه قال: 
«إن الماء لا يجنب7.2' انتهىا. 
وقال الشوڪاني که ف "الب اا 57 عن الاستدلال بيحديث 


الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملاء بل مصيره مستخبثا بتوارد 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا في هذا الباب إن شاء الله. 


باب المِيادِ ١ه‏ 


2e 


الاستعمال» فيبطل نفعه.انتهئا. 

وسيأتي الكلام على الماء المستعمل قريبًا إن 
مسألة [*1]: حكم التيّول 2 الماء الدائم. 
© قال النووي لله في ”شرح مسلم“ (۲۸۲): وإِن كان الماء كثيرّاء راكدًاء فقال 
آصحابنا: یکره ولا يحرم ولو قيل: يحرم. لم يكن بعيدًا؛ فإن النهي يقتضي 
التحريم على المختار عند المحققين» والأكثرين من أهل الأصول. 


قلت: جنح النووي هل إلى التحريم» وهو المحيح» وقد ذهب إلى ذلك 
الحنابلة» والظاهرية» وذلك لدلالة حديث أبى هريرة: «لا يبولن أحدكما 
الحديث. 


وكذلك حديث جابر في #صحيح مسلم" (381)» قال: نبئ رسول الله يَييْدٍ أن 


يبال في الماء الراكد. 


# وقد ذهب مالك إل الكراهةء» سواء كان قليلاء أو كثيرًا. 
© والمشهور عند الشافعية أن النهي للتحريم إذا كان قليلاء وللتنزيه إذا كان 
00 


> 
0 
4 


تنبية: إذا كان الماء مستبحرّاء كثيرًا جذَاء فقد نقل غير واحد من أهل العلم 


الإجماع على خروجه من المسألة السابقة 


(۱) انظر ”شرح مسلم؟ (۲۸۲)ء ”سبل السلا »)58-47/1١(‏ ”نيل الأوطار“ ۷/۷( ”توضيح 
الأحكام؟ .)١١۹/۱(‏ 


o۲‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والواقع أن ابن حزم قد خالف كما في ”المحلّئ؟ رقم (١١٠)ء‏ والصحيح قول 
الجمهوس» والله أعل. 
مسألة :]٤[‏ حكم التخوط 2 الماء الدائم. 
قال الإمام النووي لته في ”شرح مسلم“ (۲۸۲): وَالتَعَوّط في الْمَاء كالبل 


3ے 


o TE eh rl ê عن 1 )كرس)ة؟ و ام‎ f 
فيه وَأقبّح» وَكَذَلِكَ إِذا بال فِي إِنَاءء ثمّ صَبَّهُ في المّاءء وَكَذَا إِذا يَالَ بقزب النهر»‎ 


orf, of 8‏ راواه كو بي م وى ه ف رەو رہ o‏ هوو 
* ا ١ ٠.‏ |« 


2 


ن 


ولم يَحَالِف فِي هَذَا أحَد مِنْ الْعَلَمَاء؛ إلا مَا كي عَنْ دَاوْدَ بْن عَلِيٌ الظاهريّ أ 
النهى مُختَصٌ ببَول الإنْسَان بتَفسيء وَأَنْ الغائط لَيْسَ كَالبَولء وَكَذَا إِذَاجَالٌ فى إِنَّاء 
2م هو 


* ۰ 0 0 5 3 ا ا 7 مر “ع of‏ 5556 5 


العْلَمَاء وَهُوَ أقبّح ما نُقِلَ عَنْهُ في الْجمُود عَلَىْ الظاهر وَاللهُ 


لاع 


غا 


.اه 


ذلت: وقد تابع داود على قوله صاحبّه ابن حزم الظاهري» وهو قول ضعيفٌ 


"٠١ 
١ 8 


مسألة [ه]: حكم التبول 2 الماء الجاري. 


شا 06 بی جي 9 


لَمْ يَحْرّم الْبؤْل فبه؛ لِمَفْهُوم الْحَدِيثء وَلَكِنَّ الأؤلى إِجْتَِابه وَإِنْ كَانَ قلي جَارِيا 


فقد قال جَمَاعة مِنْ أَصحَابنا: يكرّه. وَالْمَخْتار: أنه يَحرم؛ لأنه يقذره ويتجسهة 


)١(‏ انظر ”إحكام الأحكام" ۲۲/۲0). ”نيل الأوطار“ (517/1)» ”المفهم؟ /١(‏ 22057 ”توضيح 
الأحكام" (8/1؟17١).‏ 
(؟) وانظر: ”نيل الأوطار" (517/1)» ”المفهم" /١(‏ 47 0)) ”سبل السلام" (48/1). 


يَاب المِيادِ o‏ 


هه 2 


عدو م 


عَلَْ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَبٍ الشَّافِِيٌ» وَغَيْره وَيَْرَ خَيْره فَيَسْتَعْوِله مَعَ أنّهُنَجِسٌ. 

اچ 2 5 8 و ٠‏ 

قلت: وما اختاره النووي من تحريم البول في الماء القليل الجاري. مفهوم 
حديث الباب يِرُدَههِ ولذلك قال الصنعاني في ”سبل السلام" :)48/١(‏ قلت: بل 
الأول خلافه -يعني أنه ليس بمحرم- إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا 
يجري» فلا يشمل الجاريء قليلًا كان أم كثيرّاء نعم. لو قيل بالكراهة؛ لكان 
را ا 

فائتتة: استدل بعض الحنابلة مهذا الحديث - أعني: قوله 6 0 «لا يبولن 
أحدكم....) الحديف عا أن الماء إذا بلغ قلتين» وأكثر ينجس إذا خالطه بول 
الآدمي» وعذرته» وإن م يغيره» وخصصوا منطوق حديث القلتين بحديث الباب» 
وهذا القول رواية عن أحمد. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)٥١ /١(‏ والرواية الثانية آنه لا ينجس ما ل 
يتغير كسائر النجاسات» اختارها أبو الخطاب» وابن عقيل» وهذا مذهب 
الشافعي» وأكثر آهل العلم» لا يفرقون بين البول» وغيره من النجاسات؛ لقول 
النبي ب «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».'") 

قال: وحديث أبي هريرة لابد من تخصيصه. بدليل ما لا يمكن نزحه» فيقاس 
عليه ما بلغ القلتين» ف فان تخصيصه بخبر النبي بوا أو 
من تخصيصه بالرأي» والتحكم من غير دليل» ولأنه لو تساوئ الحديثان لوجب 


.)۲۷۷ /١( و”شرح العمدة" لابن الملقن‎ »)57/١( وانظر ”نيل الأوطار"‎ )١( 
.)4( تقدم تخريجه في أحاديث الكتاب برقم‎ )( 


0٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحدول آل القياس عل سائ التجاسات :اد 

قلت: الصحيح قول ألمهوس» وهذا الذي قرره ابن قدامة مبنيّ علل أن الحديث 
المذكور فيه النهي عن البول في الماء الدائم؛ لأنه يتنجس» وليس في الحديث هذا 
التعليل. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كله كما في ”الدرر السَْيّة“ :)۷١ /۳١(‏ 
قولهم: إن الماء الكثير ينجسه البول» والعذرة؛ لنهيه عليه السلام عن البول فيه. 
فيقال لهم: الذي ذَكِرَ النهي عن البول إذا كان راكدًاء وأما نجاسة الماء» وطهارته. 
فلم يتعرض لهاء وتلك مسألة أخرئ يستدل عليها بدليل آخر. انتهئ المراد. 

وقال العلمي وله في ”التنكيل“ (18/7): والصواب أنَّ هناك عدة علل إذا 
حَشِيّت واحدة منها تحقق النهي: 

الي ااج ا ان كد الما قلا جا الوا اة 

الثانية: التنجيس مآلا: وذلك أنه لو م ينه عن البول في الماء الراكد؛ لأوشك 
أن يبول هذا» ثم يعود فيبول» ويتكرر ذلك» وكذلك يصنع غيره» فقد يكثر البول 
حتئ يغير الماء؟ فينجسه. 

الغالغة: التقذير حال 

الرايعة الشديرمالة. 


الخامسة: فشو الأمراض.انتهى بتصرف. 


ما 
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وَعَنْ وجل صَحِبَ انيه قَالَ 
بقضل ٠‏ الوَجُل َو الرَّجْلُ بِمَضْل e Rad‏ 


(۲) 


وَالنَسَائِيُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 
وَعَنِ ابن عَبّاسٍ وَلا: أن الي يك كَانَ يَغْتَِلُ بفَضل مَيَمُوتَة 
Esa‏ 

اخرجه مسلم. 

وَلِأَضْحَابٍ ”الشئن": اغْمسَل بَمْض أَزْوَاج الي يل في جَفْتِ مَجَاء ييل مها 
فَقَالَتَ لَه ا کنخ حا قال ا«إنّ لاء ا تح وة التَرْمِذِيٌ وان 


(e 


)١(‏ الفضل المقصود به هنا: فضل الماءء أي: الماء المتبقى بعد غسله. 
(۲) صحيح. أخرجه أبوداود (۸1)» والنسائي /١(‏ °( من طريق داود بن عبد الله» عن حميد 
الحميري» قال: لقيت رجلا صحب النبي 4 أربع سنين» كما صحبه أبو هريرة» قال... فذكره. 
وإسناده صحيح» رجاله ثقات» وداود بن عبد الله هو الأودي. وقد صححه الإمام الألباني كللته 
في ”سنن أبي داود“ »)۷١(‏ والإمام الوادعي ولل في ”الصحيح المسند" .)١517١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۳۲۳) من طريق ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر 
علل بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره فذكره. 
قال الحافظ ابن حجر كلل في ”الفتح“ (۱۹۳): لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن 
ديناره وقد ورد من طريق أخرئ بلا ترددء لكن راويها غير ضابط» وقد خولف. والمحفوظ ما 
أخرجه الشيخان بلفظ: «إن النبي مي يذ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد) .اه 
والرواية المذكورة هي عند البخاري »)۲٥۳(‏ ومسلم (۳۲۲) من طريق عمرو بن دينار» عن 
أبي الشعثاء» عن ابن عباس» عن ميمونة. ووهم من رواه بإسقاط ميمونة كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن رجب في شرح الحديث من ”الفتح“ .)۲٠١۳(‏ 
(:) حسن. أخرجه أبوداود () والترمذي »)٥٥١(‏ وابن ماجه (۳۷۰)» والدارمي »)۷٤١( )۷٤٩١(‏ 
والبيهقي /١(‏ ۱۸۹-۱۸۸)» وابن خزيمة )٩۹١(‏ من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس. 


05 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ حكم تطهر الرجل بفضل المرأة. 
© اختلف العلماء في هذه المسألة عل مذاهب: 


الأول: جواز التطهر بفضل المرأة مالم تكن حائضًاء أو جنبًاء صح هذا عن ابن 
عمر في ”موطأ مالك" »)07/١(‏ وهو مذهب الشعبي» ومالك» والأوزاعي» 


واستنثئ الأخيران الجواز في حالة عدم وجود الماء. 


الثاني: جواز التطهر بفضل وضوء المرأة» مالم تخل به وهذا القول ثبت عن 
ابن عمر وعبد الله بن سرجس عيكمٌ عند عبد الرزاق :))١١58101//1(‏ وهو قول 


الثالث: المنع من التطهر بفضل المرأة» وهذا القول صح عن عبد الله بن 
سرجس ويل أخرجه الدارقطنى )۱١۷ /١(‏ بإسناد صحيح» وهو مذهب ابن 


وفي رواية سماك عن عكرمة ضعف. لكن قال الحافظ في ”الفتح“ (۱۹۳): وقد أعله قوم بسماك 
ابن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين. ولكن قد رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن 
مشايخه إلا صحيح حديثهم.اه 

وقال يعقوب بن شيبة كما في ”التهذيب": وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة 
صالح وليس من المتثبتين» ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم.اه 

قلت: وقد رواه عنه سفيان بلفظ إن الماء لا ينجس» وقد ذكرنا روايته في تخريج حديث أبي 


سعيد ثانى أحاديث الباب. 


باب الْمِيّاهِ /اه 

الرابع: جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة. 

قال ابن عبد البر كله في ”الاستذكار“ (۳/ :)۱١١‏ وعلل هذا القول فقهاء 
الأمصارء وجمهور العلماء. 

قلت: الخلاف في هذه المسألة مبني على أحاديث الباب» صحةء وفهمًا. 

وقد ذهب الخطابي في ”المعال؟ )"5/١(‏ إل الجمع بينهاء فقال: تحمل 
أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاءء وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء. 

وقال الحافظ ابن حجر هَلَتهُ: أو يحمل النهي علل التنزيه» جمعًا بين 
الآدلة.انتهئ من ”الفتح" .)١917(‏ 

ورجّح الصنعاني ذلك في ”السّبل“ (١/١١)ء‏ واستحسنه الشوكاني في ”نيل 
الأوطار“ .)٥۷ /١(‏ 

وهو ترجيح الشيخ مقبل» والشيخ ابن عثيمين رحة الله عليهماء وهو الراجح 
فيما يظهر لناء والله أعلم."") 
مسألة [۲]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۳٠۹(‏ وأآما تطهير المرآة بفضل 
الرجل فجائرٌ بالإجماع.اه 

قال الحافظ وله في ”فتح الباري" :)١97(‏ وفيه نظر أيضًاء فقد أثبت 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط" (۱/ ۲۹۰-۲۹۱)» و”الاستذکار“ (۳/ ۱۳۳-۱۲۹)» ”الفتح“ (۱۹۳)» و”شرح 


مسل“ (۳۱۹). 
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الخلاف فيه الطحاوي. 

قلت: كلام الطحاوي الذي أشار إليه الحافظ هو في ”شرح المعاني" 
(۱/). 


والراجح في المسألة هو ما رجّحناه في المسألة التي قبلها جمعًا بين الأدلة» 
وهو قول من تقدم ذكره. والله أعلم. 
مسألة ["]: تطهر الرجل وامرأته من إناء واحد جميعًا. 

قال النووي لته في ”شرح مسلم“ (۳۱۹): وأما تطهير الرجلء والمرأة من 
إناء واحد؛ فهو جاتر بإجماع المسلمين. 

قال الحافظ وله فى في ”الفتح“ (۱۹۳): ونقل الطحاوي» ثم القرطبي» والنووي 
الاتفاق على جواز اغتسال الرجل» والمرأة من الإناء الواحد» وفيه نظر؛ لما حكاه 
ابن المنذر عن أبي هريرة آنه کان ینهی عنه» وکذا حکاه ابن عبد البر عن قوم» 
وهذا الحديث حُجَّةٌ عليهم.اه 

ويعني الحافظ بالحديث: حديث ابن عمر الذي في البخاري (۱۹۳)» أنه 
قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله يد جميعًا. 

وأما الأثر عن أبي هريرةء فأخرجه ابن أبي شيبة (١/١۳)ء‏ وابن المنذر في 
”الأوسط" (۱/ ۲۹۱)ء ولا يثبت؛ فان الراوي عن أبي هريرة: أبو سهلة»وهو لا 


يعرف» ولم أجد من ذكره إلا الذهبي في ”الكنى“ ولم يتكلم عليه بشيء. 


باب المِياه 0۹ 
مسألة [4]: الماء المستعمل 2 الوضوء أو الاغتسال. 

© ,اسعدل بحديت الصحابي المبهم» من ذهب إل أن الماء المستعمل مسلوت 
الطهورية» وإن كان طاهرًا في نفسه» وهذا القول هو مذهب أحمد في المشهور عنه: 
ورواية عن مالك» والأوزاعي» وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة في المشهور عنهما 


اشا 


ومما استدلوا به أيضا : 
)١‏ حديث أبي هريرة في "صحيح مسل" أن البي فد قال: «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب)» قالوا: ولولا أنه يفيد معنئ فيه» لم ينه عنه. 
۲) وقال بعضهم: إِنَّ الماء المستعمل لابد أن يصحبه من عَرَقٍ الجسم؛ فهو ماء 
مضاف. 
۴) وقال بعضهم: إِنَّ الخطايا تخرج مع غسل الأعضاء في الوضوء. 
وذهب جمع من أهل العلم إل أن المستعمل ما زال مطهرّاء وهو قول 
الزهري» ومالك والأزواعي في أشهر الروايتين عنهماء وأبي ثور وداود. 
قال ابن المنذر مَلَته: وروي عن (علي» وابن عمر» وأبي ا وعطاء» 


والحسن. ومكحول» والنخعي» أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسة؛ فوجد ف 
لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل. 


.)0( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 
.)7857 /١( هذه الآثار في أسانيدها ضعفٌ كما في ”الأوسط؟ لابن المنذر‎ )١( 


1۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن المنذر كلله: وهذا يدل علل أنهم يرون المستعمل مطهرًا. قال: وبه 
أقول. 
وهذا القول هو رواية عن أحمد, اختارها ابن عقيل» وأبو البقاء» والشيخ تقي 
الدين ابن تيمية مَللته. 


ا 


قال هلله في ”الإنصاف": وهو أقوئ في النظر. 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

# دخوله في عموم الماء في قوله تعالى: #كَلَمْ يدوأ مآ فَتَمَمَموأ صَعِيدَا طْيَبًا‎ )١ 
.)؟١/81/‎ /١( [النساء:57 ]» وقوله 0 «الماء طهور لا ينحسه شیء). ”الأوسط"‎ 


)١‏ حديث ابن عباس يلها في هذا الباب: إن الماء لا يجنب». 


وهدا الول هو الراجح. وهوترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن 

عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 

وأما الرد على أدلة المذهب الأول: 

)١‏ فأما استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة» فقد قال الشوكاني 
مَلنهُ في ”الدراري المضيئة؟ (ص١3):‏ ولو كانت العلة الاستعمالء لم يختص 
النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة» وبالعكس» بل كان النهي سيقع 
من الشارع لكل أحدٍ عن كل فضل.اه 


وأجاب عن هذا الاستدلال في ”النيل؟ /١(‏ 57)» فقال: وأجيب عن حديث 


بَابُ المِيّاه 7١‏ 

النهي عن التَوَضُو بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملاء ولو سُلَّمِ؛ 

فالدليل أخصٌ من الدعوئ؛ لأن المدعئ خروج كل مستعمل عن الطهورية؛ لا 

خصوص هذا المستعمل» وبالمعارضة بما أخرجه..... ثم ذكر حديث ابن عباس 

عا الذي في الباب بلفظيه. 

)١‏ استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم تقدم الجواب عليه في 
المسألة رقم [؟1] تحت حديث رقم (0). 

۳) وأما استدلالهم بمخالطة العرق» فقد أجاب عنه ابن حزم في ”المحلل“ 
Sse SE ag EOD‏ قالراه. تكان ناذا اوتا 
حرم الوضوءء والغسل بماء فيه شيء طاهر لا يظهر له في الماء رسم. 

)٤‏ وأما استدلالهم بخروج الخطايا مع الماء المتوضاً به فقد قال ابن حزم: وما 


علمنا للخطايا أَجْرَامًا تحل في الماء.7١)‏ 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط“ /١(‏ ٠۲۸)ء‏ و”المحلل“ (١٤٠)»ء‏ و”نيل الأوطار» /١(‏ 207)» و”غاية المرام" 
(۱۸4-۱۱/1). 
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وَعَنْ ي رن ل َال: َل رَسُولُ لله لا هور إاءأحدكُم إن 
و سل سه ا 0 0 o‏ 

وَلَعَ''' فب فيه الكَلَبُ أَنْ م يَغِْلَهُ سبع مرا او ف کک 

وَفِي لَفْظٍ لَه 4 «فليرقة ٠‏ "ا ولك يذى: ا 


ا 


َ ¢ 


(۱) قال النووي لته في ”تحرير ألفاظ التنبيه“ (ص١٤):‏ هو أن يدخل الكلب لسانه في المائع» 
فيحركه. قال: والولوغ للكلب وسائر السباع» ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (71/9) (41). 
() شاذة. أخرجه مسلم برقم (7174) (/4) من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي 
صالح عن أبي هريرة َيل به. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۷۲): قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع عليَ بن مسهر على زيادة 
«فليرقه). وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبدالبر: م يذكرها الحفاظ من أصحاب 
الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا تعرف عن النبي 2 بوجه من الوجوه إلا عن 
علي e‏ الإسناد.اه ۰ 
قال الحافظ: قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق: عطاءء عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه 
ابن عدي» لكن في رفع نظر» والصحيح أنه موقوف, وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيدء عن أيوب» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوفاء وإسناده صحيح. أخرجه الدارقطني» وغيره. انتهی. 
فهذه الزيادة شاذة غير محفوظة. 
() رواية شاذة: أخرجه الترمذي )4١(‏ عن سوار بن عبدالله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال 
سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاء فذكره. وظاهر إسناده الصحة» 
ولكن أخرجه الطحاوي في ”شرح المعاني» )7١/١(‏ عن المقدمي» عن معتمر بن سليمان 
بإسناده» فقال: «أولاهن بالتراب» بدون تردد. وهذه الرواية أرجح -والله أعلم - فقد رواه جمع عن 
أيوب بإسناده بهذا اللفظ -أعني قوله: «أولاهن بالتراب»» بدون تردد» منهم معمر بن راشد عند 
عبد الرزاق ))47/١(‏ وسعيد بن أبي عروبة عند أحمد (7/ 584)» وقد تابع أيوب على هذا اللفظ 
جمع» فرووه عن محمد بن سيرين بلفظ: «أولاهن بالتراب)» وهم: 
)١‏ هشام بن حسان» عند مسلم (۲۷۹) .)٩۱(‏ 
۲) الأوزاعى عند الدارقطنى /١(‏ 15). 
ايح عا عفد انار نماي 68:0 والشعاوي 010/13 


باب المِيادِ 1۳ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الكلب» ولعابه. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة عل ثلاثة ثة مذاهب: 
© المذهب الأول: نجاسة لعاب الكلب» وطهارة شعره» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية دخ>. واستدلوا بأدلةٍ: 
)١‏ قوله ا في حديث الباب: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب...). 
الحديث. قالوا: وكلمة: «طهورا لا تستعمل في الحقيقة الشرعية إلا ويراد بها رفع 
حدث» أو نجس» ولا حدث ههناء فتعين النجس» وقد اعترض عل هذا 
الاستدلال بقوله تعالى: '#حُذَمِنَ گا با € [التوبة:۰۳٠]»‏ وبقوله 
: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب». 

وأجاب الحافظ ابن حجر مله علل هذا الاعتراض» فقال: والجواب أن 
ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية» والشرعية» حولت علل الشرعية؛ إلا 
إذا قام دليل. 
؟) واستدلوا كذلك بقوله ينيد «فليغسله سبعًا)» فالأمر بغسله. والتغليظ فيه 
يدل على نجاسة لعاب الكلب. 

4) عبد الله بن عونء عند الخطيب في ”تاريخه" .)1١9/1١(‏ 

5) حبيب بن الشهيد» عند أبي داود (۷۱). 


فالظاهر -والله أعلم - أنَّ الشك من الراوي» وأن المحفوظ بلفظ: «أولاهنّ). 
)١(‏ سيأي تخريجه إن شاء الله في [باب الوضوء]. 


34 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
۳) استدلوا بزيادة: «فليرقه»» ولو لا آنه نجس؛ لكان فيه إسرافاء وإضاعة للمال؛ 
وقد تقدم بيان أن هذه الزيادة شاذة. 
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)٤‏ قال الحافظ ولت في ”الفتح“ (۱۷۲): وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن 
الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس. رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد 
صحيح. ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. 
© المذهب الثاني: نجاسة لعاب الكلب مع شعره» وسائر أجزائه» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد في المشهور عنه» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي عبيد» ورواية عن 
مالك» وعزاه الصنعاني في ”السّبل" /١(‏ 07) للجمهور من أهل العلمء وكذلك 
الشوكاني »259/١(‏ واستدلوا على ذلك بأدلة المذهب الآولء وقاسوا بقية بدنه 
على لعابه» فقالوا: 
إذا كان لعابه نجسّاء وهو عرق فمه» ففمه نجس» والعرق جزء متحلب من 
البدن؛ فجميع عرقه نجس؛ فجميع بدنه نجس؛ لأن العرق جزء من البدن. 
واستدلوا أيضًا بحديث ميمونة في ”مسلم" (۲۱۰۵) أن النبي ا أخرج 
جرو كلب من بيته» ثم نضح مكانه بالماء. 
# المذهب الثالث: طهارة لعابه» وشعره» وسائر جسده» وهو مذهب مالك في 
المشهور عنه. وداود» والزهري» وسفيان الثوري» وابن المنذر»ء وابن عبد البرء 


والبخاري» وهو رواية عن أحمد كما في ”الإنصاف“» واستدلوا بأدلة: 


بَا المِيَاهِ 1٥‏ 
ع 2X‏ ¢ و 
)١‏ حديث أبى هريرة مَيط مرفوعاء «أن رجلا تمن كان قبلنا سقئ الكلب بخفه 


قية ۳ ١ ٠.‏ 
فغفر الله لها ق عله بنا 7 ١‏ 


قال الحافظ مَلنَته: واستدل به المصنف علا طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره 
سقي | لكلب فيه -أي: بِحْمُه- ولم يؤمر بغسله سبعًا. 
؟) حدیث ابن عمر مشا في ”البخاري“ »)۱۷٤(‏ قال: كانت الكلاب تبول» 
وه عو 5 ان 1 ڪل : Lk E Ê‏ 
وتقبل» وتدبر في المسجد في زمن رسول الله 7 فلم يكونوا يرشون شيئا من 
ذلك. 
۳( حديث عدي بن حاتم نوی ف #الصخحيض 14" وفيه: إباحة صيد الكلب 
المعلم. وقبله قوله تعالى: فوأ ما امس عتم 2 [المائدة: 4 ]. 
5) قالوا: والأمر بالغسل للتعبد» لا للنجاسة؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفئا بما 


دون السبع. 


وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يلي : 


الله 


(١‏ حديث أبي هريرة طرت. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۷۲): وتعقب بن الاستدلال به مبني علل أن 
شرع من قبلنا شرعٌ لناء وفيه اختلاف» ولو قلنا به؛ لکان محله فیما م ینسخ» ومع 
إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضا؛ لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه» أو 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۳)» ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الصيد والذبائح]. 


e‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
غسل حَقَّه بعد ذلك» أو لم يلبسه بعد ذلك. 

للكاة ويجاب أيقبا يآن الارن تمك هى الات ااانه ى الأ 
والشرب» والطهارة» ونحو ذلك. 

وأما الفدل 'فليس مأمورا يكسله ولا عو ی س مادك 
1 ديت ابن غ و 

أجاب بعضهم عليه: بأنه قد ا علل أن أبوال الكلاب نجسة» قاله ابن 
المنير كما في ”الفتح" (2177)» والبيهقي كما في ”شرح المهذب“ (۸/۲٦٥)ء‏ 
والشو كان ى ۴إ ۷٠/0‏ 

لكن قال الحافظ ابن حجر واه في ”الفتح" (۱۷۲): وتعقب بأد من يقول: 
إن الكلب يؤكل» وأنَّ بول ما يؤكل لحمه طاهرء يقدح في نقل الاتفاق؛ لاسيما 
وقد قال جمعٌ بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي» وممن قال به: ابن 
وهبء حكاه الإسماعيل» وغيره عنه. 

ثم قال الحافظ هَلثثه: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على 
أصل الإباحة» ثم ورد الآمر بتكريم المساجد. وتطهيرهاء وجعل الأبواب 
عليها. انتهئا. 

وقال البيهقي وله في ”الكبرئ؟ :)۲٤١ /١(‏ كَأنٌ ذلك كان قبل أمره بقتل 
الكلاب» وغسل الإناء من ولوغه» أو كأنَّ عِلَْ مكان بولها خفي عليهم» فمن 


باب الْمِيّاهِ 1۷ 

قال ابن التركماني لله: وآظهر هذين التأويلين أن الشمس كانت تجفف 
تلك الأبوال؛ فتطهر الأرض.اه وهذا التأويل اختاره شيخ الإسلام» وصححه 
الإمام ابن عثيمين كما في ”مجموع فتاواه“ (۱۱/ .)۲٤۷‏ 
۳) إباحة صيد الكلب المعلم. 

اعاب هته اتفركانى قال إن إباحة الأكل هما سكن لاان وجروب 
تطهير ما تنجس من الصيد» وعدم الأمر؛ للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من 
العموم» ولو سلم؛ فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه.اه”النيل" (1/ .)1/١-59‏ 
)٤‏ قولهم: إن الأمر بالخسل للتعبد. 

أجاب عنه الصنعاني وله في ”سبل السلام“ /١(‏ ١٥)ء‏ فقال: وجيب عنه بأن 


أصل الحكم الذي هو الأمر بالغخسل معقول المعنى» ممكن التعليل» بأنه 
للنجاسة» والتعبد إنما هو في العدد فقط. 
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قال أبوعبد اد غض ال ل الثلاثة المذاهب قوية» وأقواها -والله أعلم- هو 
المدهس الأول. 
وأما الرد على أدلة المذهب الثاني : 
)١‏ فقياسهم عَرّق البدن عل عرق الفم - وهو اللعاب - لا يلزم منه نجاسة 
ظاهره» وهو الشعر» وإنما غاية ذلك أن يدل علل نجاسة باطنه» وما ظهر من جلده 
إذا كان عليه رطوبة. 


1۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ“ /۲١(‏ 1۱۸): وأما إلحاق 

الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأنَّ الريق متحلل من باطن الكلب» بخلاف الشعر؛ فإنه 

نابت على ظهره.اه 

)١‏ وأما حديث ميمونة فَنَضْحٌ النبي 355 ليس بصريح عل أنه فعلّ ذلك من 

أجل نجاسة شعره» بل يحتمل أنه رأئ في الأرض رطوبة قد مسّت جلد الكلب» 

أو حصل عرق منه لاصق الأرض " 

مسألة ۲1 هل الحكم السابق مخصوص ے ڪلب دون ڪلب . 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الحكم السابق عام في جميع الكلاب» لا فرق في 

ذلك بين المأذون في اقتنائه» وما لا يجوز اقتناؤه» ولا بين البدوي» والحضري؛ 

لعموم الأدلة المتقدمة. 

© وذهب مالك في رواية عنه إل عدم وجوب الغسل فيما يجوز اقتناؤه. 
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والصحيح قول الجمهوس» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلثته. 
مسألة ["]: حكم الغسل سبع مرات. 


© ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب غسل الإناء سبع مرات» وهو مذهب 


)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب" (0717//7)) ”سبل السلام" /١(‏ 07)) ”شرح مسلم“ (۳/ ۱۸۷)» ”شرح 
العمدة“ لابن الملقن (۱/ ۲۹۰)» ”توضيح الأحكام" »)١717/ /١(‏ ”فتح الباري" /١(‏ 0770-1777 
(175)» ”مجموع الفتاوئ؟ .)010/51١( )-517/1١(‏ ”الإنصاف" (۱/٤۲۹)ء‏ ”الأوسط“ 
»)”37/١(‏ ”التمھيد“ (۲/ »)-۲١٠١‏ ”الاختيارات الفقهية“ (ص۲۲). 

۳ انظر: ”الفتح“ (۱۷۲)» ”شرح مسلم“ (۱۸۸/۳)» ”شرح العمدة“ لابن الملقن ))705/١(‏ 
”توضيح الأحکام؟ .)١١١/۱(‏ 


بَابُ المِيّاهِ 34 
مالك» والشافعي» وأحمدء واستدلوا بحديث الباب. 
© وعن مالك رواية بأن الغسل سبع مرات, على سبيل الندب» لا الوجوب. 
© وأما الحنفية» فلم يقولوا بوجوب السبع» واستدل لهم بأمور: 
)١‏ حديث أبي هريرة مَبِنْكُ عند الدارقطني /١(‏ 10)» مرفوعًا في الكلب يلغ في 
الإناء» أنه يغسل ثلاناء أو حمسّاء أو سبعًا. 

وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ؛ فإن في إسناده: عبد الوهاب بن 
الضحاك» وهو متروك. 
۲) ومما استدل لهم به: أن أبا هريرة -وهو رواي الحديث- آفتئ بثلاث 
غسلات. أخرجه الطحاوي )۲۳/١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
العرزمي» عن عطاء» عن بي هريرة به. فثبت بذلك نسخ السبع» والعبرة بما رأئ 
الراوي» لا بما رواه. 

وأجيب عن هذا بأنَّ الصحيح عند جمهور العلماء» والأصوليين أنَّ العبرة بما 
روئ الراوي لا بما رآه. 

قال الحافظ ابن حجر لته في ”فتح الباري“ (۱۷۲): وتعقب بأنه يحتمل أن 
يكون أفتئ بذلك لاعتقاده ندبية السبع» لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع 
الاحتمال لا يثبت النسخء وأيضًا فقد ثبت أنه أفتئ بالغسل سبعًاء ورواية من روئ 
موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روئ عنه مخالفتها من حيث الإسناد. 


ومن حيث النظرء أما النظر فظاهرٌّء وأما الإسناد فالموافقة وردت من طريق: 


2 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
حماد بن زيد» عن أيوبء عن ابن سيرين» عنه» وهذا من أصح الأسانيد» وأما 
المخالفة» فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عنه» وهو دون 
الأول في القوة بكثير.اه 


قلت: رواية حماد بن زيد عند أبي عبيد في الطهور .2١5(‏ والدارقطني في 
”سنه“ (۱۸۳)» وإسنادها صحيح. 
© وا ادل لهم به أن العذرة اكد تمحاسة من سؤر الكليه» ول يقي 
بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱/ 73717): وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد 
منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم. وبأنه قياس في مقابلة 


النص» وهو فاسد الاعتبار.ام(١)‏ 


مسألة [4]: حكم التتريب. 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب التتريب» واستدلوا بحديث الباب» وقد 
خالف الحنفية» فلم يقولوا بوجوب التتريب قياسًا على بقية النجاسات» ووافقهم 
ههنا المالكية» فلم يقولوا بالتتريب؛ لأنه لم يقع في رواية مالك» قال القرافي -وهو 
مالكي المذهب-: قد صحت فيه الأحاديث؛ فالعجب منهم كيف لم يقولوا 
بذلك!. 


C9‏ وانظر: ”شرح العمدة“ لابن الملقن (۱/ ١‏ ل و”شرح النووي“ (۳/ «(IAA‏ و”شرح المهذب" 
(/ 0۸ و”الفتح“ (۱۷۲)» و”نيل الأوطار“ »)٦۸ /١(‏ و”سبل السلا“ .)٥١ /١(‏ 


باب المِياه 4 
© ومنهم من ل يقل بالتتريب؛ لاضطراب الروايات فيه -كذا زعم- وقد تقدم أنَّ 


Ns 


الروايات ليست مضطربة» بل بعضها راجح» والأخرى مرجوحة. 
مسألة [50]: موقع التتريب. 

قال الإمام النووي ونه في ”شرح مسلم“ (۲۷۹)» بعد أن ذكر اختلاف 
الروايات: وفيها دليل عل أنَّ التقييد بالأوى» وبغيرها ليس على الاشتراط. بل 
الماد داهن ا رواب #وقدروه افا اراب فوتهناة ومذعت 
الجماهير أنَّ المراد: اغسلوه سبعاء واحدة منهن بالتراب» مع الماء» فكأن التراب 
قائم مقام غسلة» فسميت غسلة لهذاء والله أعلم.انتهئ 

قال أبو عبد اد كن الله ل تقدم أن الراجح من الروايات هي رواية: 
«أولاهن»؛ فالأوى أن يجعل التتريب في الأول» ولكنه ليس علا الاشتراط فيما 
يظهر» كما قال النووي؛ لحديث عبد الله بن مغفل في "صحيح مسلم" (7/0) أن 
النبي د قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاء وعفروه الثامنة 
بالتراب»» ولكن تأويل النووي لرواية: «وعفروه الثامنة بالتراب»» فيه نوع من 
ااا وات 

وقد أشار إل ذلك ابن دقيق العيدء فقال في ”شر حه للعمدة؟ (۱/ ۲۹): إنه قال 
بها الحسن البصري» وقيل: لم يقل با غيره» ولعله يراد بذلك من المتقدمين» 
والحديث قوي فيهاء ومن لم يقل به احتاج الل تأویله بوجو فيه استكراه. 


(۱) انظر: ”نیل الأوطار“ (۱/ ۷۳)» ”شرح مسلم“ (۳/ ۱۸۸)ء ”سبل السلام؟ (١/١٥)ء‏ ”توضيح 
الأحكام" (1757/1). 


۷۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن الملقن کله في ”شر حه للعمد“ (۱/ )۳۱٤١-۳۱۳‏ بعد قول ابن دقيق 
العيد (من المتقدمين)ء قال: أي لأنه رواية عن مالك» وأحد بن حنبل. اه 

قلت: القائل بأنه لم يقل بها غير الحسن هو ابن عبدالبر كما في ”التمهيد“ 
(؟/6١5).‏ 

قال الصنعاني كله في ”سبل السلام؟ :)04/١(‏ قلت: لا يخفئ أن إهمال 
المصنف لذكرهاء وتأويل من قال بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز» كل ذلك 
محاماة على المذهب» والحق مع الحسن البصري. انتهئ. 

وقال الإمام الشوكاني لله في ”نيل الأوطار”(٠۲):‏ وأما قول ابن عبد البر: 
لا أعلم أحدا أفتئ بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا 
يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به» وأيضا قد أفتئا بذلك أحمد بن 
حنبل وغيره» وروي عن مالك أيضاء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وجواب 
البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه 
الزيادة» مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته» 
وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية.'") 
مسألة [5]: كيفية إضافة التراب. 

قال الصنعاني وله في ”سبل السلا“ :)٥١-٠١ /١(‏ ومن أوجبه -يعني 
التراب- قال: لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتئ يتكدرء أو يطرح الماء على 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (1717)» و”النيل؟ /١(‏ 77)» و”شرح العمدة" لابن الملقن »)۳٠١/۱(‏ و”شرح 


.)188/1١( مسلم"‎ 


بَابُْ المِيَاهِ ۷۳ 
التراب» أو يطرح التراب علل الماء. انتهى. 

ولا يكفي ذر التراب عبن المحل دون خلطه بالماء؛ لظاهر حديث الباب» 
وكذا حديث عبد الله بن مغفل: «وعفروه الثامنة بالتراب»» والتعفير هو: التمريغ» 
ومعناه: مَرُغوه بالتراب» أي: اغسلوه بالتراب."") 
مسأآلة [۷]: هل يقوم الصابون» والأشنان مقام التراب. 

قال النووي لته في ”شرح مسلم “ (۲۷۹): ولا يقوم الصابون» والأشنان 
مقام التراب على الأصح. وكذلك ما أشبههما.اه 

قال ابن دقيق العيد كله في ”إحكام الأحكام“ :)73١/١(‏ قوله: «بالتراب» 
يقتضي تعينه» وني مذهب الشافعي وه قول» أو وجه: أن الصابون» والأشنان» 
والغسلة الثامنة» يقوم مقام التراب» بناء علل أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف» 
وأن الصابون» والأشنان يقومان مقامه في ذلك» وهذا عندنا ضعيفٌ؛ لأن النص 
إذا ورد بشيء معين احتمل معنا يختص بذلك الشيء. لم يجز إلغاء النص» 
واطراح خصوص المعين فيه. 

قال عبد الله البسام كله في ”توضيح الأحكام“ :)٠١١ /١(‏ يتعين التراب» 
ولا يجوز غيره من المزيلات؛ لأمور: 
)١‏ يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات. 
)١‏ ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصّة إنقاءٌ لهذه النجاسة ما 


,)717-115/١( و”شرح العمدة" لابن الملقن‎ »)٥۸۷-٥۸٦ /۲( انظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 
.)189 /7( و”شرح مسلم"‎ 


7 فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لا يحصل من غيره. 
") أن التراب هو مورد النص في الحديث؛ فالواجب التقيد بالنص» ولو قام 


رو 


غيره مقامه؛ لجاء نص يشمله # وماکان رك ًا € [مریم: .]٦٤‏ 
مسآلة [1۸: ما الحكم إذا تعدد الولوغ؟ 

قال النووي لله في ”شرح مسلم“ (۲۷۹): ولو ولغ كلبان» أو كلب واحد 
مرات في إناءء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابناء الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع 
مرات» والثاني: يجب لكل ولغة سبع»والثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد 
سبع» ويجب لكل كلب سبع. انتهى. 

قلت: الذي صححه النووي هلله هو الصحيح. وذلك كما لو ولغ الكلب مرة 
واحدة في الإناء» وأطال الولوغ فيه. 
مسألة [9]: إذا ولغ الكلب لي ماءٍ ليس ل إناء . 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۷۲): قوله: «في إناء أحدكم» مفهومه يخرج 
الماء المستنقع مثا وبه قال الأوزاعي مطلقًاء لكن إذا قلنا بأنّ الغسل للتنجيس 
يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. انتهئ. 

وقال النووي وله في ”شرح مسلم“ (۲۷۹): ولو ولغ الكلب في ماء كثير 
بحيث لم ينقص عن قلتين لم ينجسه. 


.)7017/1١( وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن‎ )١( 


باب الْمِيّاهِ Vo‏ 
قلت: هذا مبني على مذهب الشافعية» والحنابلة» أنَّ الماء إذا لم يبلغ القلتين 
ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه» والصحيح كما تقدم أنه لا ينجس إلا بالتغير» 
والله أعلم. 
مسآلة :]٠١[‏ إذا لعق» أو لحس شينًا جامدًا. 
قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٥۸۷‏ لو ولغ الكلب في إِناءعِ 
فيه طعام جامد أَلْقيّ ما أصابه» وما حوله» وبقي الباقي عل طهارته السابقة: 
وينتفع به كما كان» كما ني الفأرة تموت في السمن ونحوه. قاله أصحابنا. انتهى . 
مسألة :]1١١1‏ هل ينجس ما 2 الإناء تبعا للإناء؟ 
© ذهبت المالكية إل عدم نجاسته» وهو مذهب البخاري؛ لأنهم يقولون 
بطهارة لعابه. 
© وذهبت الشافعية» والحنابلة» والحنفية إلى نجاسته» وهو قول أبي عبيده 
والليث؛ لأنهم يرون أنَّ النجاسة إذا وردت علخ الماء القليل نجسته؛ وإن ل تغيره. 
ê‏ وجعله بعض آهل العلم مظنة للنجاسة» كالزهري» والثوري» وابن مسلمة» 
وابن الماجشون. قال الزهري: إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره؛ يتوضاً به. 
وقال الثوري: هذا هو الفقه بعينه» يقول تعال: # فلم دوا ماه مما 4 
[امائدة:٠]»‏ وهذا ماء» وفي النفس منه شيء» يتوضاً به» ويتيمم. قال ابن الملقن: 
ووافقه ابن فسلمة وابع الماجحقوة: 


.)-079/5١( وانظر: "شرح مسلم" أيضًا (۳/ 1894)) ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


75 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبد الكدغض اكد لم: الصواب أنَّ الذي في الإناء لا ينجس؛ إلا إذا تغير 
ولكه ضار مظة لاسا رجب اجا 
مسألة [؟١١1]:‏ هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه. 
© ني المسألة قولان: فمن ذهب إل أن العلة تعبدية محضة:» أجاز غسل الإناء 
بالماء الذي فيه» ومن ذهب إل التعليل بالنجاسة لم ير غسل الإناء بالماء الذي فيه. 
والتول الثاني هو الراجح؛ لأن الماء مظنة للتنجس؛ لقلته. ولأنَّ الإناء لا 
يغسل إلا بإراقة ما فيه» ولو جاز الغسل بالماء الذي فيه؛ لأمر بذلك النبي 3227 
ولان أبا هريرة مل وهو راوي الحديث ثبت عنه بإسناد صحيح الأمر بإراقته. 
أخرجه الدارقطني في ”سننه" (٦٤ /١(‏ والله أعلم.'") 
مسألة 1 بقية أجزاء الكلب. 
قال النووي لله ني ”شرح مسلم“ (۲۷۹): واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ 
الكلب» وغيره من أجزائه» فإذا صاب بوله» أو روثه» أو دمه» أوعرقه» أو شعره» 
أو لعابه» أو عضو من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما؛ وجب غسله 
سبع مرات» إحداهن بالتراب. اھ 
وعند الشافعيت وجه: أنه يغسل مرة. ذكره في ”شرح المهذب" (۲/ »)٥۸٦‏ 


)١(‏ انظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن ”)٠٤/١(‏ التوضیح“ لابن الملقن (باب ۳۳ من كتاب 
الوضوء»» ”الطهور" لأبي عبيد (ص779)) ”مختصر اختلاف العلماء؟ .)١١١ /١(‏ 


(؟) وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن .)٠١ /١(‏ 


يَاب الْمِيادِ V7‏ 


وقال: وهذا الوجه متجه. وقوي من حيث الدليل.اه 


مذهب الحنابلة أيضًا كما فى ”المغنى" /١(‏ /7). 
وهو مذهب ٍ : 


قلت: وهذا التول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل يدل عل التسبيع في غير 
اللعاب» ولأنَّ حديث ميمونة المتقدم يدل عن عدم التسبيع؛ والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبع ؟ 
© ذهب أحمد. والحتابلة إِلْ التسبيع في بقية النجاسات قياسًا عل نجاسة 
الكلبة وابهدلو! يقؤول ابن ف ارا کال اس ا واا غ 
لعاتك الكلي: 
© وذهب الجمهورء وهو رواية عن أحمد. ووجه عند الحنابلة إلى عدم وجوب 
التعدد» والاقتصار عل المكاثرة حتى! تذهب النجاسة. 

ويدل عل ذلك حديث أنس في ”الصحيحين"'' في قصة بول الأعرابي في 
المسجدء فأمر النبي ميد بذنوب من ماء 0 عليه» وحديث أسماء بنت أبي 
بكر في ”الصحيحين“ ٠"‏ أا سألت النبي يي عن دم الحيض يصيب الثوب؟ 
فقال النبي مَتَيِدِ: e‏ 

وهدا القول هو الراجح. وأما حديث ابن عمرء فقد قال الإمام الألباني لله ني 
”الإرواء" :)21817-185/١(‏ لم أجده. ثم قال: ولا أعلم حديكاء فرفر غا صخا 


)١(‏ سيأ تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (71). 


۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
في الأمر بغسل النجاسة سبعًاء اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب.اه 

قلت: وأما قياسهم عل لعاب الكلب فلا يصح؛ لأنَّ العدد والتتريب فيه 
اين عار ريا" 
مسألة :]٠١[‏ هل غسل الإناء على الفور؟ 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۷۲): قوله «فليغسله» يقتضي الفور» لكن 
هله الجمهور علل الندب» والاستحباب؛ إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك 
الاتادا" 
مسألة [15]: إراقة ما 2 الإناء. 

قال ابن الملقن كله في ”شرح العمدة (۱/ :)۳٠۷‏ لو لم برد استعمال الإناء 
سُنَّتْ إراقته على الأصح عند الشافعية» وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلغناها؛ 
لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب علل المختار» وهو قول أكثر الفقهاء» والأول 
قاسه عل سائر النجاسات؛ فإنه لا يجب إراقتها بلا خلاف. 


٠ ٠ ١ fe ٠ ٠ 1 3 4. ۰ 5 چ‎ e 4. 

قلت: تقدم بيان أن رواية: «فليرقه) شاذة» غير محفوظة» وعلل هذا فحكم ما 
في الإناء كحكم سائر النجاسات. 
مسألة 7 : لعاب الخنزير. 


قال النووي كله ني ”شرح مسلم“ (۲۷۹): وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب 


.)75-1/0 /١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٠۸/١( وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن‎ )١( 


بَابُ المِيّاهِ ۷۹ 


في هذا كله. هذا مذهبناء وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله 


سبعًاء وهو قول الشافعي» وهو قوي في الدليل.اه 


قلع هذا الحكم ميق عل أن الخترير تجن وهو قول جهور أهل العلمة 
وقد نقله بعضهم إجماعًاء ولا يصح؛ فإنَّ مذهب مالك: طهارة الخنزير ما دام حيّاء 
كما في ”شرح المهذب" (278/1). وهو رواية عن أحمد كما في ”الإنصاف" 
244/1 لعدم وجود دليل صحيحء صريح على نجاسته. وأما قوله تعالى: #أَوَ 
حم زیر وَإِنَدُ رجش 4 الأعام:ه:1]؛ فإنَّ قوله رجش 4 معناه: مستقذر» 
مستخبث» وليس بصريح في النجاسة» ويدل عل ذلك قوله ينقد في الحمر 
الأهلية: (إنها رجس)»» وقد كانوا يركبونها ويمسونهاء ولو كان المراد 
ب رجش €: النجس؛ لكان ذلك متجهًا للحم كلحم الحمرء لا إل الحيوان قبل 
موته» والآصل في الأشياء الطهارة» ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل صحيح» 
صريح. و الله أعلم. 

وقد قال النووي وله في ”شرح المهذب“ :)٥٦۸/۲(‏ وليس لنا دليل واضح 
على نجاسة الخنزير في حياته. 

ثم استدركت فقلت: ظهر لي» والله أعلم نجاسة الخنزير جاو لن قل 
تعالن: رجش 4 من الألفاظ المشتركة» واللفظ المشترك إذا لم يوجد دليل يبين 
المراد منه» وأمكن حمله على جميع معانيه؛ حمل عليها. ولأن الضمير يعود غالبًا عن 
أقرب مذكورء ولأن حمل الضمير عن اللحم دون الخنزير؛ يعود على التخصيص 


۸۰ فتح العلام ے2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بالخنزير بعدم الفائدة؛ لآن كل ما ذبح علل غير طريقة شرعية؛ فلحمه رجس» 
وكذلك سائر السباع» سيكون لها نفس الحكم؛ فلم يبق لتخصيص الخنزير فائدة» 
وكذلك فإن الخنزير يأكل النجاسة والأنتان» ويلازم ذلك» فهو أسوأ حالا من 
الجلالة. 

وعلئ ما تقدم فلعاب الخنزير نجسٌء ولكن لا يلزم أن يغسل سبع مرات كما 
جاء في الكلبء بل الصحيح أنه يجزئ غسلة واحدة كما هو الأصل في إزالة 
النجاسات» وليس مع من قال بسبع غسلات إلا القياس علل لعاب الكلب» وهو 
قياس فاسد الاعتبار؛ لأن العلة تعبدية» وليست ظاهرة المعنىا حتئ يقاس عليهاء 
ولأنه يحتمل أن يوجد في لعاب الكلب معنى خاص استحق من أجله ذلك 


ولیس مو جودا في غيره. وبالله التوفيق. 


باب الْمِيَادٍ ۸۱ 


وَعَنْ أبي 5 ولك و ی الا ها لت 


بنجَسء إن هِيّ من الطوَافِينَ عَلَيكُمَا أَخْرَجَهُ الأزبعة وَصَحَحَهُ التَرّمِذِيُ» وَابْنُ 


Oe 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 


مسألة [1]: حكم سؤر الهرة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى طهارة سؤرهاء واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي 
في الباب. 

قال الترمذي كله -بعد إخراجه لحديث أبي قتادة-: وهو قول أكثر العلماء 
من أصحاب النبي ب والتابعين» ومن بعدهم مثل: الشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
م يروا بأسًا بسؤر الهرة. 
# وذهب أبو حنيفة إلى كراهة سؤرهاء وقال: إنه نجس. واستدل بما ورد عنه 7307 
أنه قال: «الهرة سبع»» وبحديث ابن عمرء أنَّ النبي كيد سئل عن الماء» وما ينوبه من 
السباع والدواب؟ فقال: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)» وقد تقدم أنَّ 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود (7/6)» والنسائی (۱/ ۰٥٥‏ ۱۷۸)» والترمذي (47)» وابن ماجه »)۳۹٣۷(‏ 
وابن خزيمة (5 )٠١‏ وفي إسناده حميدة بنت عبيد وهي مجهولة الحال. 
ولكن للحديث إسناد آخر صحيح في ”سنن البيهقي" »)7577/١(‏ من طريق: يحيئ بن أبي كثير» 
عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» به مرفوعاء وقد صحح الحديث الإمام الألباني 5 کالہ في ”الإرواء" 
(۱۷۳) وانظر: ”التلخيص" .)58-31//1١(‏ 


3 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وأجيب عن الحديث الأول: بأنه في في إسناده: عيسئ بن المسيب» وقد 
أ لاحت فان الا و د 

ومع ذلك فقد أجاب عن دليلهم الأول والثاني الشوكاني» فقال: وأجيب بأنَّ 
حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجسء فيخصص به عموم حديث السباع» بعد 
تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع» وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية» فلا 
يستلزم أنها نجس؛ إذ لا ملازمة بين النجاسة» والسبعية.انتهى. 

قال ابن عبد البر ولل في ”التمهيد" /١(‏ 775): لا أعلم لمن كره سؤر الهرة 
حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة» وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب» 


قلت: وقد صح عن ابن عمر لها عند عبد الرزاق (١/4۸)ء‏ وأبي عبيد 
»© وغيرهما أنه كره سؤر الحمار»ء والكلب. والهر. 


الله 


وصح أيضًا عن أبي هريرة يل عند عبدالرزاق »)494/١(‏ وأبي عبيد 
(۲۱۷)» وغيرهما أنه قال: يغخسل منه مرة. وجاء ذلك عن الحسنء وابن سيرين» 
کما في کتاب ”الطهور“ (۲۸۱-۲۸۰). 

قال أبو عبيد لته في كتاب ”الطهور“: وليس يصح عن واحد من أصحاب 
النبي بب فيه كراهةء إنما كان ذلك يروئ عن أبي هريرة» وابن عمر» ثم جاء 
عنهما جميعًا خلاف ذلك من الرخصة.اه 


باب الْمِيّاهِ ۸۲ 
فلت: الأثران ثابتان كما في الطهور لأبي عبید (۲۰۹» )۲١١‏ وإسنادهما 
صحيحان. 
كتبيةة إذا أكلت الهرة نجاسة؛ فلا يحكم بطهارة سؤرها مع بقاء تلك 
النجاسة في فمهاء ولكن الحكم بالنجاسة لتلك العين» لا لفمها؛ فإن زالت العين 
فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس. ”السبل؟ /١(‏ 00). 


۸٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: سۇرالسبًاع. 

قال ابن الأثير كله في ”النهاية“ (۲/ ۳۳۷): هو ما يفترس الحيوان» ويأكله 
قهرّاء وقسرّاء كالأسدهو الذكب: والنمر» ونحوها. اھ 

قال أبو عبيد مَلثته في كتاب”الطهور» (ص7385): وقد اختلف الناس في ذلك» 
فكان مالك بن أنسء ومن وافقه من أهل الحجار لا يرون بسؤرها بأسّاء وأما 
سفيان» وأهل العراق من أصحاب الرأي؛ فإنهم يكرهون ذلكء. ولكل واحد من 
الفريقين حجة» فمذهب الكارهين -فيما أحسب- ما روي عن النبى بد من 
النهي عن أكل لحومهاء فرأوا أنها أنجاس لذلكء ثم ذكر أنهم أيضًا ربما قاسوه 
عل سؤر الكلاب» وذكر أن حجة المترخصين قياسها على سؤر الهرة.انتهئ بتصرف. 

وقد قال بقول مالك: الحسن» وعطاء» والزهري» ويحيى الآنصاري» 
وربيعة» وأبوالزناد» والشافعي» وابن المنذر» وغيرهم. 
وقد استدلوا بأدلة ضعيفة » أذكرها للتنبيه عليهاء منها : 
)١‏ حديث أبى سعيد الخدري و: أن النبى بيد سئل عن الحياض التى بين 
مكة» والمدينة» تردها السّباع» والكلاب» والحمر» وعن الطهارة فيها؟ فقال: «لما 
ما حملت فی بطونہاء ولنا ما غبر طهوراء وإسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجه 
.»)٥۱۹(‏ والدارقطني (۱/ »)۳١‏ والبيهقي )50/87/1١(‏ وفي إسناده: عبد الرحمن ابن 


باب المِياهِ Ao‏ 
؟) حديث جابر طبه أنه قال: ستل النبي د أتلوضا يما أفضلت الحمر؟ قال: 
انعم» وبا أفضلت السباع كلها» أخرجه الشافعي كما في ”المسند“ /١(‏ ۲۲)» وقي 
إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو متروك. وله إسناد آخر عند 
الشافعي في «الأم" (7/1)» وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيئاء وهو كذابء وقد قال 
بقول سفيان» وأهل الرأي: أحمد» والحنابلة» وأقوئ ما استدلوا به هو حديث القلتين. 

وقد أجاب عنه الشوكاني كته في ”لنيل“ /١(‏ ۷۲)ء فقال: ويمكن حمل 
حديث القلتين المتقدم علل أنه إنما كان كذلك؛ لآن ورودها علل الماء مظنة 
للإلقائها الأبوال» والأزبال عليه.اه 

قلت: وكذا فإنها تأكل النجاسات» والميتةء فربما سقط منها في الماء أثناء 
شربهاء وكذا فن من السباع الكلب» ولعابه نجس. 

والراجح -والله أعلم- هو مدهب مالك والشافعى» ومن معهما؛ لأن 
الأصل في الأشياء الطهارة» ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل صحيح» صريح. 0 
مسألة [؟]: سؤر الحمار والبغل. 
© اختلف في هذه المسألة كالاختلاف السابق؛ إلا أنَّ أحمد في هذه المسألة له 
رواية بطهارة سؤرهما. 


رابخال الارن بعجاسا س ها ليت أن عع قالك ولت أن النبي کي 


خبئا عن الحمر الأهلية يوم خيبر» وقال: «إنها رجس» متفق عليه.'") 


ضغ 


.)51/-55/1١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


.)77( سيأ تخريجه إن شاء الله برقم‎ )١( 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال این قدامت وال في ”المغني“ (1۸/1): والصحيح عندي طهارة البغل؛ 
والحمار؛ لأن النبي د کان ير كبهاء تركب في زمنه» وني عصر الصحابة» فلو 
کان نجسًا؛ لين النبي ل SS‏ 
فأشبه الستورء وقول النبي 2 في الحمر: «إنها رجس)» أراد أا محرمة» كقوله 
تعال في الخمر» والميسرء والآنصاب» والأزلام رجش » ويحتمل أنه أراد 
لحمها الذي کان في قدروهم؛ فإنه نجس؛ لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهی. 
مسألة ۳1]: سؤر ما يؤكل لحمه. 

قال أبو بكر بن المنذر لته في ”الأوسط؟ :)۲۹۹/١(‏ أجع آهل العلم لا 
اختلاف بینهم أن سؤر ما یؤکل لحمه طاهرٌ» يجوز شربه» والتطهر به. انتهی. 
مسألة :]٤[‏ سؤرالخيل. 

قال بو عبید کلت ني ”الطهور“ (ص‌۲۹۱): الأمر فيها سهل؛ لذن أهل العراق 
يرخصون أكل لحمها.اه 

قلت: الخيل مباحة الأكل عند الجمهورء خلافًا للحنفية» والمالكية» فعل 
هذا فهي تدخل في المسألة السابقة 

قال ابن المنذر هَلثته في «الأوسط؟ :)۳٠١ /١(‏ وكان ابن عمر""» والحسن» 


وابن سيرين» والحكمء وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسًا. انتهى. 


.)١١۳ /١( إسناده صحيح كما في ”الأوسط" لابن المنذر‎ )١( 


باب المِيَاهِ AV‏ 


چ رو کو وس لع 850 چ 14م عه ,ع رنعو قرم 2 د 2 هر 
فرَجَرّه الناس» فنهاهم النبي 397 فلمًا قضئ وله أمَرَ النبي 755 بذنوب من مَاءِ؛ 
ofl & 3‏ و ofr‏ )1( 

هريق عليه. متفق عليه. 


قولث: جاء أعرابى. 

قال ابن الملقن هَللَتهُ في ”شرح العمدة" (1/ 191): م أرَ أحدًا ممن تكلم عن 
المبهمات سمًاهء وقد ظفرت به بحمد الله ومَْهِ في #معرفة الصحابة» لأبى موسئ 
الأصبهاني؛ فإنه روئ من حديث سليمان بن يسارء قال: اطلع ذو الخويصرة 
اليماني» وكان رجلا جافيًا...» فذكره. 

قلت: هو مرسلٌ» والسند إل سليمان ل يذكره للنظر في حاله؛ فعلل هذا فهو 
ضعيفٌ. ولا يثبت تسمية هذا الأعرابي» ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في 
”الفتح" (حدیث: (TY‏ هو 517 وفي إسناده أيضًا مبهم» بين محمد بن 
إسحاقء. وبين محمد بن عمرو بن عطاء.اه 

فهذه علة أخرئ مع علة الإرسال. 

المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: بول الآدمي. 


قال النووي ولل في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٥٤۸‏ فأما بول الآدمي الكبير؛ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۲۱)» ومسلم برقم )۲۸٤(‏ واللفظ للبخاري. 


A۸‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فنجس بإجماع المسلمين» نقل فيه الإجماع ابن المنذر» وأصحابناء وغيرهم» ودليله 
الأحاديث السابقة -وقد كان ذكر منها حديث الأعرابي- مع الإجماع. 

وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجس عندناء وعند العلماء كافة» وحكى 
العبدري» وصاحب ”البيان" عن داود أنه قال: هو طاهرٌء دليلنا عموم الأحاديث» 
والقياس علل الكبير» وثبت أن النبي بد نصح ثوبه من بول الصبي» وأمر بالنضح 
منهء فلو م یکن نجسًا م ینضح. انتهی. 

ومما يدل عل نجاسة البول حديث ابن عباس مقا في ”الصحيحين“: أن 
النبي ميد مر بقبرين يعذبان» فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله»» وحديث: 
«استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» ) 
مسألة [۲]: غائط الآدمي. 

نقل النووي الإجماع على نجاسته في ”شرح المهذب“ (۲/ »)٥٤۹‏ وقال: ولا 
فرق بين غائط الصغير» والكبير بالإجماع. انتهى. 
مسألة [۳]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض. 
© استدل جمهور العلماء بحديث الباب علل أنه يتعين لتطهير الأرض أن يكون 
بالماء» وقالوا: لو كان يحصل التطهير بالجفاف؛ لما حصل التكليف بطلب الماء. 


.)١195 /79( و”شرح مسلم"‎ )١ /١( وانظر: ”سبل السلام" (1/ 07)» و”نيل الأوطار"‎ )١( 
.)195( ومسلم برقم‎ ))75١57( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)4/( (؟) سيأ تخريجه إن شاء الله برقم‎ 


بَابُ المِيَاه ۸۹ 
م ع ع 
أزيلت بالشمس» أو الريح» حتئا ذهب أثرهاء صار المحل الذي وقعت فيه 


النجاسة طاهرًا. وهو قول للشافعي» وقول لمالك وقول في مذهب أحمد. 


© ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوئ" 
(١1؟/480)»‏ وأبو البركات ابن تيمية» وابن القيم كما في ”إغاثة اللهفان" 


.)1 77/1 


قال شيخ الإسلام هلله كما في ”مجموع الفتاوئ؟“ :)٤١١ /۲١(‏ الراجح 
النَجَاسَة مَتَئْ رَالَتْ بِأَيّ وَجْهٍ كَانَ؛ رَالَ حُكُْمُهَا؛ ِن 
و 


الْحُكْمَ إِذَا تت بِعِلَّةٍ رَالَ برََالِمَا ؛لكِنْ لَايَجُوزُ اسْتِعْمَالٌ الْأَطْعِمَةٍ وَالْأَشْرِبَةٍ في 
إزَالَةٍ النّجَاسَةٍ لِعَيْرِ حَاجَةِ؛ِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَسَادٍ الْأَمْوَالِ كَمَا لا يَجُورُ 


ف أن 


الِإِسْتِنْجَاءٌ بهًا.اه 

قال الإمام ابن عثيمين لت في ”الشرح الممتع" :)77/١(‏ وهذا هو 
8 أن الجاسة عن خبيعة تجاسها بذانبا: !ذا ؤالك غاه الغ ]1 طهارته: 
9 أن إنزلة) لحاس ابو يسو يان الجا مووي | ا ا ا 
لحو د وَلهذا الأيقة رط لؤوالة الفساية نف فلو ول 
به الحنابلة: أنه لكر أن الماء طهور. وأنه أيسر شىء تطهر به الأشياء» لكن 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
إثبات كونه مطهرًا لا يمنع أن يكون غيره مطهرّاء وأما بالنسبة لحديث أنسء وأمر 
النبي ١‏ بأن يصب عليه الماء فلأجل المبادرة بتطهيره؛ لأن الشمس لا تأتي عليه 
مباشرة حتئ تطهره. بل يحتاج ذلك إلى أيام» والماء يطهره في الحال»والمسجد 
يحتاج إل المبادرة بتطهيره؛ لأنه مصلل الناس. انتهى. 

مسألة [4]: هل يشترط حفر الأرض»؛ وإلقاء التراب عند تطهيرها. 

© ذهب الحنفية إلى اشتراط ذلكء إذا كانت الأرض صلبة» واستدل لهم بما 
أخرجه أبو داود في ”سننه“ )۳۸١(‏ بإسناد صحيح إل عبد الله بن معقل» عن النبي 
7 آنه قال: «خذوا ما بال عليه من التراب» فألقوه» وأهريقوا على مكانه ماءً). 


لكن قال أبو داود: هو مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي يد 


قلت: وقد جاء الأمر بالحفر من حديث ابن مسعود» وواثلة بن الأسقع. 
. 3 2 8 
وأنس ابن مالك» وكلها منكرة» لا يصح منها شيء. 
© وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط الحفرء بل يكفي نضح الماء عليه» سواءٌ 


كانت الأرض رخوة» أو صلبة. 


واستدلوا بحدیث الباب» وهو الصحيج والله أعلم. 


)١(‏ وانظر: ”السبل“ (١/١١)ء‏ و”النيل؟ /١(‏ ١۸)ء‏ و”الفتح“ (۲۲۱)ء و”شرح العمدة“ لابن الملقن 
(۱/ ۹۷ ”مجموع الفتاویئ“ (۲۱/ ۳۲۲). 


انظر: ”التلخیص“ (۱/ .)٠٠١-٥۹‏ 


اب المِيَاهِ ۹۱ 
مسألة [ه]: غاس 

قال الحافظ ابن حجر كله -في شرحه لحديث الأعرابي-: يق ار غا 
الفجاسة الواقعة اهز ارقي طامرة ورافتكق يلاغي الزافعةه لآن البلة الباق عل 
الأرض غسالة نجاسة. فإذا لم يثبت بت أن اقرب تقل وعليكا أن المقصره التطهيرة 
تعين الحكم بطهارة البلة» وإذا كانت طاهرة» فالمنفصلة أيضًا مثلها؛ لعدم 


الفارق. انتهئ ”الفتح" (771). 

ذلت: في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية» والحنابلة» والصحيح في 
مذهب أحمد. والشافعي» هوالطهارة» وهو قول مالك؛ خلافا لأبي حنيفة. 

وال راجح ما ذكره الحافظ ذَللثه. لكن محل هذا الخلاف فيما إذا انفصلت غير 
متغيرة» أما إذا انفصلت متغيرة؛ فهي نجسة بالإجماع. 

نقل الإجماع النووي في ”شرح مسلم" (”/ »)2١45‏ وابن قدامة في ”المغني" 
(؟/ 05-50 0) ”تنقيح التحقيق؟ (۱/ .)٩۰‏ 


۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ا ل ار ت 
نل تتعلق بالبا 
مسالل مله یالاب 


مسألة :]١[‏ أبوال» وأرواث الحيوانات. 
© في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: طهارة بول» وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها دون غيرهاء 
وهو قول: عطاءء والنخعيء والثوري» وأحمدء ومالك» كما في ”المغني" 
(5947/0)» و”المجموع؟ (۲/ »)٥٤۹‏ ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية که كما 


في ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ ٥٤۱‏ - وما بعدها)» واستدلوا بما يلي: 


)١‏ حديث نس و فى #الصحيحين“ :أن الب وة أمر العرنيين آن يشربوا 


من أبوالهاء وألباها. 
) حديث جابر بن سمرة في ”"صحيح مسلم" (770): أن النبي 707 سكل: 


أيصلل في مرابض الغنم؟ فقال: «نعم). 

۳) طواف النبي ب بالبيت الحرام علل بعير كما في ”الصحيحين" مع إمكان أن 
يبول البعير» وكذا الحمام ملازمٌ للمسجد الحرام» فلو كان ذرقه نجسًا؛ لأمر 
الناس بإزالته» وتطهيره» قال تعالى: #وَطْهر يدي إلطايفيت * [الحج:3؟]. 


4) الآصل في الأشياء الطهارة» ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل. 


.)١51/1( أخرجه البخاري برقم (7707)) ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ المِيّاهِ ۹۳ 
4) واستدلوا بحديث: لا بأس ببول ما يؤكل لحمها. وهو حديث ضعيفٌ 
جداء جاء من حديث جابر بن عبد الله» والبراء بن عازب» أخرجهما الدارقطني 
(١/۱۸)»ء‏ وفي إسناد الأول: عمرو بن الحصين» وهو متروك» ويحيئ بن 
العلاء» وهو كذاب, وفي إسناد الثاني: سوار بن مصعبء وهو متروك. 

المذهب الثاني: نجاسة بول» وأرواث جميع الحيوانات» ها كاج ومالم يؤكل» 
وهو مذهب الشافعيء وأبي ثورء والحنفية» ورواية عن أحمد. ورجحه ابن حزم» 
واستدلوا بقوله يَيِدْد: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه)» وبقوله: 
«وأما أحدهما؛ فكان لا يستنزه من البول)» فقالوا: كلمة «البول» تعم جميع الأبوال. 

وا (آل) عهدية» والمراد به: بول الآدمي. ويؤيده أن في بعض 


روايات الحديث الثانى «(من بوله). 


1 


واستدلوا بالقياس علل الآدمي؛ فإن مأكوله» ومشروبه يصير نجسّاء مع أن 
أكله أطيب من أكل الحيوانات» وهذا القياس معارض للنصوص؛ فهو فاسد 
الاعتبار. 

المذهب الثالث: طهارة جميع الأبوال» والأرواث» عدا بول» وغائط الآدمي. 
وهو قول الشعبي» والنخعيء وحكاه الإسماعيلٍ وغيره عن ابن وهب» وهو قول 

قال الشوكاني في ”النيل“ /١(‏ 47): والظاهر طهارة الأبوال» والأزبال من 
كل حيوان يؤكل لحمه» تمسكًا بالأصل» واستصحابًا للبراءة الأصلية» والنجاسة 


ل اكت اللاو دراس كدوك طن الوا 
کک فرعي تافل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل» والبراءة» فلا يقبل قول 
مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك. 

ثم قال: و الذي يتحتم القول به في الأبوال» والأزبال هو الاقتصار عل 
نجاسة بول الآدمي» وزبله.انتهی. 


0 و 


ذقلت: وهذا القول قد استدل له أيضًا بحديث ابن عمر وها في ”البخاري": 
قال: كانت الكلاب تبولء وتقبل» وتدبر في المسجد في زمان رسول الله 35 ولم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

وقد قدمنا في مسألة [حكم لعاب الكلب] ذكر أقوال العلماء في توجيه هذا 
الحديث. 

والراجح في هذه المسألة هو المذهب الأول؛ لعموم حديث: «استنزهوا من 
ابول رخص هله ما يؤكل البحمه بالكدلة المتقدمة؛ وَلآنَ الأنسان كوم غل 
الحيوانات» وبوله» وغائطه نجس» فكذلك الحيوانات أبوالهاء وأرواثها نجسة؛ 


إلا ما حص بدليل كالحيوانات التي يؤكل لحمها كما تقدم» والله أعل .^ 


(۱) وانظر: ”المحل* (۱۳۷)» ”المجموع؟ (۲/ »)٥٤٩‏ ”«مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ .)-٠٤١‏ 


بَا المِيَاهِ ۹0 


وھ مس 
ل رسو ل الله ككلله: «أحلّث لنا ميكئان وَدَمَان 
رسو ر 9 3 لاق ن 


8 
6n 


م o‏ مم .الل )م . 
وعن ابن عمر يتا قال: 


1 


1 ر 0ص ر 2 و e‏ ےر 4 ۶ر و 7 معو .0 
ما المَبْتَانَ: فَالجَرَادٌ والحوت. وَأُما الدَّمَان: فالطحال'' والكبد). أخرّجَة 


- 


e 


ال 


8ج ١‏ لو قل و اع ا ا 4 o‏ )( 
حمّدء وَائن مَاجَه وَفيه ضعف. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: ميتة الحوتء والجراد. 
قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (7/ :)05١‏ أما حكم المسألة» فالسمك 


والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص.ء والإجماعء قال الله تعالم: أل لَكُمْ صد 


ولاح سس سا 0 م ووه حيرو 


البحر وطعامة , 4# [المائدة:95]» وقال تعالى: % وهر الف مر ال ر ا ااا منه 


لَحْمَاطرِيًا * [النحل:5 .]١‏ 


)١(‏ الطحال عل وزن كتاب: قال في لسان العرب: لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره عن 
اليسار لازقة بالجنب. 
وقال صاحب ”توضيح الأحكام": هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن 
وظيفته تكوين الدم؛ وإتلاف القديم من كريّاته. 
(۲) ضعیفه وصح موقوفاء وله حكم الرظع. أخرجه أجد (9/ /ا9): وابن ماجه )772١5(‏ من طريق 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدال رحمن بن زيد بن أسلم. وقد تابعه أخواه أسامة وعبدالله» وكلاهما 
ضعيف» وعبدالله أحسن حالا. 
وخالفهم جيعًا سليمان بن بلال فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا. ورجح الموقوف 
أبوزرعة وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي. 
انظر ”التلخيص الحبیر“ (۱/ ١)ء‏ و”سنن البيهقي“ .)۷/٠١( )۲٠٤/۱(‏ وهو مع وقفه له 
حكم الرفع؛ لأن التحليل والتحريم لا يقال بالرأيء والله أعلم. 


۹٩‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وثبت عن النبي ٠‏ أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته)» وعن 
عبد الله بن أبي أوف مَل قال: غزونا مع رسول الله ب سبع غزوات نأكل 
الجراد. متفق عليه'''» وسواءٌ عندنا الذي مات بالاصطياد» أو حتف نفسه. 
والطافي من السمك وغير الطافي» وسواء قطِع رأس الجراد, أم لاء وكذا باقي 
ميتات البحرء إذا قلنا بالأصح في الجميع» أنها حلال» فميتتها طاهرة.اه 

قال عبد الله السام في ”توضيح الأحكام" :)١57/1(‏ الحديث دليل علل أن 
السمك» والجراد إذا ماتا ني ماء؛ فإنه لا ينجسه. قليلا كان الماء» أو كثيرّاء ولو 
تغير طعمه» أو لونه» أو ريحه؛ فإنه لم يتغير بنجاسة» وإنما تغير بشيء طاهرء وهذا 
وجه سياق الحديث في باب المياه. انتهى. 
مسألة [۲]: حكم الطحالء والكبد. 

يدل حديث الباب علل طهارتبما؛ لآنه أحل أكلهماء ولو كانا نجسين لما أحل 
أكلهماء وقد نقل النووي في ”شرح المهذب" (7/ 20) الإجماع على طهارتهما. 


(۱) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الأطعمة]. 


باب المِياه ۹۷ 
مرق کي کا ج وه 
بعص المسادل الملحفه 


مسألة :]١[‏ ميتة غير الجراد» والحوت» والآدمي. 

نقل النووي في ”شرح المهذب“(۲/ ۲ ) الإجماع عل نجاستها. 

فلت: ويدل عليه قوله : «إذا بغ الإهاب؛ فقد طهر وجلد الميتة هو 
جزء منهاء وقوله: «فقد طَهُرا يدل عل أنه نجسء والله أعلم. 
مسألة [9]: ميتة الآدمي. 

آما ميتة المسلم» فقد قال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۳۷١(‏ فما الحي؛ 
فطاهرٌ بإجماع المسلمين. 

ثم قال: وأما الميت» ففيه خلاف للعلماء وللشافعي فيه قولان» الصحيح 
منهما: أنه طاهر .اه 

وما صححه الإمام النووي جاه هو الصحيح وهو مذهب أحمد» ومالك» 
وداود» كما في ”شرح المهذب" (5/ 077)» ويدل عليه عموم قوله كَني: «إِنَّ 
المسلم لا ينحس). 

وخالف ۳ حنيفة» فقال: يلجس . وهو رواية عن أحمد. ومالك» وقول 
للشافعي» ومما استدلوا به: أن ا سقط ف بثر زمزم» فمات» فأمر ابن الزبير» 


وابن عباس أن ينزح الماء منها. وقد أنكر النووي هذه القصة في ”المجموع" 


.)١5( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
(0 3 وقال: إن هذا الذى زعموه باطل لا أصل له. 

قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة» فسألتهم عن هذاءفقالوا: ما سمعنا 
هذا. 

وروئ البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام آهل مكة» قال: آنا بمكة منذ 
سبعين سنة» لم أرَ أحدًاء لا صغيرًاء ولا كبيرًا يعرف حديث الرنجي الذي يقولونه» 
وما سمعت أحدًا يقول: نزحت زمزم. 

والتول الأول هو الراجح. وقد رجحه البخاري في ”صحيحه“» وقد صح عن 
ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيّاء ولا ميثًا. 
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7177) عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عطاء» عن 
ابن عباس به. 

وجاء عن ابن عمر يا أنه حنط ابتا لسعيد بن زيد. أخرجه مالك في الموطاً 
)۲١/۱(‏ عن نافع» عنه. وقال سعد بن ابي وقاص: لو کان نجسًا ما مسسته. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۸) عن يحي بن سعيد القطان» عن الجعيد بن 
عبدالرحمن» عن عائشة بنت سعد عن أبيها به. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

وهذه الآثار علّقها البخاري في «صحيحه“؟» وهي صحيحة. 

قال الحافظ هلله في «الفتح؟ :)١7101(‏ وقيل تعلق هذا الأثرء وما بعده 
بالترجمة من جهة أن المصنف يرئ أنَّ المؤمن لا ينجس بالموتء وأنَّ غسله إنما 


هو للتعبد؛ لآنه لو كان نجسًا لم يطهره الماء» والسدرء ولا الماء وحده.اه 


بَابُ المِيّاهِ 44 

وأما الكافر»فقد قال ابن الملقن في ”شرح العمدة“ (۲/ ۱۸): وأما الكافر؛ 
فحكمه في الطهارة» والنجاسة حكم المسلم» هذا مذهبناء ومذهب الجماهير من 
السلف» والخلف. 

قلت: ويدل عليه حديث أبي هريرة ييل في ”الصحيحين“: أن البي بلا 
بط تات بن لالجد قبل أن ك وحديث عمران بن حصين في 
”الصحيحين“": أن النبي بيد استعمل مزادة امرأة مشركة هو وأصحابه. 

وكذلك إباحة ذبائح أهل الكتاب» وإباحة ا في قوله تعال: #وطعام اَن 
اونا اکب جل لک وطعامک ل کے وا حصت من اموت وامحصنت من الَذِّ ونوا لكب من 
َلك €[الائدة:ه]. 

وقد خالف في هذه المسألة بعض الظاهرية» فقالوا: إن المشرك نجس العين»› 
واستدلوا بقوله تعالى: ##إَِّمَا لمرو بحس © [التوبة:8؟]. 

والجواب عن هذا الاستدلال: بأن النجاسة ههنا محمولة علا النجاسة 
المعدويةه وهو كك وجا مده جا يو هذا الدليل» وين الآدلة 


eR 


المتقدمة؛ واستدلوا بقوله يقد إن المؤمن لا ينجحس» "» وقالوا: مفهومه أن 
الكافر ينجس. 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم .)٠١1(‏ 


.)7١( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري (۲۸۳)» ومسلم )۳۷١(‏ عن أبي هريرة مو 


۰۰ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ا خا فی يشان المراد بالحديث أن المؤمن طاهر الأعضاء؛ لاعتياده 
مجانبة النجاسةء بخلاف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسة. 

واستدلوا بمرسل الحسنء أن وفد ثقيف لما أتوا النبي بيا صربت لهم قبة 
في مؤخرة المسجد؛ لينظروا إل صلاة المسلمين» فقال الصحابة: يا رسول الله» 
أتنزلهم المسجد» وهم مشركون؟ فقال: «إِنٌ الأرض لا تنجس» إن ينجس ابن 
آدم». أخرجه عبد الرزاق (١۲٦١)»ء‏ وأبو داود في ”المراسيل“ »)١۷(‏ وإسناده 
صحيح إل الحسن» ولكن مراسيل الحسن ضعيفة» من أضعف المراسيل كما 
جزم بذلك الذهبي في ”الموقظة". 

واستدلوا بأمر النبي مََييذْ بغسل آنية المشركين» كما في حديث أبي ثعلبة 
الخشني في ”الصحيحين». 7" 

وأجاب عنه الشوكاني ب2 ”السيل“ (١/١۳)ء‏ فقال: المراد بأمر النبي مد 
بالغسل أن يزيلوا منها أثر ما يحرم أكله» وشربه» ولا ملازمة بين التحريم» 
والتحاسة: 

وأما حكم ميتة الكافر؛ فقيل: 3 مفهوم حديث: «إِنَّ المؤمن لا ينحس) يدل 
علل نجاسته في حال موته. 

ولا يُعلَّم دليل يعارض هذا المفهوم؛ فلذلك فميتة الكافر تعتبر نجسة» وقد 


نقل القرطبي في ”المفهم“ (؟579/1) عن بعض المتأخرين أنه نقل الاتفاق على 


.)19( سيأتي برقم‎ )١( 


باب المتاو 6١١‏ 
نجاسة الكافر الميت. 

وهذا الاتفاق ليس بصحيح؛ فالأشهر في مذهب الحنابلة كما في ”الإنصاف" 
»)۳۸/١(‏ وكذا في مذهب الشافعية كما في ”المجموع" (217/5) القول 
بطهارته كالمسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت وله كما في ”الاختيارات“ (ص۲۲): ولا ينجس 
مالك .اه 


ر ر يح ص عر ر رم ر ررد 


ل ويدل عل ذلك قوله تعالى: © ولقد رمتا بن ادم ولم في الْرِ وَالَْحْرٍ 


رر رد عه د ور حسم ل سح 2 


وَردكتهم من لطبت وَفَضََلتهُمْ علحكدرٍيَسَنْ قتا فض یک € [الاسراء:٠۷].‏ 

وقد أمر النبي مد علي أن يدفن والده» وأمر النبي كوي ابفتل المشركيق يزغ 
بدر» فسحبوا إل طوي من أطواء بدر» ولو كانوا نجسين ؟ لأمر بعدم 
مباشرة أجسامهم. ذالذي يظيس. -والله أعلم- هو عدم نجاسة الآدمي مطلقاء 


وبالله الوق 


.)000 /؟١( ”مجموع الفتاوئ"‎ »)١14( وانظر: ”المحإئ"‎ )١( 


۰۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


٩‏ وَعَن بي هريره مب قا: ا رَسُولُ الله ك: إا َع الاب في 


8 
7 
ره ه و 
و ° و خرن نا د يز 


E UE‏ نزِعْهُ فَإِنَ ارا 6 اد ا 
شراب أَحَِ کم فلیغوسه» ثم ل في وفي الآخر 


ا و15 ونه بت ای ای ف 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ ميتة ما ليس له نفس سائلة. 

اشْتدل تحديث الباب غلا أن ما لبس له تفس سائلة فد طاهرة لأنا لو 
كانت نجسة» ما أمر النبي بيد بغمسها في الشراب» وقد جاء في ذلك حديث 
مروا دضيت نان و ا 
ولك أن رسول الله نا يد قال: ا لاک طا شراب رقت ف5 لیر 
ها دم» فماتت فهو حلال أکله» وشربه» ووضوؤه). 

وهو حديث ضعيفٌ جداء فيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وفيه: 
بقية بن الوليد» وقد تفرد به عن شيخه: سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو 
جهو لوف صحف اشا 

قال الحافظ وله في ”التلخيص“؟ /١(‏ ۸): واتفق الحفاظ على أن رواية بقية 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۳۲۰). 
(؟) أخرجه أبوداود (7855) من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وإسناده 

ضعيف؛ لضعف ابن عجلان في روايته عن المقبري عن أبي هريرة» ضعفها يحيئ القطان 

والنسائي. وتابعه إبراهيم بن الفضل عند أحمد (؟/ 47 4) وهو متروك لا تنفع متابعته» ولكن لها 


شاهد من حديث أبى سعيد الخدري ميل بلفظ: «فإنه يقدم السم» ويؤخر الشفاء' أخرجه أحمد 
(/517)» وابن ماجه (4 )١١‏ بإسناد صحيح؛ وعليه فالزيادة صحيحة» والله أعلم. 


باب الْمِياهِ ۹۳ 
عن المجهولين واهية. 
قلت واكش: العلماء عن هذا الحديث الضعيف ريحديث البات: 
قال ابن عبد البر كه في ”الاستذکار“ (۲/ ۱۲۳-۱۲۲): وقد يكون من 
الميتة ما ليس بنجس» وهو كل شيء ليس له دم سائل» مثل: الزنبور» والعقرب» 
والجعلان» والصَرّار» والخنفساء وما أشبه ذلك» والأصل فيه حديث رسول الله 
١ :‏ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم...)» فذكر حديث الباب. 
وقال الصنعاني لله في ”سبل السلام“ :)٥۹ /١(‏ ثم عدي هذا الحكم إلى كل 
ما لا نفس له سائلة» كالنحلة» والزنبور» والعنكبوت» وأشباه ذلك؛ إذ الحكم يعم 
بعموم علته» وينتفي بانتفاء سببه» فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في 
الحيوان بموته» وكان ذلك مفقودًا فيما لا دم له سائل انتفئ الحكم بالتنجيس؛ 
لانتفاء علته. انتهىا. 
مسألة [؟]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذباب. 
قال ابن المنذر له في ”الأوسط؟ (۱/ ۲۸۳-۲۸۲): وقال عوام هل العلم: 
إن الما لا شك بمرت اللباب و السات وها أيه كلك هه هاا قل مالك 
ابن آنس» وأحمد. وإسحاق. وأبي عبيد» وأبي ثور» وروي معني هذا القول عن 
النخعي» والحسن» وعكرمة» وعطاء. 
ثم قال: ولا أعلم أحدًا قال غير ما ذكرت؛ إلا الشافعي في أحد قوليه» والقول 
الذي يوافق السنة» وقول سائر أهل العلم ولل به. انتهئ بتصرف. 


ذلت: وقال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ابن حزم لته في ”لمحلل“ .)١۳١١(‏ 


6 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


راض 8 6 شري عمس اليف م اك عفد ساد َ 
وَعَنْ بي وَاقِدٍ اللي بيلك قَال: قال الي : «ما قطعَ مِنّ البَهِيمَةٍ 
E /‏ يه 


ع لاونم اه تن لس ساس > ۰ ¢ 1 
ذاو الك LE e‏ 


عبر 


وهي فهر مت أَخَرّجَةُ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ العضو المنفصل من حيوان حيء؛ غير السمك والجراد؛ والآدمي. 
قال النووي مَلته في "شرح المهذب" (5/ 577): العضو المنفصل من حيوان 
حيء كألية الشاة» وسنام البعير» وذيل البقرة» واليد» وغير ذلك» نجس بالإجاع. 


ثم استدل بحديث آي واقد الذي في الباب» ثم قال: قال الترمذي: والعمل 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (/7585)» والترمذي )١5/0(‏ من طريق عبدال رحمن بن عبدالله بن دينار 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي به. وعندهما: ١فهي‏ ميتة)» وإسناده 
ضعيف» لضعف عبدال رحمن بن عبدالله بن دينار» وقد خالفه سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت» فرواه 
عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاء ورجح الدارقطني المرسل فقال: والمرسل أشبه. انظر 
”العلل“ )١١57(‏ للدارقطني. 

هذا هو المحفوظ عن سليمان بن بلال» وقد روئ الحديث عنه بعض الضعفاء؛ فوصلوه عن 
أبي سعيد. أخرجه الحاكم (5/ 54 »)١١‏ وغيره. انظر ”التلخيص" (18). 

وقد رواه هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء بإسناده» وجعله عن ابن عمر. أخرجه ابن ماجه 
)”7١1(‏ والبزار كما في ”التلخيص" (18). 

وقد رجح أبو زرعة أنه من مراسيل زيد بن أسلم كما في العلل (7؟/ 7). 

وللحديث طريق أخرئ عن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (7977) من طريق عاصم بن 
عمرء عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر به. وعاصم بن عمرء قال فيه أحمد وابن معين وأبو حاتم: 
ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وذكر الحديث ابن أبي حاتم في 
العلل (۲/ ۱۷)» ونقل عن أبيه أنه قال: حديث منكر. 

وجاء عن تميم الداري عند ابن ماجه (۳۲۱۷)» وابن عدي /٤(‏ ٤٦۳)ط/‏ الكتب العلمية» وفيه 
أبو بكر الهذلي» وهو متروك. 


بَابْ الْمِيَاهِ ١٠٠١‏ 
عليه عند أهل العلم. انتهى. 


والواقع وجود خلاف شاذ كما ني ”الإنصاف" /١(‏ 97). 
مسألة [؟]: العضو المنفصل من السمكت. والجراد؛ والآدمي. 


قال النووي عَلنَتْه: وأما العضو المُبان من السمكء والجراد. والآدمى. 
كَيَدِِه ورجله. وظفره؛ ففيها كلها وجهان» أصحها طهارتها.اه ”شرح المهذب" 
(؟/ 78د ه). 

وما صححه النووي كله هو المحيح؛ لأنٌ الحياة إذا فارقت السمك» أو 
الجراد. أو الآدمى؛ فإنه طاهرء فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهر» وهو قول 
ا 
مسألة [*1: إذا أَبِينَ من الحيوان شعره» آو صوفه؟ 

قال النووي لله في ”شرح المهذب“ (۱/ :)۲٤۱‏ إذا جُرّ شعر» أو صوف» أو 
وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهرٌ بنص القرآن» وإجاع الأمة. 

وقولة: (بنص القرآن) إشارة إل قوله تعالى: #وَينٌ أَصوَافِهَا وَأَوْبَارمَا 
وأشعارها أَنمَا متا ِلَحِينِ #لالنحل: .]4٠‏ 

وقال أيضًاة: وإذا جْرٌ الشعرء والضوف» والوبرء والريش من ححيوان لا يؤكل؛ 


٩ 2 2‏ 5 ع م 
فاتفق أصحابنا على أنْ له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أبيْنَ من حي فهو ميت. 


(۱) انظر: ”الشرح الممتع“ (۱/ ۷۹)ء و”غاية المرام" .)25١05-1١ 5 /١(‏ 


6 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
2 * 
قلت: وللحنابلة رواية وافقوا فيها الشافعية» كما في ”الإنصاف" /١(‏ 97), 


ولهم رواية بطهارته» ورواية أن النجاسة من النجس. والطهارة من الطاهر. 


قلت: والراجح هو طهارته؛ لأن الشعرء والصوف لا تحله الحياة» وهو 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية شه كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ ۹۸)» ومثله 
عل الصحيح أيضًا القرن» والظلف. والظفر؛ فإنها طاهرة» ورجح ذلك شيخ 


الإسلام أيضًا كما في ”الفتاوئ" /5١1(‏ /1!.)91) 


مسآلة :]٤[‏ شيئان مستثنيان من عموم الحديث المتقدم. 

قال الشيخ ابن عثيمين ذللنه: ولكن استثنئ العلماء - رحمهم الله تعالن - 

الأولى: الطريدة. وهي الصيد يطرده الجماعة» فلا يدركونه» فيذبحونه» 
لكنهم يضربونه بأسيافهم» أو خناجرهم, فهذا يَقَصٌّ رجله وهذا يقصٌّ يده؛ وهذا 
يقص رأسه حتى يموت» وليس فيها دليل عن النبي لذ إلا أنَّ ذلك فعل 
الصحابة مر .اه 

قلت: في المغني لابن قدامة لله :)۲۸١ /۱١(‏ قال أحمد: حدثنا هشيم» عن 
منصور» عن الحسن» أنه كان لا يرئ بالطريدة بأساء كان المسلمون يفعلون ذلك 
في مغازیهم» وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم. واستحسنه أبو عبد الله. قال: 
والطريدة الصيد يقع بين القوم» فيقطع ذا منه بسيفه قطعةء ويقطع الآخر أيضًاء 


.)1١١-99/1( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


بَابُ المِيّاهِ ۹۷ 
حتئ يؤتئ عليه وهو حي. قال: وليس هو عندي إلا أن الصيد يقع بينهم» لا 
يقدرون علا ذكاته» فيأخذونه قطعا.اه 

الكانية: المسك وفأرته» ويكون من نوع من الغزلان» يسمئ غزال المسك» 
يقال: إغهم إذا أرادوا استخراج المسك؛ یرکضونه» فینزل منه دم من عند 
حا ل 
أن لا يتصل بالبدن. فيتغذئ بالدمء فإذا أخذ مُدة؛ فإنه يسقط» ثم يجدونه من 
أطيب المسك رائحة» وهذا الوعاء يسمى فأرة المسك» والمسك هو الذي في 
Wi‏ 


جوفه» فهذا انفصل من حي» وهو طاهر علل قول أكثر العلماء. انتهى 


قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ 077 0): 


ا 
م 


ا 


بيَضَانِ فِي فَكَّهِ الْأَسْفَّل ا ينك م يع في شرت ته في وَقْتِ مَعْلوم 
كنت ع ويا كرض فول لكك د 
ِلّكَ الْبلادٍ يَجْعَلُونَ لَهَا أَوْنَادَا فِي الْبرية NE OE‏ لصلاح في 
١مُفْكل‏ الْوَسِبِطِ' نَ النَافِجَة في جَوْفِ الظَبَةِ كَالإْمَحَةِ نِي جَوْفٍ الْجَدي. 
وَعَنْ عَلِّ بْنِ مَهْدِيٌ الطَبَرِيٌ الشَّافِعِيَ: تھا ليها من جَْفهَا كما تي 
الدَّجَاجَةٌ اليَيِضَةَ وَيُمْيِنٌ الْجَمْعْ نا تَلْقِيهَا مِنْ سُرَّتِهَا؛ فَتتَحَلَّقُ بها إِلَى أَنْ َحتَكَ 


ل 


8 8 0 


5 
م َِ 


ال النْوُوئ التمكوا علا أن المشك. طلوة يوذ اشتتمالة في البدن 


(1) ”الشرح الممتع" (80-1/4/1). 


١8‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ا 
الْقَاعِدَةٍ ما أِينَ مِنْ حَيٌّ فهو مَيَتٌ 

وَحكئ ابن التين عَن ابن شَّعْبَانَ مِنَ المَالِكِيَةٍ 
ا ا ع ا و 2 له اميل ان انهم َ- ا ا 
حال الحَيّاة أو بذكاة مَنْ لا تصِح ذكاته مِنَ الكفرّق وَهِيّ مَعَّ ذلك مَحكومٌ 
ا ار ا و واوا ا ا و 5 ا ا علو 2 و 04 5 
بطھارَتها؛ لانها تشتحيل عن کونها دما حَتى تصِيرٌ مسا كما يُستجيل الدم إلى 
ى ره 26 ممع ا ا 2 ف ر 5 ° - 
اللحم؛ فيطهر وَيجل أكله وَلَيْسَتْ ٿ بِحَيَوَانٍ حتئ يقال تست بالمَوتِ ونما هي 
1 وَقَد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىْ طَهَارَةٍ الْمِسْكِ إِلّا مَا 


4 


دعر و ب وور و 
ن فارّة المِسَك إنمّا تؤخذ فى 


ا 


سء يدث ِالْحَيَوَانٍ کالبيض» قد 


کي عن عمر من کَرَاهَته"'» وَکَدّا حکی ابن الْمُنْذِر NEA‏ 
عو وه ع 58 ی 


ا وَقَدَ أخرّج مُسْلِمٌ في أثناء 


6 ETE چ‎ 


دِثِ عَنْ أبِي سَعِيدِ أن الي ب قَالَ: «الوسك أطيّبٌ الطيب”"”2 وَأَخرَجَهُ بو 


اور( وت ا و ت ٤‏ 
داو ام مِنْهُ عَلَا هَذَا الْقَدْر.اه ' 


(۱) أخرجه ابن المنذر )۳٣۷ /٥(‏ من طريق حجاج» وهو ابن أرطاة» عن فضيل» عن عبد الله بن 
معقلء» أن عمر أوصئ في غسله: أن لا تقربوه مسكا . إسناده ضعيف؛ حجاج ب بن أرطاة فيه ضعف» 
وعبد الله بن معقل لا يعلم له سماع من عمر بن الخطاب صينته. 

(5) أخرجه مسلم برقم (؟5505). 

(۳) أخرجه أبو داود برقم .)27١19/(‏ 

(؛) وانظر ”اللأوسط؟ لابن المنذر (35957/7). و(37537//0). 


بَابُ الآنِيَحَ ۱۰۹ 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]1١[‏ حكم الأكل» والشرب 2 آنية الذهب؛ والفضة. 

حديثا الباب يدلان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 

قال النووي مَللَته في ”شرح مسلم" حديث :)5١56(‏ قال أصحابنا: انعقد 
الإجماع عل تحريم الآكل والشرب» وسائر الاستعمالات في إناء ذهب» أو فضة؛ 
إلا ما حكي عن داود في تحريم الشرب فقط, ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل» 
وقول قديم للشافعي» والعراقيين» فقال بالكراهة دون التحريم» وقد رجع عنه» 
وتأوله یا صاحب ”التقریب“) ولم یحمله عل ظاهره. انتهئ بتصرف. 


.)٥( )٤( )۲۰۹۷( أخرجه البخاري برقم (0477) (07127)» ومسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير في ”النهاية“: هو صوت وقوع الماء في الجوف. والمعنئ: كأنما يجرع نار جهنم. 

(") أخرجه البخاري برقم (0715)) ومسلم برقم .)5١76(‏ 

(9) هو كتاب ”التقريب في الفروع“» للقاسم بن محمد بن القفال الشاشي الشافعي» من علماء القرن 
الرابع» وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية . 


١١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال الحافظ مَللَنه في ”الفتح“ شرح حديث رقم (0575): ونقل ابن المنذر 
الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة؛ إلا عن معاوية بن قرة» أحد 
التابعين» فكأنه لم يبلغه النهي .اه 

ثم ذكر مذهب الشافعي في القديم» ثم رجوعه عنه. 
مسألة [1]: حكم استعمال الذهبء والفضة 4 غير الأكل والشرب. 
© ذهب الجمهور إل تحريم استعمالهما في غير الأكل والشربء قال القرطبي 
مله كما في ”الفتح" (07750): في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب» والفضة 
في الأكل والشرب» ويلحق ما ما في معناهماء مثل التطيب» والتكحل» وسائر 
وسو ا االات ريا قال الجمرن وأغريق طائدا كزع فآرالدك ذلك 
مطلقاء ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب» ومنهم من قصره عل 
الشرب؛ لأنه لم يقف علل الزيادة في الأكل. انتهى. 

وقد تقدم نقل النووي للإجماع على تحريم الاستعمال» وكذا نقله ابن 
عبد البر» ولا يصح نقل الإجماع. 
# قال الصنعاني كله في ”سبل السلام“ :)٦۳ /١(‏ والحق ما ذهب إليه القائل 
بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما؛ إذ هو ثابت بالنص» ودعوئ الإجماع غير 
صحيحة» وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ فإنه ورد بتحريم الأكل 
والشرب فقط. فعدلوا عن عبارته إل الاستعمال» وهجروا العبارة النبوية» وجاءوا 


بلفظ عام من تلقاء أنفسهم.اه 


بَابُ الآنِيّحَ ۱۱۱ 
© وقال الشوكاني ملت في ”النيل» :)١١7/١(‏ ولا شك أنَّ أحاديث الباب 
تدل على تحريم الآكل والشرب» وأما سائر الاستعمالات فلاء والقياس على 
الآكل والشرب قياس مع الفارق» وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم 
الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داودء والشافعي» وبعض أصحابه» والحاصل أنَّ 
الأصل الجلء فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم» ولا دليل في المقام بهذه 
الصفة» فالوقوف علل ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف 
الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور» ولاسيما وقد أيد هذا الأصل حديث: «ولكن 
عليكم بالفضة: فالعبوا بها لعبّااء أخرجه أحمد وأبو داود» وشهد له ما سلف أنَّ أم 
سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله يَف والحديث في 
البخاري. انتهئ بتصرف. 

قلت: والحديث: «ولكن عليكم بالفضةء فالعبوا بها لعبّااء أخرجه أحمد 
(3775/7)» وأبو داود (5777)» وغيرهماء من حديث أبي هريرة» وفيه: أسيد بن 
أبي أسيد البراد» وفيه ضعفٌ» قال الدارقطني: يعتبر به. كما في ”التهذيب". 
© وقال الإمام ابن عثيمين ملتته في ”الشرح ١‏ تع" :)57/1١(‏ والصحيح أن 
الاتخاذ» والاستعمال في غير الأكل» والشرب ليس بحرام؛ لأن النبي ري هى عن 
شيء مخصوصء وهو الأكل» والشربء ولو كان المحرم غيرهما؛ لكان النبي كك 
-أبلغ الناس» وأبينهم في الكلام- لا يخص شيئًا دون شيء» بل إن تخصيصه 


الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بها في غير ذلك. 


11۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال: ولو كانت حرامًا مطلقا؛ لأمر النبي باذ بتكسيرها؛ لأنها إذا كانت 
محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة» ويدل عل ذلك أن أم سلمة» وهي 
راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة» جعلت فيه شعيرات من شعر النبي 
يد فكان الناس يستشفون بهاء فيشفون بإذن الله» وهذا في «صحيح البخاري“» 
وهذا استعمال في غير الآكل والشرب. انتهى'. 
مسألة ["]: اتخاذ الآنية من الذهبء والفضة دون استعمال. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم اتخاذهاء قياسًا على تحريم استعمالهاء 
كما في ”شرح المهذب" .)7557/١(‏ 
© وذهب الشافعي في رواية عنه إلى جواز اتخاذهاء وهو قول من تقدم أن 
رجحوا جواز استعمالهاء ويدل عليه حديث آم سلمة السابق في المسألة السابقة» 
والله أعلم. 

وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في قول» كما في "مجموع الفتاوئ" )'!.)87/7١(‏ 
مسألة [4]: استعمال اللآنية من نفائس المحادن» كالياقوت» واللؤلق 
والجواهر 4 الأكل؛ والشرب» وغيرهما. 

قال الصنعاني ولت في ”سبل السلام" :)77/١(‏ ثم هل يلحق بالذهب 
والفضة نفائس الأحجارء كالياقوت» والجواهر؟ فيه خلافء والأظهر عدم 


إلحاقه» وجوازه على أصل الإباحة؛ لعدم الدليل الناقل عنها. انتهئ. 


.)١١7 /١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب الآَنِيَقَ ۱۳ 
قلت: وما رجحه الصنعاني هو الصحيح. وهو مذهب الحنابلة كما في ”المغنى" 
(1/ 1۰0-۱°)» وجمهرر الشافعية» ومالك» كما ف ”شرح المهذب“ 
(0/1). 
تنبيثة: قوله يِيَد: «فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 
قال الحافظ كله في ”الفتح“ حديث :)٥1۳۲(‏ قال الإسماعيلي: ليس المراد 
بقوله: ١في‏ الدنيا» إباحة استعمالهم إياه» وإنما المعنئ بقوله: الحم), أي: هم الذين 
يستعملونه مخالفة لزي المسلمين» وقوله: «ولكم في الآخرة)ء أي: تستعملونه 
مكافأة لكم على تركه في الدنياء ويمَْحَهَ أولئك» جزاءً لهم عل معصيتهم 
باستعماله.اه 
مسألة [5]: إذا تطهر 2 آنية الذهب» والفضة» هل يصح وضوؤه؟ 
© اختلف الجمهور القائلون بتحريم استعمال الآنية في الوضوء» هل يصح 
وضوؤه إذا توضاً مهاء آم لا؟ 
© فذهب جمهورهم إلى صحة الوضوء مع الإثم. 


والراجح التول الأول؛ لأنَّ التحريم ليس عائدًا إل نفس الوضوءء وهذا بناءً 


عل القول بتحريم استعمال الآنية بالوضوء, ولا نقول به." 


(۱) انظر: ”شرح المهذب؟ (۱/ »)٠٠۲‏ و”المغني“ (۱/ .)١ ٠۳‏ 


أا د 
علة التحريم في الحديثين المتقدمين: 

قال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ (6/ :)١١‏ فقيل: عِلَهُ النَحْرِيم تَصْرِيقٌ 
التَقَودٍ. وَقِيلَ: الْعِلَهُ اْمَخْرَ وَالْخيلاء. وَقيل: الْعِلةَ كَسْرُ لوب المَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين 
إذَا رَأَوْهَا وَحَايَنُوهَا. وَهَذِهِ ليلد فيهًا ما فبهَاء فَإِنَ التَعْلِيلَ بتَضِْيقٍ التقود 4 
التحَلي بها وَجَعْلهَا سَبَائِكَه وَتَحْوَهًا مِما لَيْسَ بآنِية» وَلَا نَقَد وَالمَخر وَالخيلا ل 
حَرَامٌ بي شَيْءٍ كَانَ وَكَسْرُ قَلُوبٍ الْمَسَاكِينِ لا ضَابطَ لَهُ؛ فن ب 
بالدّور الْوَاسِعَة وَالْحَدَائِقٍ الْمُعْجِبَتَ وَالْمَرَاكِبٍ الْمَارِمٍَ رَالْمَلابس ا 
َالأَطْعِمَةٍ اللَذِيدَةِ وَغَيْر دَلِكَ مِنْ الْمُبَاحَاتِء وَكُلَ هَذِه عِلَلُ مُيَقِضَةٌ إِذْ تُوجَدُ 


س 
رن م و 


اللاو اف مار لها 

كُمّ قَالَ: فَالصّوَابُ أَنْ الْعِلَهَ -وَالْهُ أَعْلَمُ- ما يُكْسِبُ اسْتِعْمَالُهَا الْقَلْبَ مِنْ 
الْهَيْتََه وَالْحَالَةِ الْمُنَافِية لِلْعْبُودِيَةِ مُنَاقَاة ظَاهِرَة؛ وَلِهَذَا عَلَلَ النِيّ كل بأَنّها كار 
فِي الدَنْيا؛ إِذ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ الْعْبُودِيَة التي يََالُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةٍ تَعِيِمَهَاء قَلَا 
يَصْلُحُ اا لِعَبيِ الله فِي الدنياء ا با مَنْ خَرَجَ عَنْ عبوديته: 


وَرَضِيّ بالدنْياء وَحَاجِلِهًا مِنْ الآخرّةٍ. انتهئ. 


باب الانِيي 20 
و وَعن ابن عَبَّاسِ لما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إذًا إذا دبع الإهَابُ وين 


° 


طم ا 5 


ال 3: أا لإاب دب 
رد ل ی ذا ا و مه 0 و 1 2-5 0م وك 
609 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَقٍ ينه : قال رسو اللو 6 «دِيَاغ جلود 


601 وَعَنْ مَيِمُوئةَ بها قَالَتْ: مر الي ي بَا يَجُرُوئَهَا قَقَالَ: «لَو أَحَذْكمْ 


° 


إِهَابَهًا؟»: قَقَانُوا: إنّهَا مَيَةٌ فَقَالَ: «يَطْهَرُهَا ال وا el‏ 

و 

E 

)١(‏ قال في ”النهاية": هو الجلد» وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ» فأما بعده فلا. 

(؟) أخرجه مسلم برقم (0755). 

(7) أخرجه أبوداود (5177)» والنسائي (ا/ ,)١07‏ والترمذي (۱۷۲۸)» وابن ماجه (9509) 
وإسناده صحيح» ولفظ أبي داود كلفظ مسلم. 


)٤(‏ صحيح بشواهده. أخرجه ابن حبان (5077) بلفظ «ذكاة الأديم دباغه). 
وقد أخرجه أيضًا أحمد (7/ 57)» وأبوداود (25175» والنسائي (7/ 177) بألفاظ متقاربة» وفي 
إسناده: جون بن قتادة وهو مجهول. 
ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله» وحديث عائشة عند النسائي (/1/ )١77/5‏ بلفظ: ١ذكاة‏ 
الميتة دباغها» وإسناده صحيح. 
وهو عند ابن حبان )۱۲۹١(‏ باللفظ الذي ذكره الحافظ» وفي إسناده: شريك القاضي وهو 
(0) القرظ: هو ورقٌ السَّلّم وحبّه يدبغ به الأديم. انظر: ”لسان العرب"» و”النهاية" لابن الأثير. 
(7) ضعيف. أخرجه أبوداود (25177» والنسائي (۷/ ٤‏ ۱۷) من طريق عبدالله بن مالك بن حذافة عن 
أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة عبدالله بن مالك وأمه. 


١175‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ دباغ جلود الميتة. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على سبعة أقوال: 

الأول: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة؛ إلا الكلب» والخنزير» والمتولد 
من أحدهماء ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد, وباطنه» ويجوز استعماله في الأشياء 
اليابسة» والمائعة» وهذا مذهب الشافعي» واستدل باستثناء الخنزير بقوله تعالى: 
# قَإنَمرجّش #الأنعام:ه14]» وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة. 

الثاني: أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ» وهذا القول أشهر الروايتين 
عن أحد» ورواية عن مالك» واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: ١لا‏ 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). 

الثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم» ولا يطهر غيره» قال النووي: 
وهو مذهب الأوزاعي» وابن المبارك» وأبي ثورء وإسحاق بن راهويه» واستدلوا 
بحديث: «ذكاة الميتة دباغها)» وهو صحيح» قالوا: فجعل الدباغ في الأهُب 
كالذكاة. 

قالوا: والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول» فكذلك المشبه لا يطهر 
جلد غير المأكول» وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة 


للماگول» وغیره. 


باب الآَنِيَقَ 11۷ 

الخامس: يطهر جميع جلود الميتة؛ إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» فلا ينتفع 
به في المائعات» وهو مذهب مالك المشهور» وهو تفصيل لا دليل عليه. 

السادس: يطهر الجميع»› والكلب» والخنزير ظاهرًاء وباطتاء وهو مذهب 
داود» وأهل الظاهر» وهو قول أبى يوسف» ورواية عن مالك. 

السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة» وإن لم تدبغ» ويجوز استعمالها في المائعات» 
واليابسات. 

قال النووي: وهو مذهب الزهري» وهو وجه شاذ لبعض أصحابناء لا تعريج 
عليه ولا التفات إليه.اه 

قال أبوعبد تند غض لد لم: أرجح هذه المذاهب فيما يظهن لنا -والله أعلم- 
هو القول السادس؛ لعموم حديث الباب «أييا إهاب دَبعٌ؛ فقد طهرا. وكذلك 
حديث: «دباغها طهورها)» وهو ترجيح الصنعاني في ”سبل السلام“ )٦١ /١(‏ 
والشوکاني فی ”النيل" (1/ 4 .)١١‏ 

وأما حديث عبد الله بن عكيم: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب. ولا عصب»» 
فقد ضمَّفَهُ بعضهم» وأعلَّهُ بالاضطراب» وعلل صحة الحديث؛ فقد أجيب عنه بأنَّ 
النهي فيه متوجه علئ الميتة قبل الدباغ» ويؤيده ما ذكره النضر بن شميل» وغيره 


1۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فن آهل الل ع أن الأحاب بطل عا الجلد قبل داف 60 
مسألة [1]: بماذا يدبغ جلد الميتة؟ 

قال النووي هلثعه في "شرح مسلم؟ (4/ 3595): يَجُوز الدباغ بكلّ شَيْء ينَشّف 
فَضَلات الجلد وَيُطَيِّبْكُ وَيَمْنَع مِنْ وُرُود الْفَسَاد عَلَيْه وَدَلِكَ كَالسَّتء وَالشَّبّ» 
وَالْهَرَطء وَقُسّور الرّمّانء وَمَا أَشْبَه دَّلِكَ مِنْ الْأَدْويّة الطّاهِرّة. انتهئ. 

وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الحنابلة كما في ”المغني" )15/١(‏ 
والمالكية» والحنفية» وقال به ابن وهب» وداود كما في ”التمهید“ )۳۸١ /٠١(‏ 
ط/ مرتبة. 
مسألة ["1]: هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟ 
© في هذه المسألة قولان» وهما وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والراجح أنه 
لا يشترط غسله بالماء» وحديث: «يطهرها الماء والقرظ») تقدم أنه ضعيف» ولكن 
إذا غسل لإزالة القذارات التي فيه فلا بأسء والله أعلم.9) 
مسألة :]٤[‏ بيع جلد الميتة. 

قال الإمام المروزي كما في ”التمهيد“ )۳۷۸/٠١(‏ ط/ مرتبة: وسائر من 
ذكرنا جعلها طاهرة بعد الدباغ» وأطلق الانتفاع بها ني كل شيء» وهو القول الذي 
نختاره» ونذهب إليه. 


)١(‏ انظر: ”نيل الأوطار“ »)۱١۹-٠٠١۷/١(‏ و”سبل السلام؟ ,)71-76/١(‏ و”شرح مسلب“ 
(0-19/5؟؟): "المغني» (89:/1). 


() انظر: ”المغني" /١(‏ 45-965)) ”شرح مسلم" (5/ 5915). 


بَابُ الآنِيَحَ ۱۱۹ 

قال ابن عبد البر كلل: قوله (أطلق الانتفاع بها ني كل شيء) يعني الوضوء 
فيهاء والصلاة فيهاء وبيعهاء وشراءهاء وسائر وجوه الانتفاع اء وبثمنهاء 
كالجلود المذكاة سواءً» وعلى هذا أكثر أهل العلم بالحجازء والعراق من أهل 
الفقه» والحديث» وممن قال بهذا: الثوري» والأوزاعي» وعبيد الله بن الحسن 
العنبري» والحسن بن حيء وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء وهو قول: داود 
ابن علي الظاهري» والطبري» وإليه ذهب ابن وهب صاحب مالك» كل هؤلاء 
يقولون: دباغ الإهاب طهوره للصلاة» والوضوء. والبيع» وكل شيء.اه' 

ذلت: ويدل عليه عموم قوله بَبِْة: «ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به). 

SS‏ لأنه من الميتة» وقد قال النبي مد كما 

في ”الصحيحين“ "عن جابر :إن الله حرم بيع الميتةء والخنزير» والأصنام). 

قال الشوڪاني ولت في ”النيل" (5117/7): ونقل ابن المنذر الإجماع على 
تحريم بيع الميتة» والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها. انتهى. 
مسألة [ه]: أكل جلد الميتة. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)45/١(‏ ولا يحل أكله بعد الدبغ في 


قول أكثر أهل العلم» وحكي عن ابن حامد أنه يحل» وهو وجه لأصحاب 
الشافعي؛ لقوله: «دباغ الأديم ذكاته)» ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ »)٩٩‏ و”شرح مسلم؟ (5/ 795). 


.)۷٩۷( سيأتي تخریجه في الکتاب برقم‎ )٨( 


۲۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فأباح الآكل كالذبح. 

قال: ولنا قوله تعالل: # حرمت عَلَبَمْه مه # الادة:٠)»‏ والجلد منهاء وقال النبى 
: «إنها حرم من الميتة أكلها» متفق عليه» ولأنه جزء من الميتة؛ فحرم أكله 
كسائر أجزائهاء ولا يلزم من الطهارة إباحة الآكل» بدليل الخبائث مما لا ينجس 


بالموت» ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله يَب. انتهئ. 


وقول الجمهوس هو ال رأجح؛ لما ذكره ابن قدامة هلثته. 
مسألة [5ا: الانتفاع يجلود السباع. 

جاء عن النبي ا أنه ہی عن افتراش جلود السباع. أخرجه أبو داود 
(25059»). والترمذي (٠/ا/ا١)‏ (الا/ا١).‏ وأحمد (5/ 74)» والبزار (۲۳۳۰) 
(31,» والطبراني »)0١١( )09١(‏ وغيرهم» من حديث أسامة بن عمير ملت 
وهو حديث روي مرسلاء وموصولاء والظاهر أن الروايتين محفوظتان؛ ولذلك 
فإنّ البخاري لم يرجح إحدئ الروايتين على الأخرئء كما في ”العلل الكبير“ 
للترمذي (۲/ .)۷٤١‏ 

وجاء عن المقدام بن معدي كرب» ومعاوية لاء عن النبي ت أنه هى عن 
لبس جلود السباع» والركوب عليها. وإسناده ضعيف. فيه: بقية بن الوليد ولم 
یصرح بالتحدیث. آخرجه آبو داود »)٤۱۳۱(‏ وآخرجه آحمد /٤(‏ ۱۳۲-۱۳۱)» 
بلفظ: هى رسول الله 7 عن الذهب» والحريرء» ومياثر النمور. وصرّح بقية عنده 
بالتحديث. 


باب الآنِيَجَ ۲۱ 

ولحديث معاوية إسناد آخر حسن عند أحمد (5/ 47) بلفظ: «نبهىا عن ركوب 
النمور). 

وجاء الحديث عن أبي ريحانة بلفظ: كان رسول الله 5 هى عن ركوب 
النمور. أخرجه أحمد (5/ »)١15‏ وفيه مجهول حال» ولكن الحديث في الشواهد؛ 
فلا يَضْرٌ ذلك. 

فيستفاد من الأحاديث المتقدمة أن جلود السباع وإن دُبِعَتْ فلا يجوز 
افتراشهاء والركوب عليها. وهو قول الأوزاعي» ويزيد بن هارون» وابن المبارك 
وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور. 

قال الطحاوي هلله في ”مشكل الآثار" )١190-795/8(‏ -بعد أن ذكر 


حديث: أي إهاب دبع فقد طهر -: 


وَمَحَلَ ِي ذَلِكَ جُلُودُ السّبَاع» وَلَمْ يَجُز لاح ان برج مما قذ عَمَهُ ا 
كله بدَلِكَ الْقَوْلِ؛ إلا با وجب لَهُ إخْرَاجَهُ به مِنْ آي مَسْطُورَة ومن سن مَنُورَق) 
وين إجماع مِنْ أَمْل الْعِلْم عَلَيه وَإِدَا كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَه وَجَبَ بِه دول جلود 


خم اسي اي اخ صي 


السّبَاع في الأهُب ا 0 بالدَاغ» وَِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَفَلَْا أَنَّ 
التهِيّ ِي جَاءَ في الْآثَارٍ لني رَوَيْنَامَا في هَذَا لباب عَنْ الرُكُوبٍ عَلَىْ جُلُودٍ 
السّباع لَمْ يَكُنْ لِأَنّهَا غَيْرُ طَاهِرَةٍ بالدّباغ الذي فل بها وَلَكِن لِمَعْئَ سوئ ذلك 
وَهُوَ رُكُوبُ الْعَجَم عَلَيْهَ لامَا يِوَئ دَلِكَ. 

قال: وَمِمَا ل : 


ےہ و و3 


5 أنضا ها فد حد 


ب 
ع 
9 
: 

$e 


۲۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: ثنا هُصَيْمٌ قالّ: نا وئس عَنْ ابن سيرينَ» عَنْ انس بن 
الك ويلك أن ع ن الطاب راع واا وغل لا اا هى حلود 
ك يَذرِيك لَعَله ليس ٻدَکِي. وَفي هذا ما قد َلَ: 
أنه لو عَلم أنه د کا MET‏ 

قلت: يشير الطحاوي لت إلى أن النهي عن الافتراش» والركوب إنما هو 
لكونه من عمل الأعاجم» ولا يشمل ذلك لبسه» ورواية المقدام» ومعاوية 
المصرحة بالنهي عن اللبس ضعيفة. 

وقد ذهب بعضهم إل أن علة النهي إنما هو من أجل أنها مراكب أهل 
السرف» والخيلاء» ذكر ذلك الخطابي في ”معالم السئن" (2187/5» والشوكاني 
في ”نيل الأوطار" .)١٠١ 5 /١(‏ 

ورخص في افتراش جلود السباع والركوب عليها: الحسن» وابن سيرين» 
وعروة» وعمر بن عبدالعزيز» والزهري» وغيرهم» ونقل عن جابر بن عبدالله بسند 
فيه ضعف» فيه الحجاج بن أرطاة كما في ”الأوسط؟ لابن المنذر »)٠١/۲(‏ 
والصحيح أنه لا يجوز ركوبهاء ولا افتراشها؛ للآدلة المتقدمة» ولعل المذكورين م 


تبلغهم الأدلة في تحريم ذلك. والله أعلم.'") 


.)1٠١5 /١( ”النيل"‎ .)-7٠١ انظر: ”المغنى" (۱/ 4۳-۹۲)» ”الأوسط؟ (؟/‎ )١( 


باب الآَنِيت ۳ 


ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ شعرالميتة» وصوفها. 

© ذهب جمهور أهل العلم إل آنا ليست بنجسة» واستدلوا بأدلة منها: 
قوله تعال: وين واف ها ووب ارها سارها أا ومتَلعًا لل حن &[النحل:٠۸]»‏ وهذا 
عام في الحية» والميتة. 
قوله 7 : اإنها حرم أكلها)» ففيه دلالة عل جواز الانتفاع بأشعارهاء 
وصوفهاء وذلك يدل على طهارته. 
قالوا: الأصل في الأعيان الطهارة» ولا تنجس إلا بدليل» وقالوا: إن اللحم 
إنما ينجس لاحتقان الرطوبات» والفضلات» والدم» والصوف» والشعر ليس 
كذلك. 
وقالوا: إن الشعر لو جُرّ حال الحياة كان طاهرًا بالإجماع» وهذا يدل على أنها 
ليست حية كحياة الحيوان؛ فإنه لا يتألم إذا قطعت, بعكس أعضائه. 

© وذهب الشافعي هلله إلى نجاستهاء واستدل الشافعية على ذلك بقوله تعالى: 

خْرّمَتَ عَلِيح ألمََئَهٌ #» وهو عام في الشعر وغيره. 

وقد أجاب عن استدلالهم بهذه الآيت شيخ الإسلام ابن تيميت كه كما في 


«مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ 4۷) فقال: وَقَوْلَهُ تعَالا: مت عَکم الْبَبِدُ 4 لا 


1 فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ر 2 E CA‏ 0 رس عرب 
a‏ 


حَيَاةٌ الْحَيوَانِء وَحَيَاةٌ النَاتِء قَحَياةٌ الْحَيَوَانِ حَاصتها الحس» وَالْحَركة الإرادية 


ببدم قو عقا قري قوق ابر 
وَحَيّاة النبّاتِ خاصتهًا النموء والاغتذاء. 


وقول حرمت عَم َة € اما هو بمَا فَارَقَنْهُ الْحَيَاةُ الْحَيَوَاِيك دُونَ 
اناده قز OOM ARR RA‏ مانا : 


#واله ازل ن الما ما اي وا لارض يعدم موتا € [النحل: :5 ]. 


وقال: #اعلموا أن أله اه کي الاش بعد موا [الحدید:۱۷]؟ فَمَوت زك 0 وجب 
َجَاسَتَهًا باتَعَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» وَإِنَّمَا الْمَيْتَةَ الْمُحَرَّمَةُ: مَا فَارَقَهَا الْحِسٌّ وَالْحَرَكَةُ 
الْإرَادِيَة وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالشَّعْرُ حَيَائهُ مِنْ جِنْسٍ حََاةٍ التَبَاتِ لا مِنْ جنس حَياة 
الحَيَوَان؛ ونه نمو وعد وَيَطُولُ كَالرَْع» لَيْسَ فيه جس وَلا يَتَحَرّك راد 


اي ت 2 


E LE ES‏ فلا وجه لتنجيسه. 


عم ىك o‏ وو 


وَأيضا : فَلَوَ كَانَ مذو غ اين العرواؤه لها بيخ أخذه فى حال الْحَياة؛ 
E N‏ الإبلء وَأَلْيَاتِ الْعَتَمِ؟ فَقَالَ: ١‏ 


() ت موو 


ر MM nr‏ و o‏ ر 
البَهيمَةٍ وهي حية فهو ميٽ رواه ابو داود » وغيره. 


eR 


3 


ر : 
ما آبين مِن 


ت 


0 


وعدا مى عله لني تزكاك كر رضح E‏ 
جَارَ قَطْعُهُ في حَال الْحَياةء فَلَمّا اتف الْعلَمَاءُ عَلَّى أن الشَعْرَء وَالضُوفَ إِذَا جر صِنْ 


اسي اقيم 


الْحَيَوَانِ كَانَ حَلالَا طَاهِرًاء عَلِمَ أَنَّهُلَيْسَ مِثْل اللَّحْم. انتهىا. 


(۱) تقدم تخریجه برقم (۱۳). 


بَابُ الآنِيّجَ 10٥‏ 
والثول الأول» وهو قول الجمهوس هو الراجح. والله أعلم. 
ورج شاا ال بحت بس ف لرا" 
مسألة [؟]: قرن الميتة» وظلفها. 
© ذهب الشافعية» وجمهور الحنابلة إلى أنها نجسة» وهو قول مالك» وإسحاق» 
وابن المنذر» كما في ”شرح المهذب" .)۲۳٣/۱(‏ 
© وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهري إل طهارة القرن» والظفرء والظلف»› و 
وجةٌ عند الحنابلة رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوئ" 
91+ 1)ويل قال يعافر لحمو السلفت: 
وها التول هو الراجح؛ للأدلة المذكورة في المسألة السابقة» والله أعلم.'") 
مسألة [*1: عظام الميتة. 
© ذهب مالكء وأحمد. والشافعي» وإسحاق» وغيرهم من أهل العلم إلى 
نجاستهاء كما في ”شرح المهذب" (١/7777)؛‏ لأنها من الميتة» وتشملها الآية: 
#خْرّمَت عَلِيَح ميته » وحياتها حيوانية؛ لأنها تحسء وتتحرك بالإرادة» وقد قال 
تعال: 6ال یی العم وهی میم ٭ فل یما لدی أن اها أل َرَو € [یس:۷۹-۷۸]. 
# وذهب الثوري» وأبو حنيفة إل طهارتهاء وهو قول داود الظاهري» وهو 


ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية انه ملت کما في ”مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ »)۹٩‏ حيث 


2_3 وانظر: ”شرح المهذب» (۱/ كع مال و”مجموع الفتاوئ“ «(4A-۹۷ 1 1١)‏ و”زاد المعاد“ 
وهل .(V07-V o‏ 


(۲) وانظر: ”المغنی“ .)٠٠١١-۹۹/۱(‏ 


١5‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال وما الْعِظَامُ وَنَحْوْهَاء فَإِذّا قيل: إِنَهَا دَاخِلَةٌ في الْمَبْنَِِ ل لم 
قي لِمَنْ قال ذَلِكَ: َنتمْ لم تَأَحدُوا بعْمُوم اللَفْظِِ كَِنَّ مَا لا تَفْسَ آ له ا 


3 


Cf 


گالذباب» وَالْعَقَرَبِء ا ا ا دكي وَعِنْدَ جمُهور اللاي م 
نها مي موتا حَيوَانياء وَقَذ َب في «الصجیح» أن التي کل قَالَ: «إذَا وَقَمَ 
2 4 ج ر 5 2 رةه ه 2 o‏ 2 
الذَبَابُ فِي إنَاء أحكم فليغوسة ثم لينرَعهُ؛ فَإنَّ في اد جَتَاحَيه دَاءٌ وَفِي الْآخَرْ 


اء ومن تجن هذا َال في أَحَدٍ الْقوْلَيْنِ: إِنَّهُ ا ينس الْمَائِعَاتِ الْوَاقِحَةَ فيه 
لِهَدَا الْحَدِيثْء وَإذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ عُلِمَ أنَّ عِلَهَ نَجَاسَةِ الْمَبَْة إِنمَا هُوّ احْتِياسُ 07 
فیهاء فَمَا لا تفس لَهُ سَائِلةٌ ليِسَ فيه دم سَائلُ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يَحَْبِسُ فيه ا 
نجس فَالْعَظُمُ a‏ بعدم النجيس مِنْ هَذَا؛ ِن الْعَظُمَّ لَيْسَ فيه 
سَائل› وَلَا كَانَ مُتَحَرّكَا بِالإرَادةٍ إل غ1 وج التبع. قإِذا کان الان الف 
E RA‏ ِالإرَادَةٍ لا يَنْجْسُ؛ لِكَوْنْه لَيْسَ فيه دم سَايْلُ فَكَيِف يَنْجْسُ 


العَظْمْ الذي ليس فيه دم سَائِلٌ: 


مسألة :]٤4[‏ بيض الميتة. 
6 إن كان قشرها قل صلب؛ فهى طاهرة عند الحنابلة» والحنفية» وجمهور 


الشافعية» واختاره ابن المنذرء فقال كما في ”الأوسط“ (۲/ ۲۹۰): لا فرق بين 


.)٠١١/١(“ينغملا”و‎ »)۲٤٤ /١( وانظر: ”شرح المهذب“‎ )١( 


بَابْ الآنِيّجَ ۲۷ 
البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم» وبين كونها في بطن الدجاجة 
الميتة أنها إذا غسلت تؤكل؛ لأنَّ النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين؛ 
لصلابتهاء والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن 
لا سبيل لوصول شيء إلى داخلهاء فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز 
أكلها. انتهئ. 
© وخالف في هذه المسألة مالك. والليث» وبعض الشافعية» فقالوا بنجاستها؛ 
لأنها جزء من الدجاجة. 

قال ابن قدامت وله: وَقَوْلّهِم: (إنَّها جُرْءٌ مِنّْهَا) غَيْرٌ صَحِيْحء وَإِنَّمَا هي مُوْدَعَةٌ 
اقل ترد نيزي لامر اقرع خا ره اله اق 

وقال كللته: فَإِنْ لَمْ تَكْمُل الْبَيْضَد » فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنًا: مَا كَانَ قِشْرُهُ أَْيضَء 
َو طهر وَمَا لَمْ يض قِشْرُهُ فَهُوَ تجسٌ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ عَلَيْه حَائِلُ حَصِينٌ» وَاخْمَارَ 
ابن عَقِيل أنُّ ا ينْجْسٌُ؛ لِأَنَ الَيضَةَ عَلَيَْاغَاشِية وَقِبَِةٌ كَالْجِل وهو قشو بل 
e‏ سَةَ كَالسَّمْنِ الْجَامِدٍ إِذَا مَاَتْ فيه 
نَّ مَذِِ تطْهُرُ إذَا عَسَلَهَا؛ لأ لَّهَا مِنْ الْقوّه مَ يَمْنَعْ تَدَاحلَ أَجْرَاءِ التَجَاسَةٍ 

فلت: ما ذكره ابن عقيل هو وجه عند الشافعية كما في ”شرح المهذب". وهو 


ا اا ا را ا 


.)٠١١/۱(“ينغملا”‎ ء)۲٤٤‎ /۱( وانظر: "شرح المهذب؟‎ )١( 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [ه]: لين الميتةء وإنفحتّها. 

الإنفحة: هي لكل ذي كرش» شي*ءٌ يستخرج من بطنه» أصفر» يعصر في 
صُوْفَةٍ مبتلة في اللبن» فيغلظ كالجبن. ”المصباح المنير". 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إِلْ أنَّ اللبن» والإنفحة تعتبر نجسةء وهو 
مذهن الحدابلة» والشافحية» والمالكية: وقالوا: إِنَّ هذا مائع في وعاء نب نجس؛ فكان 
نجسّاء كما لو حَُلِبَ في وعاء نجس. 
© وذهب ۳ حنيفة» وداود الظاهري» وهو وجه ew‏ عند الحنابلة إلى 
طهارقة» بواعتاره 'شيغ الإسلام اء عل :ها تازه من أن الشيء لا تج إلا 
بالتغير» فقال: إن لم يكن متغيرًا بدم الميتة» وما أشبه ذلك؛ فهو طاهرٌ. 

قال الإمام ابن عثيمين وله في ”الشرح الممتع“ :)72/1١(‏ والذي يظهر لي 
رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنه وإن انفصل» واجتمع في الضرع قبل أن 
تموت؛ فإنه يسير بالنسبة إل ما لاقاه من النجاسة؛ لأنها محيطة به من كل جانب» 
وهوريسير فم إن الذي يظهرسريان عقوئة الموت ]لم هذا اللبن؟ لأنه ليسن كالماء 
في قوة دفع النجاسة عنه» والمذهب» وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة: (أن ما لا 
يتغير بالنجاسة فليس بنجس)» وهذه قاعدة عظيمة» محكمة, فالأخذ به من باب 
الاحتياط» وأيضًا بعموم قوله تعالم: #حُرّمَتَ عَلَيَكمْ المَبَنَهُ 4 االائدة:» واللبن في 


الضرع داخلٌ في هذا العموم.انتهئا .27 


.)1١ 5-1١7 /9١( ”مجموع الفتاوئ"‎ »)-٠٠١ /1( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


01۹ م كه 24 0 ل 6 . خاي .عرسع 1 ين كر كه هه 
و حل 


اوكا وَكَلوافييًا». 2 E‏ 


1ه 


00 كشركة مدر 0 ی 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم آنية الكفار. 
قال الإمام النووي وله في ”شرح المهذب": يكره استعمال أواني الكفارء 
سواء فيه الكتاب» e‏ باستعمال التحاسة» وغيرة ودليلة 
اا ا 0 
ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار هو مذهبناء 
ومذهب الجمهور من السلف. وحكىا أصحابنا عن أحمد. وإسحاق نجاسة ذلك؛ 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٥٤۷۸(‏ ومسلم برقم (۱۹۳۰). 

(؟) قال في ”النهاية“: هو الظرف الذي يحمل فيه الماء» كالراويةء والقربة» والسطيحة» والجمع: 
مزاود» والميم زائدة. 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)۳٤٤(‏ ومسلم برقم (581). وليس في الحديث أن النبي 33275 وأصحابه 
توضؤوا من المزادة» ولكن فيه نهم شربوا منهاء واغتسل أحدهم من الجنابة منها. وبهذا يحصل 
المقصود من الاستدلال بالحديث علل طهارة آنية المشركين. 


۳۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لقوله تعالی: الما المنردت تجسن € [التوبة:4؟]» ولحديث أبي نعلت أن النبي 9 0 
قال: «فاغسلوها». واحتج أصحابنا بقوله تعالى: #وَطْعَام ألذبنَ ونوا لكب ا 7 
[الائدة:٥]»‏ ومعلومٌ أن طعامهم يطبخونه في قدورهمء ويباشرونه بأيديهم. وبحديث 
عمران» وبأنّ الأصل الطهارة» وبأن رسول الله بي كان يأذن للكفار في دخول 
المسجدء ولو كانوا أنجاسًا لم يأذن. 

اا اسا من اع بين حدما معناها أن الم کین 
أديا: نهم» واعتقادهم» وليس المراد أبدانهم» وأوانيهم» بدليل أن الي 6 د أدخلهم 
المسجد» واستعمل آنيتهم» وأكل طعامهم. 

وأجابوا عن حديث ابي تعلبة: بأنَّ السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فيها 
لحم الخنزير» ويشربون فيها الخمرء كما جاء في رواية أبي داود. 

وجواب آخر: أنه محمول على الاستحباب. ذكره الشيخ أبو حامد» ويدل عليه 
أنه 3:7 نباهم عن استعمالها مع وجود غيرهاء وهذا محمول على الاستحباب بلا 
شك. والله أعلم.'") 

والحاصل من هذه المسألت: أن آنية الكفار إن من نجاستها؛ حرم 
استعمالها حتئ يغسلهاء وإن تيقن من طهارتها؛ فلا كراهة في استعمالهاء وما عدا 
هاتين الصورتين فيكره استعمالها؛ لحديث ابي 7 تعلبة: «لا تأكلوا فيها 
الحديث. 


)١(‏ انتهئ بتصرف من ”5 شرح المهذب“ (۱/ ۲٠٣۳‏ -60؟5). 


بَابُ الآنِيَحَ ۱۳۱ 
وإنما حملنا النهي على الكراهة؛ لحديث عمران بن الحصين الذي في الباب» 
وللآية السابقة: #وَطعَام لذ ووا ال كدب حل 4. 
ولحديث جابر في ”سنن آي داود“ (۳۸۳۸)» وغیره» قال: کنا نغزو مع 
رسول الله يبد فنصيب من آنية المشركين» فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك علينا. 


ولحديث عبد الله بن مغفل في ”الصحيحين"'' (1/1/7): قال: أصبت 
جِرَايَا من شحم يوم خيبر» فالتزمته» وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئاء 
فالتفت» فإذا رسول الله يد متبسمًا. ولأن النبي مَنيدٌ أكل من آنية اليهودية التي 
وضعت له السمٌ بالطعام. 

وغسل الآنية في حديث أبي ثعلبة محمول على الاستحباب؛ لعدم غسل النبي 
د للآنية التي استعملهاء كما في الأدلة المتقدمة» وقد أشار إلى هذا النووي في 


سه (7) 


آخر كلامه. فتنبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/000)» ومسلم برقم (؟/ا/ا1). 
(؟) وانظر: ”المغنى" .)١١1١-1١١9/1(‏ 


۳۲ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


وا6 وَعَن اتس بن مالك ڭ: أن قَدَحَ الي کي انكس فَانَخَدَ مَكَانَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: التضبيب بالفضة. 
قال ابن قدامت كله في ”المغنى" :)٥١/۱۲(‏ وحملة ذلك أن الضبة من 
الفضة تباح بشروط: أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة» فأما 


الذهب فلا يباح» وقليله» وكثيره حرام. الثالث: أن يكون لحاجة. 


ثم قال ابن قدامت ك: وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبيرء 
وميسرة» وزاذان» وطاوس» والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر» وأصحاب الرأي؛ 
وإسحاق» وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. انتهئ المراد. 
ونقل ابن عبد البر في ”التمهید“ )٠١9/17(‏ جواز الشرب من الإناء 
المفضض عن عمران بن حصين» ونس بن مالك "» وطاوس» ومحمد بن علي 
ابن الحسن» والحكم بن عتيبة» وإبراهيم النخعيء وحمادء والحسنء وأبي 
العالية.اهء ونقل عن الشافعي كراهة ذلك. 
(1) قال الحافظ كلت في ”الفتح" (07708): الشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع 
وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. 
(۲) خرجه البخاري برقم .)۳۱١٠۹(‏ 


() أخرجه عنهما ابن أبى شيبة (/ 75)» من طريق عمران القطان» عن قتادة عنهماء وإسناده 
ضعيف؛ لضعف عمران. 


باب الآنِيَحَ ا 

قال ابن قدامت هته في ”المغني" :)270/١7(‏ وكره الشرب في الإناء 
المفضض: علي بن الحسين» وعطاء وسا» والمطلب بن عبد الله بن حنطب» 
وعبك غائقة أن يضبت الآتاء+ أو ريحلقها بالفضة"""؛ رتيدر ذلك قول اصن 
وابن سيرين» ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة» أو كان كثيراء فيكون قولهم 
وقول الأولين واحدًاء ولا يكون في المسألة خلاف» فأما اليسير كتشعيب القدح 
ونحوه فلا بأس؛ لأن النبي 2 كان له قدح فيه سلسلة من فضة شُعِّبَ بها. رواه 


البخاري بمعناه. انتهى. 


قلت: والحاصل مما تقدم أن الضبة من الفضة تباح بالشروط المتقدمة» وقد 
رجح ذلك الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ .)٦٤ /١(‏ 

تنبيث: ذهب أكثر العلماء الذين أجازوا الإناء المضبب إلل كراهة مباشرة 
الفضة عند الأكلء أو الشرب» لكن قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح 
الممتم“ /١(‏ 4۷): والصواب أنه ليس بمكروه» وله مباشرتها؛ لأنَّ الكراهة حكم 
شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعيء وما دام ثبت بمقتضئ حديث أنس 
المتقدم أا مباحةء فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل كان النبي 327 


عر ذ عت الام قهحة الاب لاقي 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١١/1۹)»ء‏ وابن أبي شيبة (۸/ ۲۷)» من طريق محمد بن سيرين» عن أم 
عمرو بنت أبي عمروء عن عائشة. وأم عمرو المذكورة لم توجد لها ترجمة. 
ووقع عند البيهقي (351/1): عن ابن سيرين» عن عمرة» عن عائشة به. فإن كان إسناد البيهقي 
هو المحفوظ؛ فالأثر صحيح؛ وإلا فالمرأة المذكورة مجهولة. 


۳٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: التضبيب بالذهب. 

© وأما التضبيب بالذهبء فقد ذهب عامة العلماء إل تحريم ذلك؛ لأن النص 
إنما جاء في الفضة. 

© ولم يخالف إلا القليل من أهل العلم» وهو وجه ضعيف عند الشافعية» 


والحنابلة» وال راجح عدم اواز 


.)٥۲۳ /۱۲( و"المغني“‎ :.)555 /١( وانظر: ”"شرح المهذب"‎ )١( 


اب إِزَائَمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانِهًا 0 
بَابإزَائَة النَجَاسة وبيَانها 
مسألة :]١[‏ النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين: 
)١‏ نجاسة عينية» وهي ما كان عينها نجسٌء فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينهاء 
كالغائط» والميتة. 
)٣‏ نجاسة حكمية وهي التي تقع على شيء طاهرء فينجس با 


> ه كه اه ١‏ اش لات - r o‏ 
عَنْ تس بن مَالِكِ يبلك قَالَ: سْيْلَ رَسُولَ الله يي عَنِ الحَمْرِ: تتَحَذ 
تلا قَالَ: «لا». أَخْرَجَهُ مُشلة.0" 

المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ نجاسة الخمر. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر» واستدلوا بقوله تعا1م: 9# إن الور 
وَالْمِبيِرٌوَالْخصَابُ ارك رج يمن عَم لٍِألشَّيِطن * [المائدة: 9]» ونقل بعضهم الإجماع عل ذلك» 
ولا يصح» فقد خالف ربيعة شيخ الإمام مالك» وداود الظاهري» كما في ”شرح 
المهذب» (۲/ .)٥٦۳‏ 

قال الإمام النووي كلل -مع آنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية 
)١(‏ انظر: ”الشرح الممتع" »)١١ /١(‏ و”توضيح الأحكام“ /١(‏ ۸٦١)ء‏ و”غاية المرام" /١(‏ ۸۷). 
(۲) قال ابن منظور في ”لسان العرب؟: قال ابن سيده: الخل ما حَمُّض من عصير العنب وغيره. قال ابن 


دزيل: قو عربى صحجيعح : 
() أخرجه مسلم »)١1987(‏ والترمذي .)١1795(‏ 


١17‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة: القذرء ولا يلزم من ذلك النجاسةء 


وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. انتهئ المراد. 


9 


2 


0 في 
الأغيان الطهادة ون التخرر یم لا يُكَازِمُ اكاك َإِنَ الكقيقة ab‏ 


كن أن 


قال الصنعاني ولت في ”سبل السلام" 1/1 ا 


وَكَذَا الْمُخَدَرَاتْ وَالسَّمُومُ الْقَاتِلهَ لا دَلِيلَ على تَجَاسَتَها...» فَإِدَا عَرَفْت هَذَا؛ 
تَحْرِيمٌ الْحُمْرء وَالْكَمْرِ الذي دَلَّتْ عَلَيْهِ النضُوصٌ لا يَلْرَمُ مِنْهُ تَجَاسَئْهُمَا بَلْ لا 


ص 
اوري ر و 


د من ليل آحَرَ عَلَيْ إلا بقيتا عَلّى الأضل المت لمُتفق عَلَيْهِ مِنْ الطَّمَارَ فَمَنْ 
ادعیٰ خلافه؛ قَالدَلِيلٌ عَلَيْه. انتهئ. 

وقال الإمام ابن عثيمين كلت: والصحيح آنا ليست بنجسة» والدليل على 
ذلك ما يلي: 
1 حديت اس ول في الین آن الخمر لما حرمت شرج الناس؛ 
وأراقوها في الأسواق» وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانًا للنجاسة. 
ماروا مويه أن رجلا جاء براوية حمر» فأهداها 
للنبي ب فقال: أما علمت أنها حُرّمَتْء فسارٌ رجلا: أن بِعْهًا. فقال النبي مَيدْ: 
١إنَّ‏ الله إذا حَرّمَ شينًا حَرَّمَ ثمنهاء ففك الرجل الراوية» ثم أراقها بحضرة النبي 
5 وم يقل له: اغسلهاء وهذا بعد التحريم. 
*) أنَّ الأصل الطهارة؛ حتئ يقوم دليل النجاسة: ولا دليل. 


() أخرجه البخاري برقم »)۲٤٦٤(‏ ومسلم برقم »)۱۹۸١(‏ من حديث أنس بي وفيه: في سكك المدينة. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١91/9(‏ 


باب إِزَالمَ النَّجَاسَمَ وَبَيَانِها ۲۷ 
والجواب عن الآيت: أنه يراد بالنجاسة المعنوية لا الحسية؛ لوجهين: 
الأول: أنها قرنت بالأنصاب» والأزلام والميسر» ونجاسة هذه معنوية. 
٠. A, 2 5-000‏ س < لام صيهاء + 
الثاني: أن الرجس هنا قَيّدَ بقوله: #مَْعَمَ لِإَلئَيكنِ #» فهو رجسٌ عملي» وليس 


2 
ًَ 


رجسًا عينيًا تكون به هذه الأشياء نجسة. انتهىا» وهلا التول هو الصحيح. والله أعلم. 


مسألة [17]: حكم تخليل الخمر. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم تخليل الخمر إذا خللها بإضافة بعض 
المواد إليهاء كالخل» آو الملح» أو خحميرة» أو بصلء أو خبز حار» واستدلوا على 
ذلك بحديث الباب» وجاء عند أبي داود (75710), وأحمد (7/ )١١9‏ بإسناد 
صحيح من حديث أنس ببك: أن أبا طلحة سأل النبي ٤إ‏ عن أيتام ورثوا خخرًا؟ 
قال: «أهرقها»» قال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: «لا». 
© وذهب أبو حنيفة إل جواز ذلك قال القرطبي كما في ”النيل“ :)٤١١ /١(‏ 
كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث» ومع سببه الذي خرج 
عليه؛ إذ لو كان جائرًا لكان قد ضيع علل الأيتام أموالهم» ولوجب الضمان على 
من أراقها عليهم» وهو أبو طلحة. انتهى. 

وأما ]ذا كان الخال بها من الق إل الل أو من الظل إل) الشهس»؛ 
فقد أجازه أيضًا الشافعية عل الوجه الأصح عندهم والصحيح أنَّ هذا أيضًا لا 


چ 53 5 1 
يجور؟ لأسيقياه حديف البات" 


.)571( ”شرح المهذب» (018/5)» ”النيل؟‎ »)١177 /11( وانظر: "شرح مسلم"‎ )١( 


۱۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*]: إذا تخللت الخمر بنفسها. 

قال النووي لته في ”شرح مسلم“ (۱۹۸۳): وأجعوا عل آنا إذا انقلبت 
بنفسها خلا؛ طهرت» وقد حكي عن سحنون المالكي أا لا تطهر؛ فان صح عنه 
فهو محجوج بالا جاع قبله. انتهى. 

ذلت: قوله (طهرت) يعني (وتحل)» وهذا مبني عل القول بنجاستهاء وتقدم 
أن الراجح أنها محرمة؛ وليست بنجسة: فإذا تخللت بنفسها؛ حلَّت. 
مسآلة :]٤[‏ إذا خلل الإنسان الخمر؛ فهل تصبح الخمر حلالا؟ 
© ذهب جهور آهل العلم» ومنهم مالك» والشافعيء وأحمد. إلى أنه يأثم 
بتخليله» ولا تحل الخمر, إن أصبحت خلَ؛ لأنها خُلَلَت بطريقة غير شرعية: 
مخالفة لأمر الله ورسوله؛ فيكون باطلاء مردودّاء فلا يترتب عليه أثر. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تطهرء مع كون الفعل حرامّاء وعللوا ذلك 
بأنَّ علة النجاسة» والتحريم الإسكارء والإسكار قد ذهب؛ فتكون حلالاء وهذا 
القول رواية عن مالك. 
© وقال آخرون: إِنْ خلَّلها مَنْ تحل له» كأهل الكتاب اليهود» والنصارئء 
حلّت» وصارت طاهرة» وإ خلَلّها منْ لا تحل له؛ فهي حرام نجسة. وهذا 
القول رواية عن مالك. 


قال الإمام ابن عثيمين 5لته: وهذا أقرب الأقوال. 


© وذهب أبو حنيفة إلى جواز تخليلهاء وهو قول باطل مخالف للأدلة. 


بَابُ إزَالَمَ التَُجَاسَتَ وَبَيّانِها ۳۹ 

قلت: الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم, أنه لا يؤكل منها إلا إن تخللت 
بنفسها؛ فقد أخرج أبو عبيد في الآموال )7”١١(‏ قال: حدثني يحيئ بن سعيدء 
ويزيد بن هارون» عن ابن آبي ذئب» عن الزهري» عن القاسم بن محمد» عن 
أسلمء قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلا من خر أفسدت» حتى يبدا الله 
بفسادهاء وذلك حين طاب الخلء ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل 
الكتاب أن يبتاعه. ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 5 )١‏ عن وکيع» عن ابن ابي ذئب» بإسناده» قال: 
لا بأس بخل وجدته مع أهل الكتاب؛ ما لم تعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما 
صارت حمرًا. 


عو 


وهذا إسناد صحيح. 
وأخرج ابن أبي شيبة (4/ )١7‏ عن عبد الرحمن بن مهديء. عن معاوية بن 
صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» قال: اختلف رجلان من أصحاب 
معاذ في خل الخمرء فسألا أبا الدرداء ؟ فقال: لا بأس به. وإسناده صحيح أيضًا. 
(N) e « I aT‏ 
فلت: ولكن تقدم أن الخمر طاهرةء ولا يحكم عليها بالنجاسة» فتبّه. 
مسألة [ه]: استحالة النجاسة. 
© ذهب جهور أهل العلم إل أن استحالة النجاسة لا يطهرهاء كالعذرة إذا 


و 
صارت ترابًا» أو جلود الميتة إذا أاحرقت» وصارت رماداء أو وفعت ميتة ف 


(۱) انظر: ”تفسیر القرطبي» (7/ ۲۹۰)» و”الشرح الممتع؟ (774/1)” الاستذكار» (77/ 11-). 


١6‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مملحة فصارت ملحا وقالوا: إنَّ هذه المادة هي أصلها تلك المادة النجسة. 

© وذهب أبو حنيفة» وأهل الظاهر إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالات» وهذا 
القول هو رواية عن أحمد. انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
رحة الله غليهها. 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیت که كما في ”مجموع الفتاوئ“ :)۷١-۷١ /۲١(‏ 


ر 


وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ الْمَفْطُوعٌ به؛ فَإِنَّ هذِهِ الْأغيانَ لَمْ تتََاوَلَّهَا نُصُوصٌُ النّحْرِيم لا 
لَفْظَاء وَلَا مَعْنّ فَلَيْسَتْ مُحَرّمَكَ وَلَا في مَعْتَئْ الْمُحَرَّم قََا وَجْهَ لِتَحْرِيوهَاء بل 


را ری الل وای الات ر اف ف فا ای عل جاه 


5 
7 3 


فالتص وَالْقِيَاسُ يَقنَضِي تَحُلِيلَهًا. a,‏ فليم عن أذ الكنر 6 
sS‏ يَانِ أَعْظَمُ 


مِنْ اسْتحَالة الْحَمْي وَالَذِينَ رفوا هما قالُوا: الْحَمْرُ نَجُسَث بالِاسْتِحَالَة؛ 


فَطَهرَتْ بِالِاسْتِحَالَة بخِلاف الدم والميتق وَلَحْم الْخِنزير. ERE‏ 


ت 


َإِنَّ جَمِيعَ النّجَاسَاتِ نَجْسَتْ أَيْضًا بِالاسْتِحَالَةِ؛ٍ فَإِنّ الدّمَ مُسْتَحِيلُ عَنْ أَعْيَانٍ 
طاهِرَق وَكَذَلِكَ ار ال وَالْسوان الج ام عن مَادَةٍ طَاهِرَةٍ 
1 ف وى لا 


وقال ابن القيم لته في ”أعلام الموقعين» /١(‏ 245): وَعَلَئْ هَذَا فَالْقِيّاسَ 
الصَّحِيحٌ تَعْدِيَة ةفلك إلى ساثر النَّجَاسَاتِ إِذَا اسَْحَالّت وقد تبش الي ي قور 


.)٤۷۹ /۲۱( وانظر:‎ )۱( 


باب إِرَالِمَ التّجَاسَمَ وَنِيَانهًا ١١‏ 


لخفر چن ین تزع شچیو رکم بقل انرب ر وقد 


چاو ر ټوو هم ره ع 4م 03 
7 


لتك قم يست لفك ا » وَكَذَلِكَ لز 


- 


ا إذا س سُقِيَتْ بِالْمَاءٍ ا ا سُقِيَتْ بِالطّاهِرٍ a‏ لاستَحَالة وَصَففِ 


2 


عم 


05 


الْحْبْثِ وا ال ن ا E‏ 


n 


ا ر ا ا 0 ر ی e‏ ا 0 
كَالْمَاءِ وَالطْعَام ذا اسْتَحَالَ بَوْلَا وَعَذِرَة فَكَيْفَ أَثرَثْ الِاسْتِحَالَةُ في انُقلاب 
ل ا 14ت سيم 1 Th N‏ کہ 
e‏ 


م 


رو و 


إلى أن قال: وَالْحَكُمْ تَابعٌ للاسْم وَالْوَضْفٌ دَائِرٌ مَعَهُ وُجُودًا 


وعدمًا. انتهی . 


عن شه + 3 ا 2 2-6 A‏ ۶ ەر اع 

وقال ابن حزم كله فى ”المحلىا" (137): وَإِذَا أخرقَتٌ الْعَذْرَةٌ أو المَيْتَةَء أو 

گر 32 وج + ليسم و 25 لم وا 
تَغيرَّث فَصَارَتٌ رَمَادَا أو ا فكل ذلك طاهرء وَيْنَيَمَمُ بذلِك التراب» بُرْهَانَ 
ذَّلِكَ: أن الأحكامَ إِنَمَا هِيّ عَلَى مَا حَكمَ الله تَعَالَى بِهَا فيه مِمّا يَقَعْ عَلَيْهِ لِك 


2 


الاسم الذي بو خاطبتا SS‏ مَقَدْ سَقَطَ ذَلِكَ الحكف 


2 


2 غير الذي حَكمَ اله ال فيه الع ع الراب وَغَيْرٌ الرَّمَادِء وَكَذَلِكَ 


0 


N EE‏ عير الدم الذي وخ ال َر الراب .اھ 
وقد رجّح هذا القول الشوكاني في في ”الدراري"» ومحمد بن إبرا هيم آل الشيخ» 


كما في "توضيح الأحكام" (1777/1)» وهو الراجح والله أعلم.0) 


.)١5١-11١9 /9( وانظر: ”بدائع الفوائدك"‎ )١( 
.)917//1( وانظر: ”5 شرح المهذب" (2175/5)) ”المغني"‎ )۲( 


١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ج ا oR 5 ie‏ دل و ره 8 1 ا ع دك برد صر م 3 
وَعَنْهه قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ يب أَمَرَ وَسُولٌ اللو يك أبَا طَلْحَة قَنَادَ: | 
بار سام م قر رك و ا و من ر 8 عه لس 
لله وَرَسُولَهُيَنْمَيَانِكُمْ عَنْ لْحُوم الحُمْرِ الأَهليّة؛ فَإِنَهَا رجسٌ. متمق عَلَيْه '") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ اختلاف العلماء 4 نجاسة الحمار الأهلي؛ والبغل. 
© ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إل نجاستهماء وتبعه عن ذلك كثير من 
الحنابلة» واستدلوا بحديث الباب: «فإنها رجس»). 
© وذهب الإمامان: مالك, والشافعي إلى أنبما طاهران» وهو رواية عن أحمد. 
اختارها بعضه أصحابه. 
قال الموفق ابن قدامت وله حه في ”المغني“ :)1۸/١(‏ والصحيح عندي 
طهارتهما؛ لان النبي بد كان يركبهماء وتركب في زمنه» وني عصر الصحابةء فلو 
كان نجسًا؛ لَبَيَنَ النبي يل فلك و لاع مامتا ل بمكن الحعرة منيما لمقتدهما 
فأشبه الستور» وقول النبي 5 في الحمر: إنها رجس)»» أراد أنبا محرمة» كقوله 
تعالل في الخمرء والميسرء والأنصاب» والأزلام #رجش#» ويحتمل أنه أراد 
لحمها الذي كان في قدروهم؛ فإنه نجس؛ لآن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهئ 
فلت ويمكن الجراب آيضًا بان الرجس يمع القذر ولا يلزم مته الفجاسة: 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۹۹۱) »)٥٥۲۸(‏ ومسلم برقم »)۱۹٤١(‏ وليس عند البخاري 
تسمية: (أبا طلحة). 


باب إرالت النجاست وَبَيَانِها as‏ 


بل مجرد التقذرء والاستخباث. والله أعلم. 


وهدا التول هو الراجح. قال المرداوي ف ”الإنصاف» (۳۲۳/۱): وهو 

الصحيح» والأقوئ دليلا.اه 
وقال الصنعاني كله في ”سبل السلا“ :)۷1/١(‏ ريم الحمُر وَالْحَمْرِ 
الذي دَلْتْ عَلَيْهِ | م اسیا بل لا ند من ذليل ار عله 
قق عليه من الطَّهَارَقَ فَمَنْ ادع خلاقة؛ فَالدَلِيل 


لمق 


ا 


وقد رجّح هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد الرحمن السعديء 
والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم» كما في "توضيح الأحكام"» و”شرح بلوغ المرام" 


2 


مسألة [1]: حكم أكل الحمر الأهلية. 

قال النووي هته في ”شرح مسلم" (41//11): فَقَالَ الْجَمَاهِير مِنْ الصَّحَابَة 
وَالتَابِعِينََ وَمَنْ بَعْدهمْ بتَحْرِيم لُحُومهَا؛ لِهَذِِ الأحَادِيث الصَّحِيحَة الصّرِيحَة - 
ومنها حديث أنس الذي في الباب- وَقَالَ ابن عَبّاس: لَيْسَتْ بِحَرّام. وَعَنْ مَالِكِ 
ناث رِوَايّاتء أَشْهَرهًا: أَنْهَا مَكْرُومَة كَرَاهِيَة تنْزِيه شَدِيدَة» وَالتَانية: حَرَام 
: مباحَة. وَالصَّوَابٍ التّحْريمء كَمَا قَالَهُ الْجَمَاهِير؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحّة. 


٤ ىا‎ 


وَأمّا الْحَدِيث الْمَذْكُور في ”سنن أبي دَاوٌه"'' عَنْ غَالِبٍ بن أَبْجَرَ قَالَ: 


N 
En 


الك 


اها 


(۱) انظر: ”سنن أبى دأود؟ برقم )4 .(TA*‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ا زو عرس ديو جز م 5# 4ه 
لي ايء من حمر وَقَدْ كَانَ رَسُول الله 


> 
2 


يللد حرم حَرَّمَ لْحُوم الْحُمُر الأهليّة» فَأَتَبْت ابي يكل فَقْلت: يا رَسُول الله أصابشت 
الققو ننه يكذ ون ل ات ای وان کک ت ا 
الْحْمْر الْأَهْليّة. فَقَالَ: أَطْعِمْ أَهْلّك مِنْ سَمِين حُمُرك فَإِنَمَا حَرَّمْتهًا مِنْ أَجْل 
جرال الْقَريّة -يْنِي بِالْجَوَّالٍ الي تأكُل الْجُلَّه وَهِيّ الْعْذْرَة-. قَهَدَا الْحَدِيثْ 
مُضُطربء مُخْتَلّف الإستاد. شَّدِيد الاختلاف. وَلَوْ صَحَّ حمل عَلَىْ الأكل مِنْهًا 
في حال الاضطرار» وَاللة أعلَّم. انتهى. 

3 e 5 5 #۶ , 2 

ات كلام النووي كلام مفيد» مختصرء وقول ابن عباس بالإباحة قد صح 


عنه کما في ”البخاري“ »)٥٥۲۹(‏ واستدل بالآية: # قل لَه ادف مآ آوی إل رما عل 


و 


> 


طًاعِو يطعمه: لكأن 2 تمي َة أو دما سفوا اوم خنزر قاد رجش € [الانعام:٥٤٠].‏ 
وابن عباس شا قد بلغه النهي الذي في يوم خيبر» ولكنه قال كما في 
”الصحيحين“': لا أدري أنهي رسول الله جيذ عن الحمر الأهلية من أجل أنه 

كان حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهم, أو حرمها البتة يوم خيبر؟ 

قال الحافظ کله فى في الفتح“ (2079): والاستدلال بهذا -يعنى بالآية 
المتقدمة- إنما ي: يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي كَل بتحريمه» وقد تواردت 
الأخبار بتحريمه» والتنصيص عل ذلك مقدم علل عموم التحليل» وعلل القياس. 


وقال -مجيًا عن احتمال ابن عباس» واحتمال غيره-: قلت: وقد أزال هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (/4771)» ومسلم برقم (77) من [كتاب الصيد والذبائح]. 


اب إِزَائْمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانِهًا ١‏ 
الاحتمالات من كونبها لم تَخَّمِّسء أو كانت جلالة» أو كانت انتهبت» وكذا قول 
ابن عباس (لقلة الظهرء وذهاب حمولة الناس) حديث أنس المذكورهء وفيه: «فإنها 
رحس 4 انا 
وأما حديث غالب بن أبجرء فقد حكم عليه بالاضطراب أيضًا الزيلعي؛ 
ونقل عن البيهقي أنه قال في ”المعرفة“: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب» 
وإنْ صح فإنما رخص له عند الضرورة» حيث تباح الميتة» كما في لفظه.'١)‏ 
وقال الحافظ لته في ”الفتح“ حديث :)٥٥۲۹(‏ وإسناده ضعيف والمتن 
قاذ ا او ادك اا لاا 
مسألة [8]: حكم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ي 
© ذهب أحد» والشافعي» وداود» ومالك في رواية إل أن ما لا يؤكل لحمه إذا 
ذْبحَ فهو نجس؛ لأن هذه ذكاة غير شرعية» فلا تحله» ولا تطهره» واستدلوا 
بحديث: (فإنها رجس»» وبحديث سلمة بن الأكوع ميلك في ”البخاري" ))5١95(‏ 
ومسلم (۱۸۰۲)» وفیه: أن الصحابة نصبوا القدور يوم خيبر بلحوم الحمر» فقال 
رسول الله 2: «اهریقوهاء واکسروها)» فقال رجل: يا رسول اللهء أو نهريقهاء 
ونغسلها؟ فقال: «أو ذاك». 
© وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية إلى آنه إذا ذبح فقد طهر جلده» قال بعض 
أصحاب أبي حنيفة: ولحمه. وقالوا: لا ملازمة بين التحريم» والنجاسة» فيكون 


.)٠۹۸ /٤( انظر: ”نصب الراية"‎ )١( 


١5‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أكله محرمّاء مع أنه طاهرٌ. واستدلوا بحديث: «دباغ الأديم ذكاتهاء فَشَبَّهَ الدبغ 
بالذكاة» والمشبه به أقوئ من المشبه. فإذا طهّر الدبغ مع ضعفه. فالذكاة أول» 
ولأنَّ الدبغ يرفع العلة بعد وجودهاء والذكاة تمنعهاء والمنع أقوئ من الرفع. 
واستدل لهم كذلك بأنَّ العلة من نجاسة الميتة احتقان الدم كما تقدم في مسألة (ما 
لا نفس له سائلة)» ومسألة (عظام الميتة)» والدم يخرج من هذا الحيوان بذبحه. 
فما هو الدليل على نجاسته» وأما حديث: «فإنها رجس)» فقد تقدم الجواب عليه 
وأما كونها ذكاة غير شرعية؛ فإن ذلك لا يستلزم النجاسة» وأما الأمر بغسل الآنية؛ 
فلكونها فيها لحم محرم؛ فيجب غسل الإناء من اللحم وأثره. 

ل او هاي اه وکن أ معدل عل تبداسة الحيواة الذي لا 
يؤكل إذا ذكي بأنه صار ميتة» وإنما استثني في الشرع الحيوان الذي يؤكل إذا ذكي 
ذكاة شرعية» وأما ما لا يؤكل؛ فذكاته غير شرعية؛ فهو ميتة. 

وكذلك الحيوان الذي يؤكل إذا ذكي ذكاة غير شرعية؛ فهو ميتة» وعليه 
فجلده ولحمه نجس كما هو مذهب أحمد. والشافعي, وهو الراجح. والله أعلم. 

وأما كون العلة (احتقان الدم) في (ما لا نفس له سائلة) فهي علة مستنبطة» 
وقد يحتمل أيضًا أنَّ العلة أيضًا أنها قليلة الرطوبة» أو معدومتها مع العلة 


المتقدمة والله أعلم.'") 


(TET /١( و”المجموع؟‎ ء)٩1‎ /١( (۱)انظر: ”المغني"‎ 


بَابْ إِرَائمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانها ۷ 
وَعَنْ حَمْرِو بن حَارِجَةَ ِل قَالَ: حَطَبنًا الي بل بء وهو على 
َاحِلَيه وَلَْابَا يَيلٌ عَلَى كفي . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتَرَمِذِي وَصَحْحَهُ '" 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[1‏ لعاب الحيوانات. 

في الحديث طهارة لعاب الإبل» وهو كذلك بالإجماع» ويلتحق بطهارة لعابه 
والسباع» والراجح طهارته كما تقدم الكلام عل ذلك» عند الكلام عل آسارها في 
شرح حديث: (إنها ليست بنجس؛» يعني الهرة. فراجعه. 

مسألد ملحقة: لعاب الآدمي المسلم طاهرٌ بالإجماع» وقد كان جرير بن 
عبدالله يأمر أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه. أخرجه عبدالرزاق )١185 /١(‏ عن الثوري 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال: كان جرير ... فذكره. 
وأخرجه البيهقي )٠٠٠١ /١(‏ من طريق قبيصة» عن الثوري به» وهذا إسنادٌ صحيح. 

وأما لعاب الكافر فهو طاهرٌ على الصحيح. خلاقًا لابن حزم ومن معه» وقوله 


تعالى: لإا المتروت ت € [التوبة:۲۸] المراد به نجاسة معنوية كما تقدم بيان ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (185/5-/1817) (7578/54). والترمذي (۲۱۲۱)» وفي إسناده: شهر بن حوشب 
مختلف فيه والراجح ضعفه. 
ولكن قد جاء عن ابن عمر عند البيهقي /١(‏ 705)»: وهو من طريق العباس بن الوليد بن مزيد» 
عن آبيه» ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن زيد بن أسلم» وغيره» عن ابن عمر به ...»في قصة ذكرها في 
الحج قال: وإني تحت ناقة رسول الله ت يمسني لعابما أسمعه يلبي بالحج. وإسناده صحيح. 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ومما يؤيد ذلك الحديث الذي عند النسائى في ”الكبرئ" )06٠0(‏ (061), 


الله 


ع 5 ۳ ¢ ب ع 5 ی صلِابله 
عن أبي هريرة ميله: أن عفريتًا من الجن أراد أن يمر بين يدي رسول الله يد 
وهو في الصلاة. 

ونی الحدیث: فخنقه رسول الله د حت وجد برد لسانه في يده. وهو حديث 


2 ؟ والله أعلم. 


باب إرَالة اللَّجَاسَ وَبَيَنِهَا ۹ 
وَعَنْ عَائِضَةَ طق قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلل غيل ايء تم ير 
إلى الصلاة فى دَلِكَ الثؤب وَأنَا نظ إلى أن العَشل فيه. ين 
وله لم: لَقَدْ كُنْت أَفْرْكُهُ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله يكل مَركا َبُصَلَّي فيه.”" وَفِي لَفْظٍ 
له لَقَدكُنْت أَحْكُهيَابسَا بطري م كوب ©" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[1‏ حكم مني الآدمي. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: القول بنجاسته» وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 
واستدلوا على ذلك بأدلة : 
)١‏ حديث عائشة الذي في الباب؛ فإن فيه غسل المنى» وإنما يغسل لنجاسته. 

eT‏ 75 ع 
۲) أن المذي نجس» وهو مبداً المنى. 
۳) آنه يخرج من مخرج البول» فکان نجسًا کالبول. 
٤‏ حدیت غمار عند آبی بعلل .:)١1511(‏ والداوقظطى :)١119//١(‏ وغیرھا: 
«إنما تغسل ثوبك من الغائط. والبول» والمني» والدم» والقيء٠.‏ 
5) أمر بالغسل من المني جماعة من الصحابة» وهم: عائشة» وابن عمر وجابر بن 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (779)» ومسلم برقم (7584)» واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه مسلم برقم (/58). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۹۰). 


١66‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سمرة ين والأسانيد إليهم صحيحة كما في ”الأوسط لابن المنذر“ (۲/ .)-۲۸١‏ 
وقد رجح الشوكاني كله هذا القول في ”نيل الأوطار؟. 
الثاني: طهارة المني» وهو قول الشافعي» وأحمد. 
واستدلوا على ذلك بأدلة : 
)١‏ حديث عائشة الذي في هذا الباب» وفيه: أنها كانت تكتفي بفرك المنيء 
وحَكهِ من دون غسلء وهذا أكبر دليل عل طهارته» ولو كان نجسًا لما اكتفي 
بذلك» فقد ثبت عنه ل آنه قال في دم الحيض: ١تَحُتَه‏ ثم تقرصه بالماء» ثم 


4. 


ا 

)١‏ أنَّ الأصل في الأشياء الطهارة» فمن ادَّعئ نجاسته؛ فعليه الدليل الصحيح 
الصريح على ذلك. 

"23 الم يأمر النبي يد بغسله مع عموم البلوئ به. 

5) عدم مبادرة النبي ينيد إلى إزالته» وتركه حتئ ييبس دليل عل طهارتهء ذلك 
أنَّ المعروف من هدي النبي ويد المبادرة في إزالة النجاسة كما أمر الصحابة 
بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجدء وكما بادر بغسل ثوبه من بول الغلام 
الذي بال في حجره» ولو قيل: إن النبي بد م يعلم به حت صار يابسّاء فالجواب: 


00 
لو كان نجسًا لأوحي إليه بنجاسته كما أوحي إليه بنجاسة نعله» وهدا التول هو 


اب إِزَائَمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانِهًا ٠6١‏ 
الراجح» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين» 
رحمة الله عليهم أجمعين. 
٥‏ اقتصر بعض الصحابة علل فركه» ثبت ذلك عن سعد وعائشة وشا وصح 
عن ابن عباس ياء أنه قال: امسحه بإذخرة» أو خرقة» ولا تغسله إن شئت إلا أن 
تقذره» او تکره أن يرئ علل ثوبك. ”الأوسط“ (۲/ ۲۸۳). 
وأما الرد عن أدلة المذهب الأول فكما يلي : 
)١‏ حديث عائشة الذي في الباب» وفيه الخسل. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ حدیث (۲۲۹): ولیس في حديث الباب ما يدل 
عل نجاسة المتي؛ لآن غسلها فعل» وهو لا يذل عل الوجوب بمجرده. 

وقال الشوكاني كله في ”النيل“ /١(‏ 4۷): وهذا لا يدل عل المطلوب؛ لذن 
غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب» وهذا مما لا خلاف فيه» بل يجوز 
غسل ما كان مُتَمَقَا عل طهارته» کالطیب» والتراب» فكيف بما كان مستقذرًا. 
۲( توليتم إن المتاى هميد المى: 

فقد أجيب: بأنَّ هذه دعوئ تحتاج إلى دليل؛ فإنهما حقيقتان مختلفتان في 
الماهية» والصفات» والعوارض» والرائحة» والطبيعة» وقد فرق الشارع بينهماء 
فأمر بغسل المذيء ولم يأمر بغسل المني. 


۳) أنه وإن كان يخرج من مخرج البول؛ فإن مجرىئ البول غير مجرئ المني. 


\o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
(<٤‏ حديث عمار موضوعٌ باطل» في إسناده: ثابت بن ماد وهو متهم بالوضع. 
وقال النووي مَلثه في "شرح المهذب" (7/ 14 0): باطلٌ لا أصل له. 
قلت: وأدلة القائلين بالطهارة ل تسلم من الكلام عليهاء ولكن الذي يظهر أن 
الكلام فيها لا يقدح بالاستدلال بهاء والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”سبل السلا (۷۹/۱)» و”نيل الأوطار" ,)98-91//١(‏ و”شرح المهذب" »)٥٥٤ /١(‏ 
و”مجموع الفتاوئ“ )۲۱/ «(1*V-oAV‏ و”الفتح" ان 1ل و”بدائع الفوائد“ 
»)١175-119/(‏ و”توضيح الأحكام" /١1(‏ 187-185)» و”الشرح الممتع" /١(‏ 789-784). 


باب إرالة النَجَاسَ وَبَيانِهًا ١0‏ 


ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ مني غير الآدمي. 

قال الشيرازي لته في ”المهذب“ كما في ”المجموع“ :)٥٥/۲(‏ وأما منیٰ 
غير الآدمي, ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجميع طاهر إلا مني الكلب» والخنزير؛ لآنه خارج من حيوان طاهر 
يخلق منه مثل أصله؛ فكان طاهرًا كالبيض»ء ومني الآدمي. 

والثاني: الجميع نجس؛ لأنه من فضول الطعام المستحيل» وإنما حكم 
بطهارته من الآدمي؛ لحرمته» وكرامته. وهذا لا يوجد في غيره. 

والثالث: ما أكل لحمه؛ فمنيه طاهر كلبنه» وما لا يؤكل لحمه؛ فمنيه نجس 

قال النووي هلله في ”المجموع" (؟/ 555): وصحح الرافعي النجاسة 
طلقا والمذهب الأول.اه 

ذلت: والوجه الثالث عند الشافعية هو مذهب الحنابلة» كما في ”الإنصاف» 
(770/1)» والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ مني الحيوانات كلها طاهرة إلا ما ثبت 
الدليل في نجاسته كالكلب» وكذا الخنزير عل قول الجمهور. 


١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: رطوبة فرج المرأة. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٥۷١‏ رطوبة الفرج ماءٌ أبيض 
متردد بين المذي» والعرق.اه 
© وقد اختلف العلماء فيه علا قولين: 

الأول: نجاسته» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد. واستدلرا بحديت أن 
ابن كعب في ”الصحيحين“ ': أنه قال: يا رسول الله» إذا جامع الرجل المرأة» فلم 
يُنزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضأء ويصلي». 

الثاني: طهارته» وهو الصحيح في مذهب الحنابلة» والأصح عند الشافعية 
صححه النووي في ”شرح المهذب". ثم ابن الملقن في ”شرح العمدة"» واستدلوا 
بحديث عائشة الذي في الباب مع أن المني قد خالطته تلك الرطوبة» وأيضًا فإنَ 
القول بنجاسته فيه من الحرجء والمشقة ما لا يعلمه إلا الله تعالل» خصوصًا من 
ابل به من النساء. 

وقد رجّحَ هذا القول الشيخ ابن عثيمين مَللَثه. وأما الحديث الذي استدلوا به 
فليس بصريحء بل يحتمل أن يكون الغسل لما أصابه من مذي المرأة؛ فإنها شد 
منيًا من الرجلء والله أعلم.'") 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۳)» ومسلم .)۳٤٩(‏ 


) انظر: «شرح المهذب» »)٥۷۰/۲(‏ ”الشرح الممتع“ (۳۹۱/۱)» ”توضيح الأحكا“ 
1١‏ ماد طم ل). 


باب إرالة النَجَاسَت وَبَيانِهًا 00 
کے بای 1" م ل E‏ ا 9 كن 
0 ل رَصُولُ الله يكل: «يَفْسَلٌ مِنْ بول 


لارا و لاك م ا ا بو داد لتاقي وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ 3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ تطهير بول الرضيع 

© أخذ بظاهر حديث الباب أحمد. وإسحاقء فقالوا: ينضح بول الغلام» ويغسل 
بول الجارية» وذهب إل هذا من التابعين: عطاء» والحسن» والزهري» وغيرهم» 
وقال به ابن وهب» وهو وجه عند الشافعية» وقال بهذا القول من الصحابة علي بن 
أبي طالب» وأم سلمة بقا. أخرجه أبو داود (۳۸۰» و۳۸۲)» وابن المنذر 


(5وىت ولا19). 


$ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ي يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي» 


قال الحافظ انه ف ”الفتح": وحكي عن مالك» 0 وهؤلاء قاسوا 


الجارية علل الغلام» وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنصوص .اها" 


(۱) حسن. أخرجه أبوداود »)۳۷١(‏ والنسائي »)2١158/١1(‏ والحاكم (١/17١).؛‏ من طريق يحيئ بن 
الوليد» حدثني محل بن خليفة الطائي» حدثني أبو السمح...فذكره. وإسناده حسن. 

(؟) منها: حديث أي السمح الذي في الباب» وجاء بمعناه من حديث على ب بن أبي طالب عند أحمد 
(2774)» والترمذي »)251١(‏ وإسناده صحيح» ومن حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث ينا عند 
أحمد (5/ 27774 وأبي داود »)۳۷١(‏ وغيرهماء والثلاثة الأحاديث في ”الجامع الصحيح مما ليس 
في الصحيحين" )071-57٠ /١(‏ لشيخنا الإمام الوادعي ظللته. 


١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الحنفية» والمالكية إلى وجوب الخسل من بول الجارية» والغلام» 
وهذا أيضًا مخالفٌ لحديث الباب» وال راجح هو التول الأول. والله أعلم. 
مسألة [۲]: ضابط الغلام س 

قلت: جاء في حديث علي يبلك نبن: «وينضح من بول الغلام ما لم يطعم). 

قال الإمام مد بن حنبل كله كما في ”المغني“ (۲/ :)٤۹۷‏ الصبي إذا طعم 
الطعام» وأراده» واشتهاه؛ غسل بوله» وليس إذا أطعم؛ لأآنه قد يلعق العسل ساعة 
يولد» والنبي بي حنك بالتمر» ولكن إذا كان يأكل» أو يريد الأكل.انتهى. 

قال النووي كله في ”شر شرح مسلم" (۱۹۹/۳): ثم إن الضح إنما يجزي ما 
دام الصبي يقتصر به على الرضاعء أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية؛ فإنه يجب 
الغسل بلا خلاف.اه 

وقال الحافظ ابن حجر همَلثثه في ”فتح الباري" حديث (777): المُرّاد بِالطَّعَام 
ما عَدَا اللّبّن الَّذِي يَرْتَضِعُة وَالثَّمْر الّذِي يُحَنَّكُ بو وَالْعَسَل الَّذِي يَلْحفَهُ للْمُدَاوَة 
وَغَيْرهَاء فَكَانَ المُرّاد أنَهُلَمْ يَحْصُلُ لَهُ الاغْتدَاء بمَيْرِ اللََنِ عَلَى الاستقلال هَدَا 
مُقَتَضَئ كلام النَوَوِيّ في "شرح مُسْلِم" وَ”شَرْح الْمُهَذّب». 

كم قال: وَحَمَل المُرَفق الْحَمَويّ في ”شر شرح التنبيه“ قوله: «لَمْ يَأكُلُ) على 
ظَاهِرِي قَقَالَ: مَعْنَاهُ لَمْ يَسْتَقِلٌّ بِجَعْل الطَعَام في فيه. ا أطي وَبهِ جَرَمَ 


3 031 و بيو - 
A‏ ور سدم 2 مه 1 
الموفق بن قدامّة وغيره.انتهى. 


(1) انظر: ”الفتح" (1/ 4717 )» و”السبل" (1/ »)8١‏ و”النیل؟ (۱/ ۸۸-۸۷). 


بَابْ إرالة اللَّجَاسَ وَبَيَانها ۱0۷ 

وقال ابن الملقن لته في ”شرح العمدة“ :)1۸١ /١(‏ معنى «لم يأكل»» آي: | 
يستغن به» ويصير له غناءَ عوصًا عن الإرضاع» لا آنه ۾ يدخل في جوفه شيء قط. اھ 
مسألة ["]: نجاسة بول الرّضيع. 

أَمْرٌ النبي َب بالتَضْح مِنْ بَوْلِهِ يدل علل نجاسته» ولكنها نجاسة مخففة. 

قال النووي كله في ”شرح مسلم؟ (۳/ :)۱۹٩‏ ولا خلاف في نَجَاسته» وقد 
تقل بض أَصحَابتا إٍجْمَاع الْعلَمَاء عَلَىْ نَجَاسَة بَوْل الصَّبِيٌ» وَأَنَّهُ لَمْ يُخَالِف فيه 
إلا دَاوْدُ الظاهِرِيَ» قَالَ الْخَطَبنٌ وَغَيْره: وَلَبْسَ تَجْوِيز مَنْ جَوّرَ النضْح فِي الصَّيّ 


ے ن 
of o‏ 4 
° | 
٠‏ 


1 


ن بَؤله لَيْسَ بتجسء وَلكِنَهُ من أَجْل التّخَفِيف فِي إِزَالَف فَهَذَا هُوَ 
م ماه عن e‏ ب لود و ا ما EE‏ 
الصوّاب» واما مَا حكاه ابو الحسّن بن تطال» ثم القاضي عِياض عن الشافعي 
وَعَبره أنه َنُوا: بل الصَّبيّ طاهر قَيُْصّح. فَحِكَايّة بَاطِلّة قَطًْا.اه 
وقال الحافظ لته ني ”الفتح“ حديث (۲۲۳): وَلَمْ يعرف ذَلِكَ الشَّافِعِيةُ وَلا 
:رس هم رەو e‏ ىم 28 8 ا َه ع 
الحتابلة وَكَأَنْهُمْ أخذوا ذلِك مِنْ طريق اللازم -يعني أنهم عندما قالوا: يكفي 
النضح فيلزم نهم يقولون بطهارته- وَأُصْحَابٍ الْمَذْمَبٍ أعلَم بِمُرَادِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ.اه 
قال ذلك ردًا على ابن بطال» وابن عبدالبر؛ إذ نسبوا إلى الشافعي, وأحمد القول 
بطهارته. 


١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و 
ا للق أن 


OV‏ َعَن اَسمَاءَ نت ابي بكر يلش الي يل قال في دم ا لحَيْضٍ يْصِيبُ 


الوب : لحن تم فرص د بال)عء ثم 5222 وو( »ثم مصَلَي فيد . متف عَليْه. )۲( 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ نجاسة دم الحيض. 

قال الشوكاني وله في ”نيل الأوطار“ /١(‏ ۷۷): واعلم أن دم الحيض نجسل 
بإجماع المسلمين كما قال النووي. انتهى. 
مسآلة [۲]: حكم بقية الدماء. 

قال النووي هلله في ”: شرح المهذب" (001/57) - بعد أن استدل علا نجاسة 
الدماء بحديث أسماء الموجود في الباب -: والدلائل علي نجاسة الدم متظاهرة» ولا 
أعلم فيه خلافًا عن أحدٍ من المسلمين إلا ما حكاهٌ صاحبٌ ”الحاوي“ عن بعض 
المتكلمين أنه قال: هو طاهرٌ. ولكن المتكلمين لا يعتد مهم في الإجماع» والخلاف على 
0 وغيرهم.اه 

وثبت عن ابن عمر ياء آنه کان إذا ری ني ثوبه دما؛ فغسله. فبقي أثره 


أسود؛ دعا بمقص؛ فقرضه. أخرجه ابن 0 شيبة »)١98/١(‏ وابن المنذر 


53 0 20000 
لاد ار لتم“ ۲۷( 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۲۷)» ومسلم برقم (۲۹۱). 


اب إِزَائَمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانِهًا ۹ 
)١ 052‏ من طريق أيوبء وعبيد الله عن نافع» عن ابن عمر به. 

وقد نقل الإجماع على ذلك أيضًا ابن عبدالبر في ”التمهید“ (۲۲/ »)۲۳١‏ 
والقرطبي في تفسير سورة البقرة [آية:77١]»‏ وكذلك ابن رشد في ”بداية المجتهد" 
23٠١ /١(‏ إلا أنه قيّد الإجماع بالحيوان البري» فقال: اتفق العلماء علل أن دم 
الحيوان البري نجس. 

قلت: استدلال النووي 5ه بحديث أسماء لا يستقيم؛ لذن دليله ا 
دعواه» فالدليل يدل على نجاسة دم الحيض فقط. والدّعوئ ئ أعم من ذلك» 
واستدلال غيره بقوله تعالل: #حُرّمَتٌ عَلَيَكْ ألم لدم 4 اناسه:۲] لا يتجه؛ لان 
التحريم لا يلزم منه النجاسة» وأما قوله تعالى في سورة الأنعام: #أودمامَسَموحًا أو 
لحم حر فَإِنَّهُ َه رجش € [الأنعام:ه 4 ١1]؟‏ فن الضمير عائد على لحم الخنزير على 
الصحيح» ومع ذلك فقد اختلفوا في تفسير الرجس كما تقدم في مسألة [لعاب 
الخنزير]؛ ولذلك قال الشوكاني عله في ”الدراري المضيئة" /١(‏ 45): وأما سائر 
الدماء» فالأدلة فيها مختلفة» مضطربةء والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي 
الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة» أو المساوية. 

وقد صح عن ابن مسعود مه نه نحر جزورًاء وتلوث بدمائهاء ثم صلی ول 
يغسلها. أخرجه عبدالرزاق (۱/ »)٠۲١‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۳۹۲)» وصححه 
الإمام الألباني كله في ”الصحيحة“ .)١ ٤١ /١(‏ وذهب كلل إل طهارة سائر الدماء 


ما عدا دم الحيض» وَبَينَ عَم صِحَةٍ الإجماع بكلام نفيس في ”الصحيحة“ )٠١٠١(‏ 


١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
/١(‏ 5 2). وما بعدهاء فراجعه. 

وقال الإمام ابن عثيمين هلنه في ”شرح البلوغ" :)75١19/1(‏ وأما بقية الدماء 
-يعني غير دم الحيض- فالقول الراجح فيها أنها ليست بنجسة:» أي: الدماء 
الخارجة من الإنسان ليست بنجسة؛ لأنني إل ساعتي هذه ما وجدت دليلا يدل 
على النجاسة» وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل» وذكرنا في 
حديث: «ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو مينة) ذكرنا أن القاعدة تقتضي ألا 
يكون نجسًا؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة فما انفصل منه في حياته يكون طاهرًا كما لو 
قطعنا يدا من يديه» أو رجلا من رجليه؛ فهي طاهرة. اھ 

قال أبو عب اله غض أله ل أما دم الآدمي» وكذلك دم ما ميتته طاهرة» 
كالسمك» وحيوان البحر» فالصحبح طهارته» ولا دلیل نعلمه عل نجاسته» وکیف 
يكون نجسًا ومیتته طاهرة؟! 

وقد قال بطهارة دم السمك الجمهور كما في ”بداية المجتهد“ »)٠١١ /١(‏ 
وعلق البخاري في ”صحيحه" [باب (5 7) من كتاب الوضوء] أثرّا عن الحسن أنه 
قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.اه 

وصلل عمر بن الخطاب به عند أن طعن والدماء تسيل منه. أخرجه 
المروزي في كتابه ”تعظيم قدر الصلاة؟ »)4٠٠-۹۲۳(‏ والآجري في الشريعة 
(ص٤۱۳)»‏ وابن سعد (۳/ »)۳١۱‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة» وصح عن ابن 


عمر في ”مصنف ابن آبي شيبة“ (۱/ ۱۳۸)» انه عصر بثرة في وجهه» فخرج شيء 


باب إزالة اللَجَاسَ وَبَيَانِها ١‏ 
من دم فحکه بین إصبعیه» ثم صلل ولم يتوضاً. 

ذلت: وكذلك دم الحيوان البري لا دليل علل نجاسته كما تقدم» والإجاع لا 
يصح» ويستثنئ من ذلك ما كان نجسًا كالكلب. والله أعلم. 
مسألة [*]: هل يتعين الماء لغسل النجاسة؟ 
ذهب تهون العلماء إل أن الماء تين لأزالة العجاسة» واسعداوا بحديف 
أسماء: ١ثم‏ تقرصه بالماء). 
5 اب و ا وو رو غو د ا ااب دران 
بكل مائع» طاهرٍء وبكل ما أذهب عين النجاسة» واستدلوا علل ذلك بحديث 
عائشة في ”الببخاري» (۳۱۲)» أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فيه» فإذا أصابه شيء من الحيض قالت بريقها فقصعته بظفرها. 
# وقال الشوكاني لله في ”نيل الأوطار» :)75/١(‏ والحقٌّ أنَّ الماء أصلٌّ في 
التطهير؛ لوصفه بذلك كتاباء وسنة» وصمًا مطلقا غير مقيد» ولكن القول بتعينه 
وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل؛ وفرك المني وَحَتّهِ وإزالته بإذخره 
وأمثال ذلك كثير» ولم يأت دليل بحصر التطهير في الماء» ومجرد الأمر به في بعض 
النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاء وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه 
اد س 

ثم اختار الشوكاني وله أن الماء يتعين في كل نجاسة؛ إلا ما جاء فيه نص 


كمسح الخفين بالتراب. 


1۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إلى أبوحنيفق» وقد رجّحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية له وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعديء وذلك لأنَّ الحكم هنا 
الا د وح اا بر وا ال اا اذا واس لحي 


النجسة زالت النجاسة» والحكم يدور مع عليه وجودًا دن 


)١(‏ انظر: ”نيل الأوطار" ))726/١(‏ و”توضيح الأحكام” /1١(‏ 7-11/57/ا1). 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ استخدام مواد منظفة مع الماء 2 غسل دم الحيض. 

قولخ ين كفيك الء)» استدل به عل عدم وجوب استخدام مواد حادّة 
منظفة مع الماءء» كالسدرء والصابون» وما أشبههماء وقد قال بالاستحباب دون 
الوجوب كثير من أصحاب الشافعيء وأكثر الحنفية» ورجّح هذا القول ابن 


خزيمة مَللكه في "صحيحه" .)١51/1(‏ 
© وذهب الشافعي كله إل الوجوب» واستدل بحديث أم قيس ميقا أنها 
سألت النبي بيذ عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: «حكيه بضلع» واغسليه 
بهاء وسدر) أخرجه أبو داود (357179), وهو حديث صحيح. 
وقد مال الصنعاني إل ترجيح هذا القول كما في ”سبل السلام؟ »)۸٤ /١(‏ 
ورجّحه الإمام الألباني ملت في ”الصحيحة" 5١ /١(‏ 0). 
قال أبوعبد اتتدغض اكد لمّ: الذي يظيس أنَّ التول الأول أرجح والله أعلم. 
وحديث: «يكفيك الماء» ضعيفٌ كما تقدم؛ ولكن يغني عنه حديث أسماء 


)١(‏ ضعيف. م يخرجه الترمذي» وقد أخرجه امد (۲/ ٦٤‏ ىكم وأبوداود (3660) وإسناده 


ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف مختلط. 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الذي قبله» فقد سألت النبي د عن دم الحيض؟ فأجابها بغسله بالماء دون 
السدر» وغيره» وهو مقام الفتوئ» ولو كان يجب عليها ذلك لبينه؛ فإنه لاا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة, والأمر في حديث أم قبس يحمل على الاستحباب» 
جنعًا بين الأدلة والله أعلم.'') 

وقول في الحديث: «ولا يضرك أثره»» استدل به علل أن بقاء أثر الحيض - 
أعني اللون» لا طعمه» وريحه- لا يضرء ومُرَخَصٌ فيه» وقد صحٌّ ذلك عن عائشة 
ميللقاء أخرجه أبو داود (/701): وابن المنذر (؟5/ 5/4 .)١‏ 

وفیه قول آخر: آنه يجب التخلص من آثره» ولو قرضه بالمقراض» وهو فعل 
ابن رة وصح عنه كما في ”الأوسط" لابن المنذر .)٠٤۸/۲(‏ 

قال ابن المنذر ذَلته: وبالقول الأول أقول» وهو قول عوام أهل العلم من 
فقهاء الأمصار. 

قلت: والحديث وإن كان ضعيقًاء إلا أنه يدل عليه حديث أسماء المتقدم؛ 


فإنه أمرها بغسله بالماء» ولم يفصل بين ما ذهب أثره وما لم يذهب أثره. والله أعلم. 


.)۸٤-۸۳ /١( /ا/78-1)» و”سبل السلام؟‎ /١( وانظر: ”نيل الأوطار"‎ )١( 


باب إِرَالمَ التَّجَاسَنَ وَبَيَانِهًا ١‏ 
و امن ا 5 
دكر بعض المسائل الملحقة فى الباب 


مسألة11١]:‏ كيف تزال النجاسة عن الماء؟ 

تقدم في [باب المياء] آذ الماء إنما ينجس - إذا حلت فيه تجاسة - بالتغيرة 
نتواة ا ف ر اء وه هذا فإن الما ثرال جاك ازال اقش ذلك 
بان يضاف عله الما الطاهر جد يذهب التغير: 

وقد ذهب الحنابلة» والشافعية» وغيرهم إل ذلك» ولكنهم اشترطوا فيما إذا 
كان الماء دون القلتين أن يذهب التغير» ويبلغ الماء القلتين؛ وذلك بناءً على ما 
و ال من أ العا إذا كان قوق الان جي رة ا اا ف 
وليس كذلك كما تقدم, والله أعلم.'") 
مسألة [1]: النجاسة تصيب الثوب» ولا يعلم مكانها من الثوب. 
© ذكر ابن المنذر كله في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: آنه ينضح الثوب»وهو قول عطاء» والحكم» وحاد» وأحمد. 

الثاني: أن يتحرئ ذلك المكان» فيغسله» هكذا قال ابن شبرمة. 


الثالث: وهو أن يغسل الثوب كله» روي هذا القول عن النخعي» وهو قول 


.)175/١( و”المجموع؟‎ ».)67-51١ /1( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


ا فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي» ومالك؛ ورجّحه ابن المنذر» وهو الراج؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبء ولا يتم غسل النجاسة في هذه الحالة إلا بغسل جميع الثوب» 
والله أعلم. 
مسألة ۳]: هل تشترط النية 2 إزالة النجاسة؟ 

قال شیخ الإسلام کله (۲۱/ :)٥۹‏ قن الْقَصدَ في إِرَلَة التَجَاسَةٍ لیس بشرط 
عند أعونىة الأعئل الأريعة» ولك ينض المتاخرينَ من أَصحَاب الشَافِعِيٌ 
وَأَحْمَد دَكَرُوا وَجْهَا ضَعِيفًا في دَلِكَ؛ لِيَطْردُوا قِبَاسَهُمْ في مُنَاطَرَةِ أي حَدِيفَةَ في 
شْيْرَاطٍ الث في طَهَارَةٍ الْحَدَثْء كُمَا أن َُرَ تَقَى وجُوب الي في الَيحُم؛ طَرْدا 

قاسو وكِلا الْمَْكَيْن مُطَرَحٌ» وَقَدْئَصَّ الْأَِمَةُ عَلَ أَنَّ مَاءَ الْمَطَرِ يُطَهّرُ الأَرْضَ 
5 

وقال في موضع آخر :)4078/1١(‏ وَإِنَّمَا || 
لي ل 
الْمَفُْوف وَلكن إذ َل يفطل ابد وينو أب على يك وإ إ6 يعت يقير 
CT EN E‏ َه واب ولم يکن عَلَيْه عِقَابٌ.اه 


ا 
0 


مسألة [4]: يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. 


قال شيخ الإسلام شه کہا في ”مجموع الفتاوئ“ (1۷-۱/۲۱): وا 


eR 


تب ر o7‏ 


ن الْكُوفِيينَ قَدْ عْرفَ 


ت 


تَحْفِيِفُهُمْ فِي الْعَفْو عَنْ التَجَاسَة فَيَحْفُونَ مِنْ 


CR 


a, 


.)٠٤١-۱٤١ /۲( انظر: ”الأوسط»‎ )١( 


باب اة اللَجَاسَ وَمَيَانها ۱۹۷ 


ا و e‏ و م ع 300 سام 


< ی 


وَالشَّافعِيُ بإِزَائِهِمْ في دَلِكَ فلا يَحْفُو عَنْ 5 إلا عن آتّر الاسيِنْجًاء؛ 


2 


وََنِم الذَّجَابٍ وَنَْوِو وكا يَْفُو عَنْ دم وََاعَنْ غَيِْو؛ إِلَاعَنْ َم الْبراء غِيثِ وَنَّحْوِهِ 
و رک 3 وو 


مع أَنْهُ يُتَجْسٌ أَرْوَاتٌ الْبَهَائِم وانوالهاء وغير ذلك فقرلة فى النجاسات تَوْعَا 


- 
من 


وَكَنْوًا أكيد آنوال الكفكة الأريكة. 
ات رمد في نوع الَجَاسة وَفِي قَدَرِهَا؛ فَإنّه 
وَالْأَبْوَالٍ مما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَيَحْمُو عَنْ يَسِيرٍ الدَّم وَغَيْره. 


ری چ 


وَأَحْمَّد كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ توم ار ا لوال 


ام 


س 


ريفو عَنْ الْبسير مِنْ النّجَاسَاتِ التي يش الا تراز عَنها حى لَه في إخدئ 

الروَايتيْن عَنه يَعْمُو عَنْ بير رَوْثِ الْبَغْل وَالْحمَارء وَبَوْل الْحُمَاش» وَعَيْرِ دَلكَ 
و2 1 ا ر 5 0 o 8: 0 ٥٣ ١‏ سن 6 ان قا 

مِما يَشْقَ الِاخَتِرَارٌ عَنْهُه بل يَعْمُو فِي إخدّى الرّوَايئيْنِ عَنْ اليَسِيرٍ مِنْ الرَّوْثِ وَالْبَوَلٍ 


ف كل كران طَاهِرٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي أ و يعلى في ”شرح الْمَذْهَب" وَهْوَ 
of o‏ رەو چ 


مَعَّ ذَلِكَ يُوجِبُ اجْتِئَابَ النّجَاسَةٍ في الصَّلَاةٍ ني الْجْمْلَةِ مِنْ غَيْر خلافٍ عَنْهُ لَمْ 
EE aS‏ 
قال أبوعبد ال غض ا ماس السحرو مك فان م ع لان مق قر اعد 


ديفا الدب أن (المقفة محلب العسير»: 


)١(‏ الدراهم البغلية: دراهم فارسية وتسمئ (وافية) أيضاً (معجم البلاذري)» والدرهم البغلي مقداره 
(٤1)حبة‏ شعیر =1 ۷۷» ۳ غراما تقريبًا.”تكملة المعاجم العربية" لدوزي» و”معجم لغة الفقهاء“ لقلعجي. 


1۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [10]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسسن آم لاء فهل يسأل عنه؟ 
قال شيخ الإسلام کله (۲۱/ 1۰۷): لا يجب غَسْلَّهُ بَلْ وَلَا يُسْتَحَبُ عَلَ 
e‏ عمر بن 
لْخَطَابٍ مَعَ رَفيقٍ لَه فَقَطَرَ عَلَئ رَفيقه مَاء مِنْ مِيرَابٍء فَقَالَ صَاحِبُ: يا صَاحِبَ 
الْمِيرَابٍ مَاؤّك طَاهِرٌ أ تَحِسٌ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْمِيرَابِء لا تَخْبِرْةُ؛ فَإنَ 


هذا ليس عليه. واه له أَعْلَمُ .اه 
أقول: أثر عمر مَل أخرج مالك (۱/ »)۲٤-۲۳‏ والدارقطنی (۱/ ۳۲) معناه 


بسند منقطع» ومع ذلك فالحكم في المسألة كما ذكر شيخ الإسلام, والله أعلم. 


باب الوضوءِ ١54‏ 
ج و ر ل 
باب الوضوء 


يضبط (الوضوء) كما يضبط (الطهور)ء وقد تقدم ضبط (الطهور) في أول 
الكتاب. 

والوضوء في اللغة: أصله من الوضاءة» وهي الحسن. والنظافة. 

وشرعا: هو التعبد لله عزوجل بغسل الأعضاء الأربعة عل صفة مخصوصة. 
”الشرح الممتع" .)١5//١1(‏ 
مسألة :]١[‏ اشتراط النية. 
© ذهب جمهور أهل العلم إل أن النية شرطٌ لصحة الوضوء» وهو قول مالك 
والشافعى. وأجمد. وإسحاق» والليث» وأبى عبید» وداود» وأبى ثور» وغيرهم» 
ودليلهم قوله : «إنم) الأعمال بالنيات». 
# وذهبت طائفة إل آنه يصح الوضوء» والغسل» والتيمم بلا نية» حكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعي» والحسن بن صالح» وحكاه الشافعية عنهماء وعن زفر» 
وقال أبو حنيفة» والثوري: يصح الوضوء» والغسل بلا نية» ولا يصح التيمم إلا 
بالنية» وهي رواية عن الأوزاعي. 


وقد احْنّجّ لهؤلاء بأدلة لا تدل على المطلوب» أوردها النووي كله في ”شرح 


1۷۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المهذب" مع الرد عليهاء وال راجح هو التول الأول.'") 
مسألة ۲1]: التلفظ بالنية. 

قال شیخ الإسلام له كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۱۹-۲۱۸/۲۲): 


وَالْجَهْرٌ بالنيّةِ لا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبّ : باتمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؟ بل الْجَاهِرٌ ر بالنية مت ة مُبتَدِعٌ 


و 


س 


مُخَالِفٌ لِلشَّرِيعَةَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُ* محتقا آنه مِنْ الشزع؛ Ey‏ تحر 
التَعزِي وَإِلّا اْعقُوبَةَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ تَْرِيفِهِ وَالَْانِ لَه لا يما 
إِذَا آذئ م مَنْ أ جَاذِهِ رفع صَوْيِ أو كرَرَ لِك مره د مرو فَِنَُّيَسْتَحِقٌ الي 
N O SS‏ 

صَلَاةٍ الْكَافْتِ بهَاء كن إقاقاء 2 اوقا أ منقردًا. م اَم بها سوا 
قلا يَجبُ أَيْضًا عِنْدَ الْأَيِمٍَ 3 الأبعة وَسَائِرِ ا ف اللتشايي :ول دن عدون 
الْأَيَمَةَ: إن التََمْط باليّة وَاجَبٌء لا في طَهَارَ و وا في صَلَات وَلَا صِيَامِ وَلَا 


حَج .اه 


(۱) انظر: ”شرح المهذب؟ (۱/ .)"٠١-۳۱۲‏ 


باب الوضوءِ ۷۱ 


5 خ2 >. و سر و 
5ت 2 قر قم 2 و خم هاس د ويلا 0 . N°‏ °7 كوه - ع 
AR‏ عَنْ أبي هِرَيْرَة مين عَنْ رَسُول الله 4 قال: «لولا آن آشق على امي 


0 
کچ رە 42 ہ E‏ ر ر ر 


وار تي فز 0 رن اق قد رر ا 
مرتهم بِالسّوَاكِ مَعَ كل وَضوءا أخرّجَه مَالِنْء وَأَحْمَد وَالنْسَائِيَ. وَصَحَحَه ابن 


5. 


(O ae 
ر لمهة.‎ 


قولخ مَييدْد: «بالسواك». 
قال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)٠٠۲(‏ قال أهل اللغة: السّواك بكسر 
اللسين» وعريطق عل الف وغل العوة الثاى رك بد قيلة إن السؤاك 
مأخودٌ من ساك إذا دلك» وقيل: من جاءت الإبل تساوك» أي: تتمايل هزالًا. وهو 
في اصطلاح العلماء استعمال عود» أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة» وغيرها 
عنهاء والله أعلم.اه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم السواك. 
E‏ + 22 ا 3 of‏ 
قال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)٠١۲(‏ ثم إن السوّاك سنةء ليس بواجب 
في حال مِنْ الْأَخْوّال لا في الصّلاة وَلَا في غَيْرهَاء بإِجْمَاع مَنْ يعد به في 
الإِجْمَاعء وَقَدْ حَكَئ الشَيْخ أَبُو حَامِد الإِسْفَرَاييٌ» إِمَام أَصْحَابا الْعِرَاقِيينَ عَنْ 
)١(‏ صحيح. أخرجه مالك ».)55/١(‏ وأحمد (؟/ .)5١‏ والنسائي في ”الكبرئ" (۲/ ۱۹۸-۱۹۷)» 


وابن خزيمة )٠٤١(‏ من طريق ابن شهاب» عن حيد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به. وإسناده 


ع 
وعلقه البخاري في ”«صحيحه“ في [كتاب الصيام باب (۲۷) باب السواك الرطب واليابس 


۷۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عد FE‏ ت س چاو ۴ه ام ص م ع و ص ان 2 

داود الظاهرى أنَّهُ أَوْجَبَهُ لِلصَّلاة وَحَكَاهُ المَاوَرْدِيٌّ عَنْ دَاوَدَ وَقَالَ: هو عنده 
ا o‏ ا س ار کو و ا ره تو ور 
وَاجبء لو ترَكه لم تبطل صَّلاته» وَحَكِيٌ عن إِسْحَاق بن رَاهَوَيهِ به أنه هو 


وَاجِب؛ فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدَا بَطَلَتْ صَلاته وَقَد أنْكَرَ أَصْحَابنا المتَأخَرُونَ عَلَى اللّيْخ 


1١ 


Ca 


أ كاية وغتره تقل I e E TT OT‏ 
ل الل ارود r RN A e‏ فس #4 مه 
صح إيجَابه عَنْ دَاوَدَ لْمْ تضرٌ مُخالفته في انْعقاد الإِجْمَّاع عَلَىْ المُختار الذي عليه 

المُحَمَقُونَ وَالْأكْتَرَونَ وَأَمّا إسْحَاقء فَلَمْ يَصِمَّ هَذَا المَخْكِيّ عَنْهُ وَاللهِ أَعْلّم. 


فلت ويك اب ور أذ ارا ن ی جیه وا اهر سه اا 
قول النووي عن داود: إنه لا تضر مخالفته؛ فقد قال الشوكاني في ”نيل الأوطار“ 
(7۸/1): 


ر r‏ ميو 


وَعَدَمُ الاعْتِدَادٍ بخِلافٍ دَاوْد مَعَّ علمه» وَوَرَعِه» وَأَحَذٍ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمّةٍ 


الأكابر يَعَتْموين التَعَصّبات الي ل فة إل جرد الهو وَالْعَصَيكه وَكَدْ 


ور 


كبر هَذَا اجس في هل المَذاهب» وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ الْبُرْهَان | 0 ي قَامَ لَهَؤلَاءِ 


غرا أعوغرة وز واكة غتماء المتلمية النهر المراد 11 


3 


ال 2 ر اخ إن 


(1) وانظر: ”سبل السلام" (1/ ۸۷/)» و”نيل الأوطار“ (1/» و”شرح العمدة" لابن الملقن 
(1/ ؟*مه). 


باب الوضوءِ ۷۳ 
بعض المسائل اللحده 


مسألة [1]: وقت استحبابه. 


و 
428 


قال النووي مَلتكه في ”شرح مسلم" (27057): ثَمَّإِنْ السّوّاك مُسْتَحَبّ في جَوِيع 
الأوداته ولك ف ختضة أؤقات اكد اتيينيانا: 
ل LE N.‏ 
ع سَوَ بِمَاءِء أو بترّاب» أو غير متطهرء كمّن 
ت ت 
لَمْ يَجد مَاء وَلَا ترّابًا. 
ب ° 5 وو 
التاتِي: عند الوضوء. 
۶ ° ا 
التالِث: عند قِرَاءَة القران. 
الرابع: عند الاستيقاظ من النوم. 
ا ھە 3 2 ر ررق مر م > 6ه 2 
الخامس: عند تغير الفم» وتغيره يكون بأشياء» مِنهًا: ترك الأكل وَالسْرْب. 
ا يق بن ا فاقز ان ع نك چ ا ا ورور 0 لسو او ام 
ومنها: أكل ما له رَائْحَة كريهّة. وَمِنْهَا: طول السكوت. وَمِنهًا: كثرّة الكلام.اه 


أما قولة: (مستحب في جميع الأوقات)» فيدل عليه حديث عائشة رشا عند 


م 


النسائي »2٠١ /١(‏ وأحمد (417//5» »)١55‏ وابن خزيمة (21105)» وغيرهم: أن 


النبي 317 قال: «السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب»» وهو حديث صحيح. 


إل 


وأما قولث: (عند الصلاة)» فيدل عليه حديث أبى هريرة يبل في 
#الصيويف ع1 «لولا أن أشق غلا أمقى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). 


(۱) آخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 


V€‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
وأما قولم: (عند الوضوء)» فيدل عليه حديث الباب. 


الله 


وآما قولث: (عند قراءة القرآن)ء فقد جاء من حديث علي بن أبي طالب ميشه 
مرفوعًا: (إِنَّ العبد إذا تسوك ثم قام يصليء قام الملك خلفه. فتسمع لقراءته. 
فيدنو منه حتئ يضع فاه على فيه» فا يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في 
جوف الملك» فطهروا أفواهكم للقرآن». 

أخرجه البزار )٦٠۳(‏ من طريق: فضيل بن سليمان النميري» عن الحسن بن 
عبيد الله» عن سعد بن عبيدة» عن بي عبد الرحهمن السلمي» عن علي مرفوعا به. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي مه بإسناد أحسن من هذا 
الإسناد» وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله» عن سعد بن عبيده» عن أبي 
عبد الرحمن السلميء عن علي تك موقوفا.اه 

قلت: فالرّاجح وقف الحديث على علي مَل فإن فضيل بن سليمان ضعيفٌ 
ومع ذلك فقد خالفه الثقات. فرووه موقوفاء وقد أخرجه موقوقا البيهقي /١(‏ ۳۸). 

ويمكن الاستدلال على استحباب السواك عند تلاوته القرآن بقياسه على 
الصلاة فان كاد مهما اجا عر وجا 

وأما قولة: (عند الاستيقاظ من النوم). 

فيدل عليه حديث حذيفة في ”الصحيحين""'': كان النبي ب إذا قام من 


.)705( أخرجه البخاري (55 7)»: ومسلم‎ )١( 


باب الوضوءِ ۷٥‏ 
وأما قولث: (عند تغير الفم)» فيدل عليه حديث عائشة المتقدم, والله أعلم. 
عائشة ياء قالت: كان رسول الله إذا دخل منزله بدأ بالسواك. أخرجه مسلم 

برقم (56095). 

مسألة [؟]: 4 أي يد يباشر الاستياك؟ 

© ذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل أن يستاك باليسرئء وقال شيخ الإسلام: 
وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك وذلك لأن الاستياك من باب إزالة 
الأذئاء وذلك باليسرع!» كما أن إزالة التجاسات كالأسعجمان وتهوه بالسرعاء 

اك اكيم اق 

وإزالة الأذئ واجبها ومستحبها باليبسرئ. 

© وذهب ابن الملقن إإ أنَّ الأفضل الاستياك باليمنئا» واستدل بالحديث: 
«كان يعجبه التيمن في تنعله» وترجله» وطهوره» وني شأنه کله)» قال: وفي قولها: ( 
وني شأنه كله» يدخل الأخذ والعطاء» والسواك. ثم استدل علل ذلك بزيادة عند 
ين داود )5١5٠5(‏ في حديث عائشة: «ونعله» [وسواكه])» أخرجها أبو داود من 
طريق: مسلم بن إبراهيم عن شعبة. وأخرج الحديث من طريق: عمر بن 
حفص» عن شعبة بدون هذه الزيادة» ثم قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ, لم 
یذکر «(سواکه). 


ذلت: بل رواه أيضًا عن شعبة محمد بن جعفرء وعفان بن مسلمء وبهز بن 


.)١115-1١8/71("ئواتفلا انظر: ”مجموع‎ )١( 


۱۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أسد» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى القطان» وسليمان بن حرب» وحجاج بن 
منهال» وعبد الله بن المبارك» وأبو الوليد الطيالسي» وكلهم لم يذكروا قوله: 
«(وسواکه)» فهي زيادة شاذة TE‏ 

وقال الإمام ابن عثيمين لله كما في ”مجموع فتاواه؟ :)١١77/11١(‏ والأمر 
ولله الحمد واسعٌ» فيستاك كما يريد؛ لأنه ليس في المسألة نص واضح. اه" 

قال أب عبد اک خض أنه لہ: قول شيخ الإسلام وله "وما علمنا أحدا من 
الأئمة حالف في ذلك" فيقال: وهل علم منهم الموافقة ة لأحمد علا ذلك؟ أو هل 
بلغهم قول أحمد. وأقروه؟ 

والأظهر -والله أعلم- استحباب ذلك باليمنئ» ويدل على ذلك حديث 
عائشة ميا في «صحيح البخاري“ :)۸۹١(‏ أن النبي بيذ ١‏ في مرض موته نظر إلا 
سواك في يد عبدالرحمن بن أبي بكر» قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا 
عبدالرحمن. فأعطانيه» فقضمته؛ ثم مضغته ثم أعطيته رسول الله 3:7 فاستن به 
وهو مستند إلى صدري 

ومعلوم أن النبي 4 7 أخذ السواك من عائشة بيمينه» ولم تذكر عائشة أنه نقله 
إل اليسرئ» ثم استاك به. 


وأيضًا: فإِنَّ السواك باليسرئ علِم خلاف المعهود, فلو فعله النبي مَِدُِ لنقل» 


(۱) انظر ”المسند الجامع“ (۱۹/ .)٠٠٠-۲٤۹‏ 


.)۳۹۷-۳۹۲ /۱( وبنحوه في ”الشرح الممتع" (1717/1)» وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن‎ )١( 


باب الوضوءِ ۷۷V‏ 
ومع ذلك فالآمر سھل كما قال الإمام العثيمين ولت والله أعلم. 
مسألة [*1]: حكم التسوك بالأصايع؟ 
جاء عن علي ميلك مله عند أحمد )158/١(‏ أنه دعا بكوزٍ رذ ا و 
وَوَجْهَهُ نَلانَاه وَتَمَضْمَضٌ نَلانَاه فََدْحَلَ بَعْضَ أَصَابعِهِ في فيد... فذكر الحديث. 
وهو من طريق المختار بن نافع» عن أبي مطر البصري» عن علي بر به 
والمختار , بن نافع ضعيف» وأبو مطر جهله أبو حاتم والذهبيء وتركه 
حفص بن غياث. 


الله 


وجاء مع تحديث. أنسسن نيشت عند البيهقي :)5٠/١(‏ «يجزئ من السواك 
الأصابع»» وهو من طريق عيسئ بن شعيب» عن عبد الحكم القسملي» عن أنس 

ومن طريق عيسئ بن شعيبء ثنا ابن المثنئ» عن النضر بن أنسء عن أبيه به. 

قال البيهقي عَللَكه: والمحفوظ من حديث ابن المثنئ ما أخبرنا... فساق 
بإسناده من طريق خالد بن خداشء ثنا عبد الله بن المثنئ الأنصاري» حدثني 
بعض أهل بيتي» عن أنس... فذكره بمعنا 

وقد سماه بعض الضعفاء (ثمامة): أخرجه البيهقي )5١/١(‏ من طريق أبي 
أمية الطرسوسي» عن عبد الله بن عمر الحمال» عن عبد الله بن المثنى به. 

وأبو أمية» قال فيه الحاكم: كثير اليج والثاني قال فيه الإمام الألباني هللته: 


الظاهر أنه الذي في ”تاريخ بغداد" ميته مله 0 ٠١‏ عبد الله بن عمرو الحمال. وم 


۱۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 


قلت: وعيسئ بن شعيب» هو البصري الضرير» فيه ضعفء وقد اضطرب في 
الأستاد. كما أشان البيهقي» وعبد الحكم القسملي نقل البيهقي عن البخاري أنه 
قال: منكر الحديث. 

وجاء الحديث عن عمرو بن عوف عند أبي نعيم» وفي إسناده كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف» وهو متروك. 

وجاء عن عائشة مرا عند الطبراني في ”الأوسط" يل (77178) وفي إسناده 
عيسئا بن عبد الله» يرويه عن عطاءء عن عائشة. أنكره ابن عدي في ””الكامل" 
(۰/ ۱۸۳۹) عل عيسئء وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.اه 

قال أبوعبد اكد غض الله لم: لم يثبت في الاستياك بالأصابع حديث» ومذهب 
المالكية» والشافعية في الأصح عندهمء وكذلك الحنابلة» والحنفية حصول 
الاستياك بالأصابع» وإجزاؤه به عن السنة» والصحيح أنه لا يدخل في فضيلة 
الاستياك الوارد بالأحاديث» ولكن لا بأس أن يحصل ذلك في الوضوء للمبالغة 
في تنظيف الفم."") 


)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" »2)40/١(‏ و”المبدع في شرح المقنع“ (١/١۷)ء‏ و”الشرح الممتع“ 
( © ”الفواكه الدواني“ .)”85/١(‏ ”رسالة القيرواني؟ (ص١٠)»ء‏ ”مواهب الجليل“ 
(/7”87). ”حاشية البجيرمى علا الخطيب" .)38//١(‏ 


لوصو اهلا 


و٣‏ وَعَنْ خَمْرَانَ أن عُنْمَانَ ملك دَعَا بِوَضُوءٍ فَعْسَلَ كَفَيِْ تلات مَرَاتِ كه 
ا نكا كر NE EEE‏ 
إلا الورققه کک ات د ای مل دل 3 طلم براه e‏ 

و چ 


ايت إلئ الكَعْبيْنِ تلات مَرّاتٍء ثم المُرَئ مِْل ذَلِكَ» ثم قَالَ: وَأَيْت وَسُولَ الله 
ا 


X 


َه تَوَضَّأنَحْوَ وُضُونِي هَذا. 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ غسل الكفين قبل الوضوء. 
يستحب غسلهما قبل الوضوء بإجاع العلماء نقله ابن المنذر في ”الأوسط" 
«(Vo /۱(‏ والنووي في ”شرح مسلم“ (۳/ ۰۷ .)١‏ 
مسآلة [۲]: ضابط المضمضة. 
قال النووي وله ني ”شرح مسلم“ (۳/ ۰۷ 0 حَقيقة أ مَضمَضة» فقال 


و 
038 


أَصْحَابئًا: كمَالهًا أَنْ يَجْعَل الْمَاء في قمه ثم يُدِيرهُ فيه ثم يمج وما 
يَجْعَل الْمَاء في فيه وَكَا يُشْترَط إِدَارَته عَلَىْ الْمَشْهُور الَّذِي قَالَهُ الْجْمْهُوره وَقَالَ 
ججاعة من اصحابتا يشرط واا الاستنشاق ر ایال الْمَاء إلى داخل 
الآنف. وَجَذْبُهُ امس إلَئ أَقْصَاة.'"" 

ولا يشترط في المضمضة مح الماء من الفم» بل يجوز له أن يبتلعه.!”) 


.)775( ومسلم برقم‎ »)١55( )١94( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١55( (؟) وانظر: ”النیل“ (۱/ ۲۲۲)» وش شرح العمدة؟ (۱/ ۳۲۹)ء و”فتح الباري"‎ 


() انظر ”المغني" »)١119/1(‏ و”شرح العمدة" لابن الملقن .)١119/1(‏ 


۸۰ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1۳: حكم المضمضة والاستنشاق. 
© ذكر النووي ملت أنَّ العلماء في هذه المسألة عل أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أنهما سنتان في الوضوءء والغسل» وهو مذهب الشافعية» 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري» والزهري» والحكم» وقتادة» وربيعة» 
ويحيئ بن سعيد الأنصاري» ومالك» والأوزاعي» والليث» ورواية عن عطاء 


ع 


وأحمد. 

واستدل هؤلاء بقوله َب للمسيء في صلاته عند أن علمه: «إذا قمت إلئ 
الصلاة فتوضاً ما أمرك الله). وهو حديث حسن. 

قالوا: ولم يذكر الله تعالى في كتابه المضمضةء والاستنشاق» واستدلوا 
بحديث: ١عشر‏ من الفطرة». وذكر منها (المضمضة. والاستنشاق). 

وذكر بعض الفقهاء هذا الحديث بلفظ: «عشر من السنن»» وقد بين الحافظ 
وللت ني ”التلخيص؟ أنه لم يثبت بهذا اللفظ» والحديث باللفظ المذكور قبل أخرجه 
مسلم )۲١١(‏ عن عائشة ناء ولكنه قد انتقد» فقد انتقده الدارقطني في ”التتبعم“» 
وی أن مضطب بخ شببة روه موصو عن عانشة مرقوعاء وآن سليمان التيمى: 
وجعفر بن أبي إياس روياه عن طلق بن حبيب من قوله» ومصعب ضعيفٌ. 
فالصواب في الحديث أنه موقوفٌ من قول طلق بن حبيب. 

وقد استدلوا أيضا بحديث: «المضمضة والاستشاق سنةة» أخخرجه 


الدارقطی )۸٥/۱(‏ عن این عباس اء وهو حديث ضعيف حذّاء ففى إسناذه: 


باب الوضوءِ ۸۱ 
إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد الضعف» وهذان الدليلان -وإن صكًا- لا 
يفيدان استحباب المضمضة والاستنشاق؛ لأنَّ الفطرة» والسنة أعمٌّ من أن تكونّ 


واجبة» أو مستحبة. 


المذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوءء والغسل» وشرطان لصحتهماء و 
مذهب ابن أبى ليلل» وحماد.» وإسحاقء. والمشهور عن أحمد. واستدلوا بالآية: 


رصح و 


#فاعساوا وج وفك 14الائدة:اء والأنف. والفم من الوجه. 

المذهب الثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوءء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. وسفيان الثوري. 

المذهب الرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء.ء والغسل دون المضمضة. و 
مذهب 5 ثور» وأبي عبيد» وداود» ورواية عن أحمد. قال ابن المنذركلة»: وبه 


4. 


آقول. 

واستدل الموجبون لذلك بحديث ابي هريرة ضوعنه ل نوضته في اا «إذا 
وفيا أحدكم فليجعل فى أنفه ماع ثم لينتثر)ا. وفي لفظ لمسلم: ) 
بمنخريه من الماء). 

وبحديث سلمة بن قيس.عند الترمذي (/9؟)» والنسائي (51//1): أن النبي 
ا قال: «إذا توضأت فا ستنثر )2 قالوا: فهذه الأوامر كلها 2 الاستنشاق» وأما 


المضمضة فلم يصح فيها أمرّء وأما حديث لقيط بن صبرة: «وإذا توضأت 


.)7719( ومسلم برقم‎ ))١57( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۸۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فمضمض)»» فهذه الزيادة فيها كلام سيأتي إن شاء الله حيث ذكر الحافظ الحديث. 

هذا وليعلم أنَّ أهل هذا المذهب ل يقولوا كلهم بوجوب الاستنشاق في 
الغسل أيضّاء كما هو ظاهرٌ نقّل النووي؛ فإِنَّ ابن حزم قال في ”المحلّئ؟ (194): 
وقال أحمد بن حنبل» وداود: الاستنشاق» والاستنثار فرضان في الوضوء وليسا 
فرضين في الغسل من الجنابة» وليست المضمضة فرض» لا في الوضوء» ولا في 
الغيل هن الجنارة»وعذا هو الح 

قلت: وهذا هو الراجح ذيما بظه لي -والله أعلم- لأنَّ الأدلة المتقدمة في 
إيجاب الاستنشاق مقيدة بالوضوء. 

وأما استدلال الجمهور بحديث: «توضأ كما أمرك الله»» فيجاب عنه من 
وجهين: 

الوجه الأول: قال أبو محمد بن حزم لفت في ”المحلّىا؟: وهذا لا حجة لهم 
هه لن الله تعالل يقول: # من يطِع ألرَسُولَ قَمَدَ أَطَاعَ أله ** [الساء:0]» فكل ما أمر به 
رسول الله يد فالله تعالى أمر به. 

الوجه الثاني: أنَّ المأمورات الشرعية لم تحصر في دليل واحد» فالأوامر 
متقدمة تضاف إل ما ذكره الله في كتابه قال تعال: # وما اتل الرسول ف دوه وما 
1 


لمعنه نهو € [الحشر:۷]. 


وأما قول الحنابلة: (إِنَّ الفم» والأنف من الوجه» فوجب المضمضة» 


باب الوضوءِ A۳‏ 
ات فا اا اة مرغ المسووائر حدما حضاف ا ا 
وباطن الأنف والفم لا تحصل به المواجهة؛ فليس من الوجه» والله أعلم. 
مسألة [4]: حكم الاستنثار. 
نقل النووي في ”المجموع" »)257/١(‏ وابن الملقن في ”شرح العمدة» 
(5» فقال: وصرّح ابن بطال بأن بعض العلماء قالوا بوجوب الاستئثار» وفيه 


تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه.اه 
ا ع : 3 3 
ذلت: وهو قول أحمد في رواية» وداودء وابن حزم» كما تقدم في المسألة 


السابقة» وهدا التول هو الراجح للآدلة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقةه 
والله أعلم.'" 
مسألة [ه]: غسل الوجه. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عن وجوب غسل الوجه؛ لقوله تعالى: 


2K s> 2‏ ص ره > 0 صللا 
#إذًا فُمشم إِلَ الصَلوةَ فأَحْسِلُوا وجو هك € [لا: ° 


)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب"» ,)770-7777/١(‏ و”شرح مسلم“ (۹/۳٠۱)»ء‏ و”نيل الأوطار“ 
(۱/ ۲۲۲) و”شرح العمدة" (577/1)» و”المحلئ" (57/ 59 -250)» و”المغني" .)1١57/1(‏ 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" »)»١1(‏ و”النيل" (۱/ ۲۲۲)» و”شرح العمدة" (1/ 357)» و”المحلئ" (60-59/5). 
(۳) انظر: ”شرح مسلم؟ »)٠١9/7(‏ و”المغني؟ »)١5١/١(‏ و”المحلئ؟ »))١98(‏ و”التمهيد“ 

.)۱۳ /۲( و”الاستذکار“‎ »)"١/5( 


۸٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مساقة زذاء حَدّ الوحة 

حدٌ الوجه: من منابت شعر الرأس إِلْ ما انحدر من اللحيين» والذقن» وإل 
أصول الأذنين» وقولنا (من منابت الشعر)ء أي: المعتادء والغالب في الناس» فلو 
كان أجلح» ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إل حد منابت الشعر في الغالب» 
وإذا كان أفرع» وهو الذي نزل شعره على وجهه» يجب عليه غسل الشعر الذي 
ينول ضع مود العالب 7 
مسألة [7]: البياض الذي بين الآذن واللحية. 
© ذهب الجمهور إلى أنه من الوجه. وهو مذهب الشافعيء وأحمد. وأبي حنيفة» 
وداودء وذلك لأنه تحصل به المواجهة في حقٌّ من لا لحية له» فكان منه في حق 
من له لحية كسائر الوجه. 
© وذهب مالك إلى أنه ليس من الوجه» وعن أبي يوسف: يجب علل الأمرد 
غسله دون الملتحيء والصحيح قول الجمهوم؛ لما تقدم.'"ا 
مسألة [4]: العدارء والعارض؛ والدَّقنْ. 

قال ابن قدامت هَلذته في ”المغني" /١1(‏ 22177: وَيَدْحْلُ فِي الْوَجْهِ الْعِذَالُ وَهُوَ 
الشَّعْرُ الي عَلَ الْعَظْم النَاتِي» الّذِي هُوَ سَمْتٌُ صِمَاخ الْأَذْنِء وَمَا انحط عَنْهُ إلا 


رور 


- 0 م ا و ون صل o2‏ رلك غ١‏ م ر ور ته 2 
وند الآذن» وَالعارض: وهو ما تُزل عن حل العذار» وهو الشعرٌ الذى على 


.)198( ”المحلّا؟‎ )11١/1( انظر ”المغنى؟‎ )١( 
.)177 /1( و”المغني"‎ »)81/7 /١( انظر: ”المجموع؟‎ )( 


باب الوضوءِ A0٥‏ 
اللّحيين. ا ا ا EEG‏ وًالذقّء: 

مَجْمَعْ الَّحيينِ فهذ الَو َة ِن اوخو يجب لها عه وَكَدَِكَ الشعُوٌ 
الأربَعة وَهِيّ الْحَاجِبَانِ وَأَهْدَاب العَيين» والْعنفقة N‏ 
مسألة [۹]: التحذيف. 

هو الشعر الداخل في الوجه» ما بين انتهاء العذّار والترعة» قال النووي: سمي 
بذلك؛ لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه. 

وهذا الشعر فيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» وصحح ابن قدامة له آنه 
من الوجه. قال: لآن محله لولم يكن عليه شعر؛ لكان من الوجه. فكذلك إذا كان 


عليه شعر كسائر الوجه» وهو الراجحفيما طس» والله اي 
مسآلة :]1٠١[‏ الصدغ والنزعتان. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ OED‏ الصد وهر اشر ِي 


مرو اه عن قر بير و مو اه ر ے 


ا ا م 


وَهُمَامَا الْحَسَرَ عَنْهُ الشّعْرٌ مِنْ الرس 
وَذَكَرَ بَمْضُ أَصْحَابنَا في الصّذْغْ وَجُهًا اک آم ار ِل بيار 
شب اعارص وَلَيْسَ بصَحِيح؛ فَإِنَ اليم بنْتَ مُعَوذِ قَالَتْ: رَبك شرل اله ا 


- 
و ر © Hg‏ 


ST 


og‏ او 


0 فَمَسَحَهُ مَعَ الرّأسِء ولم تقل أنه عَسَلَه مَعَ الْوَجْه وَلِأَنَّهُ شَعْرٌ مُنّصِلٌ بشَعْرِ 


(۱) وانظر: «المجموع؟ .(TVY /١(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" »)١77 /١(‏ وش شرح المهذب" .(TVT-TVY /١(‏ 


۱۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
٤‏ ل 


بخص الک ا ی ال س ا واه ا ین الاس 


طَرْدِيُ 1 هو اول مِنْ قِياسنًا. انتهىا. 


50-8 
ا 


قلث: وفي المسألة وجهان عند الشافعية أيضًّاء والراجح ما رجّحه ابن قدامة» 


ولكن في حديث الربيع ضعف. فقد أخرجه أبو داود (۱۲۹)» وي إسناده: عبد الله 


000 


ابن محمد بن عقيل» والرّاجح ضعفه. 
مسألة :]١١[‏ هل يغسل باطن الشعور المتقدمة؟ 


0 8 ج و 2 0 
قال ابن قدامت مَللمْه في «المغنى" :)١15 /١(‏ وَهَذْهِ الشكُود كلها إن كانت 


1 2 2 ا جه معو 1 .1 م 00 ج N‏ ا 
كثيفة لا لصف البَشْرَّة» اجزاه غسل ظاهرهاء وَإن كانت صف الْمَشْرَة وجب 


ا ر 01 + یر 8 
غَسْلْهَا مَعَُه وَإِنْ كَانَ بَعْضها كيبا وبعْضها حَفيقاء وجب عسل بسر TET‏ 
وَظَاهر الْكثِينيء أَوْمَا إِلَيْهِ أَحَمَلٌ لفله. ام 


قلت: وهذا هو الرأجح» وهو ترجیح ابن رجب وله 


قال خللته: وَمِنْ أ صحَابنًا 55 في الشارب» والعنفقةء وَالْحَاجِبَيْنِ» 


م سا ه 


وَأَهْدَابِ الحيتين؛ ولحية ل وججها آخرٌ في وَجُوب غَسْل بَاطِنها وَإِنْ كَانَتْ 
كَتِيفَةٌ؛ انها لا تست رما تَحْتَهَا عَادَهَ وَإِنْ وَجِدَ ذَلِكَ كَانَ نَادِرَا فلا يتَعَلَقُ تعلق به کي 


عير عو عي ونيو 


وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ وَلَنَا: أنه شعر سات e‏ وق 


ممه 


اد رَةِ في الْحَاجِيَيْنِ وَالسَارِبِء وَالْعنمَقَة ير ملم جل الْعَادَةٌ ذَلِكَ.اه”" 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱/ »)۱٦۳‏ و”شرح المهذب" .)2795/١(‏ 
(۲) وانظر: 7 شرح المهذب“ (۱/ «(TVY- ۳۷٦۹‏ و”قواعد ابن رجب“ (ص٤).‏ 


باب الوضوءِ ۸۷V‏ 
مسألة [17]: إذا غسل بعض هذه الشعورء؛ ثم زالت من وجهه؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)١75 /١(‏ ومتئ غسل هذه الشعورء ثم 
زالت عنه» أو انقلعت جلدة من بدنه» أو قصّ ظفره. أو انقلع؛ لم يؤثر في طهارته. 
وهذا قول أكثر أهل العلم.اه 
مسألة :]1١7[‏ غسل العينين. 

قال النووي لته في ”شرح المهذب" :07947/١(‏ أما حكم المسألة؛ فلا 
يجب غسل داخل العينين بالاتفاق. انتهئا المراد. 

وفي استحبابه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» والأصح عندهم عدم 
استحبابه» لا في الوضوء ولا في الخسل؛ لأن النبي بيد لر يفعله ولا أمر به» وفيه 
ضررٌ. وقد جاء عن ابن عمر بَيِمًا أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة» وهو 
ثابت عنه كما في ”سنن البيهقي“ /١(‏ ۱۷۷)» ولکنه اجتهاد منه» ولم يوافقه على 
ذلك أكثر أهل العلم.'') 
مسألة :]١54[‏ غسل ما استرسل من اللحية. 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنها تحصل بها المواجهة» 
وهو المشهور عن أحمد» والشافعي» واستدل بعضهم بقوله : «فغسل وجهه 
إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء».'") 


.)١07 /١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


() أخرجه مسلم برقم (۸۳۲)» من حديث عمرو بن عبسة توطته. 


۸۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية» وهو قول أبي حنيفةء 
والشافعي في أحد قوليه» ورواية عن أحمد. وذلك لأنه شعر خارج عن محل 
الفرضء فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه. 
وهدا التول هو الراجج وهو ترجيح ابن رجب کاله ف ”قواعده“ (ص٤)»‏ 
وأما حديثهم؛ فلا يلزم من خرور الخطايا من أطرافها أن يكون عَسّلَّها كما هو 
ظاهرٌ والله أعلم.'") 
مسألة :]١6[‏ غسل اليدين إلى المرفقين. 
نقل النووي» وابن قدامة» وغيرهما الإجماع على وجوب غسل اليدين إل 
المرفقين؛ لقوله تعالما: #وَأَيْدِيَكُمٌ إِلَ الْمَرَافِقِ € [الاسة:» ° 
مسألة :1١15[‏ هل يدخل المرفقان 4 وجوب الغسل؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل» وهو مذهب أحمد. 
ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
© وذهب بعض أصحاب مالك» وابن داود» وحكي عن زفر» إل عدم وجوب 
غسل المرفقين مع اليدين؛ لان الله تعالل أمر بالغسل إليهماء وجعلهما غايته. 


وأجيب: بان لی # تأي بمعنى (مع)» كقوله تعالى: ورڪ رة إل 

)١(‏ انظر: ”المغني" »)1590-١175 /١(‏ ”المجموع؟ (۱/ ۳۷۹)ء ”النیل“ (۱/ ۲۳۳-٤۲۳)ء‏ ”قواعد 
ابن رجب“ (ص٤)»‏ ”الاستذكار" (۲/ ۱۹). 

(۲) ”المجموع“ »)۳۸۳/١(‏ ”شرح مسلم“ (۹/۳٠۱)ء‏ ”المغني“ »)۱۷۲/١(‏ ”شرح العمدة 
(۱/"(. 


باب الوضوءِ ۱۸٩۹‏ 
کم 4 [مود:۲]» أي: مع 0 وکقوله تعال: # ولا اكوا مرکم إل مرک 4 


[الساء:۲]» وکقوله تعال: من آنصکارۍ إل لَه [آل عمران:۲٥]»‏ وقد ثبت في "صحيح 
مسلم“ »)۲٤١(‏ عن أبي هريرة ره أن النبي يي غسل يديه حتئ أشرع في 
العضد» ثم غسل رجليه حت أشرع في الساق» ففعل النبي 5 مبين للمراد من 
الآيةء فالراجح هو قول الجمهوس» والله أعل. 
مسألة [۱۷]: إذا خلقت له أصبع» أو يد زائدة؟ 

قال ابو محمد بن قدامت وله في ”المغني“ (۷۳/1): وَإِنْ حل ل 


رَائِدَة» و يد رَاِدة في مَحَل الْمَرْضٍِء عَسْلْهَا مَعَ الا لأنما ا فيه 


¢ 


شه“ شْبَهَتْ التُونُولَء وَإِنْ كَانَتْ تابه في عَيْرِ مَل القَرْض كَالْعَضْدٍ أو الْمَنْكبء 
- َسْلََاه سَوَاء كَانَتْ قَصِيرَةَ أو طَوِيلَة؛ لَِنّهَا في غَيْر مَحَلَّ الْمَرْضء فَأَشْبَهَتْ 
شَعْرَ الرَّأْسٍ إذَا تَرَلَ عَلَئ الْوَجْه. 

وَهَذَا قَْلُ ابن حَامِدِ وَابْنِ عَقِيل. 

وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ ا اا 3 الْمَرَضٍ عَسَلَ ما يُحَاذِيهِ مِْهًا. 
َالَْوَلُ أصَحٌ» وَاخْتَكَفَ أَصْحَابُ الشَّافِيِي فِي ذَلِكَ كَنَحْرٍ مما ذَكَرْنا. 

ِن لم بعلم الأضْلِيةَ مِنّهُمَاه وَجَبَ عَسْلْهُمَا جَمِيمَا؛ لأَنَ غَسْلَ إِحْدَاهُمَا 
وَاجِبٌه وََايَخْرْجُ عَنْ عُهْدَة الوَاجب يَقِينا إلا بمَْلِهمَاء فَوَجَبَ عَسْلَهُمَا كَمَا لو 


سے ر د 


تست | خدى يَدَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَها N‏ 


(١)انظر:‏ ”الفتح" (1/ 203857 و”ا لمغنٍ ي“ (۱/ ۱۷۲)» و”المجموع" .)۳۸۹-۳۸٥(‏ 
(۲) وانظر: ”المجموع؟ (۱/ ۳۸۸)» و شرح مسلم" م/ .)١ 1١ ٠‏ 


1۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۱۸]: إذا قطعت يده؟ 


قال أيو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامت مَللَنه في ”المغني" :)۱۷۳/١(‏ وَإِنْ 
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قُطِعَتْ يده ِن دون الْوِرْقَقِه غَسَلَ مَا بَتِيَ مِنْ مَحَلَّ الْمَرْضِء وَإِنْ قُطِعَتْ مِنْ 
الْمِرْفَقٍ غَسَلَ الْعَظُمَ ِي م يك الْعَضْد؛ أن غَسْلَ الْعَظْمَيْنِ الْمْتَلَاقييْن مِنْ 
الذّرَاع وَالْعَضْدٍ وَاحِبٌء فَإِدَا رَالَ أَحَدُهُمَا غَسَلَ الْآحَنَ وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ 
الِْرْقَقَيْنِ سَقَطَ الْعَسْلُ؛ عدم مَحَلَّ؛ِ فَِنْ كَانَ أَقْطمَ الْيَديْنِ فَوَجَدَ مَنْ يُوَضُنْهُ 


چو ەر هور 2 عوركى که ره رص اس 
مُتَبرّعَا لَزْمَهُ ه ذَلِكَ؛ لأَنَهُ قَادِرٌ عليه وَإِنْ لَمْ يَجِذْ مَنْ يُوَضَئْهُ إلا بأجر يَقَدِرٌ عَلَيْهه لَرْمَهُ 


ع 


ف 2 


اانه وو الما 
ص 92 ھچ ےر ر ن 

وَقَالَ ابن عقِيل: تول آن لا يَلرَمَكُ كَمَا لو عَجَرَ عَنْ الْقِيَام في الصَّلاةٍ 
اف اجار ا يُقِيمُهُ وَيَعْتَوِدٌ عَلَيْهه وَإنْ عَجَرَّ عَنْ الْأَجْر ولم يقر على مَنْ 
يَسْتَأَجِرُه صلی على حَسَب حَالِهء كَعَادم الْمَاءِ والتراب وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُيَمَمْكُ 
وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَوَضْنَّه لَرْمَهُ التََمّم كَحَادِم ل اي 
الشَّافِعِيٌ» وَلَا أَعْلّمُ فيه خلاقًا. انتهى." 
مسألة [119]: إذا كان تحت أظفاره وسح يمنع وصول الماء إلى ما تحته؟ 


# ذكر ابن قدامة هلله في ”المغنى؟ /١(‏ 11775) وجهين عند الحنابلة: 


الأول: أنه لا تصح الطهارة حتئ يزيله؛ لأنه محل من اليد» استتر تتر بما ليس من 
ا الأصل» سترًا منع إيصال الماء إليه» مع إمكان إيصال الماء إليه» وعدم 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب» (۱/ ۳۹۳-۳۹۲). 


باب الوضوءِ ۱۹۱ 
الضرر به» فأشبه ما لو كان عليه شمع» أو غيره» وهذا الوجه نصره ابن عقيل الحنبلي. 

الثاني: أنه لا يلزمه إزالته» وتصح طهارته؛ لأنَّ هذا يستتر عادة» فلو كان 
غسله واجبًا؛ لبينه النبي ب 

والوجہ الأول هو الراجح وقد أمر النبي بد الرجل الذي ترك في قدمه مثل 
الظفر أن يعيد وضوءه. والله أعلم. 
مسألة :]۲١[‏ حكم مسح الرأس 

أجمع العلماء عل أنَّ مسح الرأس من فروض الوضوء» نقل الإجماع عل ذلك 
غير واحد من أهل العلم» كابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة» وغيرهم.'') 
مسألة [11]: كم القدر الواجب 2 مسح الرأس؟ 

قال ابن عبد البر لله في ”الاستذكار“ (۲/ :)٠١‏ وأآما المسح بالرأس؛ فقد 
أجمعوا أنَّ من مسح برأسه كله فقد أحسن» وعمل أكمل ما يلزمه؛ علِن أنهم قد 
أجمعوا علل أن اليسير الذي لا يقصد إل إسقاطه متجاوز عنه» لا يضر المتوضي .اه 

قلت: وقد اختلفوا في القدر الواجب علل أقوال» قال النووي لله في ”شرح 
المهذب“ /١(‏ ۳۹۹): (فرعٌ) في مذهب العلماء في قل ما يجزئ من مسح الرأس» 
وقد ذكرنا أن المشهور من مذهينا حالشافعية- أنه ها يقع.علية الاس وإن قل: 
وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر ياء وحكاه أصحابنا عن الحسن البصريء 


وسفيان الثوري» وداود» وعن أبي حنيفة ثلاث روايات» أشهرها: ربع الراس» 


(۱) انظر: ”التمهيد" (5/ ۱(« و”المجموع" /١(‏ 40(« و”شرح مسلم" ١94/5(‏ 0 و"المغني“(۱/ .)۱۷١‏ 


4۹۲ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
والثانية: قدر ثلاث أصابع» والثالثة: قدر الناصية» وعن أبي يوسف: نصف الرأس» 
وعن مالك وأحمد والمزني جيع الرأس علل المشهور عنهم» وقال محمد بن 
مسلمة من أصحاب مالك: إن ترك نحو ثلث الرأس جازء وهي رواية عن أحمد. 
واحتج لمن أوجب مسح جميع الرأس بقوله تعالى: #وأمسحواأ روسكم 
[امائدة:» قالوا: وبالباء للإلصاق. كقوله تعالى: #وَليِطْوَفوا يألْبَيْت الْعيِيق * 
[الحج:] وأيضًا ثبت عن النبي 357 أنه مسح على جميع رأسه. وقياسًا على التيمم في 


قوله تعالى: #فامستحوا بو جویکة € [النساء:٠٤]»‏ ويجب فيه الاستيعاب. 


واحتج من أجاز المسح بما يقع عليه اسم المسح, بأن قوله: #مَأْمْسَحُوأ * يقع 
علل القليل» والكثير» وثبت في ”صحیح مسلم“ )۲۷٤(‏ (۸۳)» عن المغيرة بن 
شعبة وبلك: أن النبي 7 مسح بناصيته» وعمامته. فهذا يمنع وجوب الاستيعاب 
ويمنع التقدير بالربع» والثلث» والنصفء وأيضًا فقد صحّ عن ابن عمر أنه مسح 
عل يافوخه'' » وصمَّ عن سلمة بن الأكوع أنه مسح مقدم رأسه.'") 
وقالوا: قوله تعالى: #وأمسحوأ برءوسكة #. لا نسلم أن الباء ههنا للإلصاق» بل 
هي للتبعيض» ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية» وقالت جماعة منهم: إذا دخلت 
الباء على فعل يتعدئ بنفسه كانت للتبعيضء كقوله: #وأمسحوا برمُوسِكُم 4. وإن لم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١7 /١(‏ عن معمر» عن أيوبء عن نافع عنه. وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وثبت عند 
ابن أبي شيبة )١7/1(‏ من وجه آخر أنه كان يمسح من وسط رأسه إل مقدمة رأسه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١77/1(‏ حدثنا حماد بن مسعدة» عن يزيد» وهو ابن أبي عبيد» عن سلمة به. 
وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 


باب الوضوءِ ۹۳ 
يتعد فللإلصاق» كقوله تعال: #(ولبطوفوأياَيْتِ €. 

وآما قولهم: إنه قد ثبت عن النبي 7 أنه مسح جميع يع الرأس» فقد أجاب عنه 
الشوكاني في ”النيل؟ /١(‏ 55 5)» فقال: و بان الترَاعَ في الوْجُوب اا 
لتّعْمِيمِه وَإِنْ كَانَتْ أَصَمَّ وَفِيهَا زيَادَةٌ وَهِيّ مَقْبُولة لكن أَيْنَ دلِيلُ الْوْجُوب؟ 
وَلَيْسَ إلا مُجَرَد أَفْعَالء وَرُدّ: بَا وَقَعَث بائ ِلْهُجْمَلء ا ال کوت 
س 
وَابْنْ الْحَاحِبٍ فِي ”مُحْتَصَرِ رو" وَالزَّرْكَشِىُ» وَالْحَقِيقَةُ لا تَتَوَقَفْ عَلَى ما 
الفِعْل بجَمِيع ع الل ا ا قف فِي قَوْلِكَ: (فوَنت عَمُرًا) علي 
مباشرَة شَرَةِ الصَرْبٍ لجو ارائ فَمَسْحْ مه اوعد الل الْحَقِيقِيَ بوجود 
مُجَرَّدِ الْمَسْح لِلْكُلُ) َو الْبَعْض. اتتهي المراد: 

قلت: وأما قياسهم عل التيمم» فلا يستقيم؛ لان النبي يقي قد بين وجوب 
التعميم في التيمم بقوله لعمار بَيِلْكُ: «إنها كان يكفيك أن تقول هكذا»» وضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة, ثم مسّحّ وجهه وكفيه. 

والشاهد: قوله «إنها كان يكفيك»» فدَلَّ عل أنَّ الصفة المذكورة هي المجزكة: 
وأن غيرها ليست بمجزئة» ولا تكفي. 

وقول الشافعي في هذه المسألة هو الراجح فيما بس -والله أعلم-. وهو 


5 2 : 19 
ترجيح ابن حزم» والحافظ. والشوكاني. 
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وَالإِنْضَافٌ 


)١(‏ وانظر: ”المغني" »)١77/١(‏ ”شرح العمدة" 4275٠ /١(‏ ”السيل" /١(‏ ٤۸)ء‏ ”الأوسط" 
(394/1). ”المحلا" (؟/ 08). 


1۹٤‏ فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟7]: مسح الرأس بخرقة مبلوله. 
© ذكر ابن قدامة في هذه المسألة وجهين للحنابلة: 

الوجث الأول: أنه یجزئه ذلك؛ لذن اللّه تعالى أمر بالمسح› وقد فعله فأجزأه. 
كما لو مسح بیده» أو بيد غيره» ولآن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسح 
يدافو 

الوجة الثاني: لا يجزئه ذلك؛ لأن النبي بر مسح بيده. 

وال راجح ہو الوجہ الأول ودر ات الان ا قول الأوزاعي» والنخعي» 
والثوري» وبعض المالكية» ومذهب العاف 1 
مسألة 01+ غسيل الرأس بدل المسح. 
© إن أمرّ يده عن رأسه أثناء الغسل» فيجزئه؛ لأنه قد حصل المسح. وإِنْ لم يمر 
يده» ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة: 

الوجه الأول: أنه لا يجزئه؛ لذن الله تعالى آمر بالمسح» والنبي يد مسح وأمر 
بالمسح. 

الوجه الثاني: أنه يجزئه قياسًا على غسل الجنابة؛ فإنه يجزئه بدون مسح» 
وهذا الوجه عليه أكثر الشافعية. 


وقد رجح الشيخ العثيمين كله القول الأول في ”الشرح | تع" :)١5١/١(‏ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (1/ 18-187)» ”شرح العمدة؟ »)٤١ /١(‏ ”المجموع" ))5٠١ /١(‏ ”تفسير 
السعدى"؟. 


باب الوضوءِ ١‏ 
واستدل عليه بقوله يَكِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) )"١(‏ 

وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير [سورة المائدة]» والدي 
بظس لى أن التول الثانى أصح؛ لأن الغاية من المسح هو إصابة الشعر بشيء من 
الماء» وقد حصل ذلك بالغسلء والله أعلم.'") 
مسالة :]۲٤[‏ المسح على العنق. 

الب سن e‏ 

عَنْ النِيٍّ َل أنّهُ مَسَحَ عَلَى عنقه عَنقِهِ في الْوْضُوءٍء بل ولا روي عَنْهُ ذلك في حَدٍ ديث 
صَحِيح: بَلْ الْأَحَادِيتُ الصَّحِبحَهُ التي فيهًا صِفَةُ وَضَوْءِ التي كله لم يكُنْ يَمْسَحْ 


على عَنْقهِ؛ وَلِهَدَاكَمْ يَسْتَحِبّ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعْلَمَاءِ كَمَالِكِء وَالشَافِعِىٌ» وَأَحْمَد 


200 و م‎ o 


فِي ظَاهِرٍ مَذْهَبِهِمْ وَمَنْ اسْتَحَبَهُ فَاعْتَمَدَ فبه على ار يوئ عن ابي هريره ميل 2 


NE RA‏ : امَسَحَ رَأسَهُ حَنَىا بل القَذال»* ذلك لاِيَصْلْحُ 
عل و يُعَارِضُ ما دَلَّتْ عَلَيّْهِ الْأَحَادِيتُ وم E‏ مح العثق؛ وص 


صَحِيحٌ بِاتمَاقٍ الْعُلَمَا وله أَعْلَمُ.اه 
قلت: فمسح العنق في الوضوء من البدع؛ لقوله مَبَِْةْ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس؛ فهو ردا. 


(1) أخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸)»ء من حديث عائشة مرا 

.)5٠١ /١( ”المجموع شرح المهذب"‎ »)187 /١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 

)لم أقف على أثر عن أبي هريرة في ذلك. 

(:) أخرجه أحمد (7/ 070» والبيهقي »)٠١ /١(‏ من طريق: ليث بن أبي سليم» عن طلحة بن مصرف» 
عن أبيه» عن جده؛ به وليث ضعيف». ومصرف مجهول. 


١45‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [60؟]: غسل القدمين إلى الكعبين. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عن وجوب غسل القدمين؛ إلا عمَّن لا 
يعتد بخلافه كالشيعة» والصحيح أنه وجد خلافٌ شاذ. فقد حكي عن ابن جرير أنه 
قال: هو مخير بين المسح» والغسل. 

قال ابن القيم كله في ”تمذيب السنن“ /١(‏ ۹۸): وأما حكايته عن ابن جرير 
فغلطٌ بيه وهذه كتبه. وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه» وإنما دخلت الشبهة؛ 
لن ابن جرير القائل ذه المقالة رجل الخر من الشيعة#بيوافقه في اسمه واشم أبيةة 
وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة» وفروعهم.اه 

وأوجب بعض أهل الظاهر المسحء والغسل جميعًا. 

وقد استدل القائلون بالمسح بقوله تعالى: #وأمسحوأ روسكم وَابَمْلَكْمْ # 
[لمائدة:5] بقراءة جرٌ اللام. 
وقد أجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة: 

أحدها: أنَّ قراءة الجر إنما هي للمجاورة» وهو مشهور عند العرب في 
آشعارهم» وکلامهم» ومنه قولهم: هذا جْخْرٌ ضَبٍّ حربء ومنه قوله تعال: ال 
حاف عَم عَدَابَيَوْم أَلِيِم # [هرد:ة؟]. 


الثاني: أن السنة بينت ترجيح قراءة النصب» وهي أشهر. 


الثالث: أن قراءة الجر محمولة عل المسح علل الخفين. 


باب الوضوءِ ۹۷ 
الرابع: أن المراد بالمسح الغسل. 


قال أبو علي الفارسي ي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحًا. 


وامعدلوا شرل ابن غاس ما اچد ف كناب الله الافسادين» وسس 0 


وجا عن أنين :ما ولغ هذا أبقا"" واحب عفيما ند السيه ع[ اا 
صحيحان - بأنهما قد صحّ عنهما غسل القدمين' "'» فيحمل ما ذكراه عل أنهما 
أرادا بمسح القدمين: الغسل الخفيف» أو المسح على الخفين» ومنهم من قال: 1 
نما أراة أن الآية لأتدل عا الغسل» وإتمادل عله الغسل سنة رسول الك فل 
وبعد هذا إن صح تأويل كلام ابن عباسء وأنس بيثم على ما تقدم؛ وإلا كان 
ما تواتر عن النبي 7 قولآ» وفعلاء وعن الصحابة قولًاء وفعلاء مقدمّاء والله أعلم. 


والراجح قول الجمهوس»ء وهو وجوب غسل القدمين؛ لقوله تعالى: 
راڪم € عل قراءة النصب» وهي الأشهرة وكذلك قوله 0 «ويل 


للأعقاب من التار» ° 


(۱) أخرج عبد الرزاق (۱۹/۱) عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول: قال 
ابن عباس: الوضوء مسحتان وغسلتان. وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۹) عن ابن علية» عن حيد» قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما. 
وهذا إسناد صحيح. 

() أثر أنس ميت في الغسل عند ابن أبي شيبة )١9 /١(‏ عن ابن أبيى عدي» عن حميد» عن أنس مولت. 
وأثر ابو اس احريعه ايقنااين لي شيية 19/ )عن ابى البرك عن حال عن عكرت عن 
ابن عباس أنه قرأ: #وأرجلّكم» قال: رجع الأمر إلى الغسل. وهذان إسنادان صحيحان. 

.)570-411//١1( و”المجموع؟‎ »)180-١/15 /١1( وانظر: ”المغني"‎ ):( 


۱۹۸ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ معنى الكعبين. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل 
القدم» والساق. 

قال النووي هله في ”شرح المهذب" :)577/١(‏ هذا مذهبناء وبه قال 
المفسرون» وأهل الحديثء وأهل اللغة» والفقهاء» وقالت الشيعة: هما الناتئان في 
ظهر القدمين. فعندهم أن في كل رجل كعبًا واحدّاء وحكاه الخطابي عن أهل 
الكوفة» وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن» قال المحاملي: ولا يصح عنه.اه 

والدليل علل ما ذهب إليه الجمهور قوله تعال: راڪم إل الكنَين 4 
[المائدة:٠]»‏ وحديث عثمان: (وغسل رجله اليمنئ إلى الكعبين). 

وهذا يدل عله أن فى كل دم كين هركذ للق حدية العماة بن بغير في 
التبتن أبى خاوذ (137), 

وعلقه البخاري» قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه» ومنکبه بمنکبه» 
وهذا الذي عليه أئمة اللغةء ولا يعرفون القول الآخر.“ 
مسألة [۲۷]: هل يدخل الكعبان 4 غسل الرجلين؟ 
© الخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي تقدم في دخول المرفقين في غسل 


اليدين» فراجعه () 


.)180( انظر: ”شرح المهذب؟" (1/ 477 -577)» و”المغني" (1/ 189)» و”الفتح؟‎ )١( 
.)۱١۹ /۳( و”شرح مسلم؟‎ »)٤۲۲ /۱( و”المجموع؟‎ »)۱۸٩ /۱( (؟) وانظر: ”!| غني“‎ 


باب الوضوءِ ۱۹۹ 
مسألة [18]: الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد. 
قال الحافظ ولل في ”الفتح“ El ۸ /١(‏ وَإسْحَاقء وَغَيْرهَا: لا 


- - 


تَجُوز الرّيَادَة عَلّى الثلاث. وَقَالَ ابن الْمُبَارَك: لا آمَن أَنْ يأنّم. وَقَالَ 
بت ليد وض عل کت زیروا دة أَيْ: لَمْ أَحَرّمةُ؛ لأَنْ قله 


عل يقنَضِي الْكَرَامَة وَهَذَا الْأصَح عِنْد الشَافِعِيّة.... انتهئ المراد. 


ا 


قلت: وما ذهب إليه أحمد» وإسحاق هو الرأجح؛ لقوله 5 «فمن زاد على 
الثلاث فقد أساى. وتعدی» وظلم)» أخر جه أبو داود »)۱۳١(‏ وأحمد (۲/ 1۸°(« 
عن عبدالله بن عمرو» وهو حديث حسن» ولقوله ي : «من عمل عملا ليس عليه 


أنرنا فيو 


.)578/1١( و”المجموع"‎ »)١115 /١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


٠٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ الاقتصار على مرة 2 غسل الأعضاء. 

قال النووي هله في ”شرح المهذب" :)577/١(‏ أجمع العلماء على أن 
الواجب مرة واحدة» وممن نقل الإجماع فيه: ابن جرير في كتابه ”اختلاف 
العلماء"» وآخرون. وحكئ الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب 
الثلاث» وحكاه صاحب ”الإبانة" عن ابن أبي ليق» وهذا مذهب باطل لا يصح 
عن أحد من العلماء» ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله وبالأحاديث 
الصحيحة.اه 


ثم ذكر أحاديث منها: حديث ابن عباس ييا في ”البخاري"''» قال: «توضأ 


ا 
النبى 3277 مرة مرة»). 


فلت: الإجماع لا يصح مع كونه قول أكثر أهل العلم» فقد خالف مالك 
فأوجب الغسلء ولم يوقت مرة, ولا ثلانّاء كما حكاه ابن قدامة في ”المغني" وقال 
الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثاء ثلاثاء إلا غسل الرجلين؛ فإنه 
لبا ع ا 


.)١81( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟)انظر: ”المغنى" (۱/ ۱۹۳-۱۹۲). 


بَابُ الوضوءِ ١‏ 
مسألة [9؟]: إذا غسل بعض أعضائه مرة» وبعضها مرتين:» وهكذا ؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)١195 /١(‏ وإن غسل بعض أعضائه مرة 
وبعضها أكثرء جاز؛ لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعضء وفي حديث عبد الله 
ابن زیت آل النبي 7277 توضأ فغسل وجهه ثلانّاء وغسل يديه مرتين» ومسح برأسه 
E‏ 
مسألة [۳]: ما حكم وضوئه إذا زاد على ثلاث؟ 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)٤٤١ /١(‏ إذا زاد علل الثلاث فقد 
ارتكب المكروه» ولا يبطل وضوؤه» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة»ء وحكى 
الدارمي في ”الاستذكار“ عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة» وهو خطأ ظاهر. اه 
مسآلة :]٤[‏ إذا شڪ هل غسل مرتين» أو خلاكًا ؟ 

قال النووي لته في ”شرح المهذب؟ :)55٠ /١(‏ إذا شك فلم بدن أغسل 
مرتين» أم ثلاثا؟ فمقتضئ كلام الجمهور أنه يبنئ على حكم اليقين» وأنهما 
غسلتان» فيأتي بثالثة. اھ 

ثم حكئ عن إمام الحرمين وجهين في هذه المسألةء ثم قال: والصحبح أنه ياي 
بأخرى. والله أعلم. 

قلت: وما صححه النووي هو الصحيح؛ لأنَّ الشيء لا يثبت بعد عدمه بمجرد 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم برقم (7170). 
(۲) وانظر: المجموع“ .)٤۳۸/۱(‏ 


۰۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الشك. والله أعلم. 


رمه شاك لتك 1 ود 5ك وان شت اه 
03 وَِحَنْ عَلِيٌ ملل -فِي صِمَةِ وُصُوء الى له- قَالَ: وَمَسَحَ براه 


ZE 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 


مسألة :]١[‏ تكرار مسح الرأس. 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرأس يمسح مرة واحدة فقط» واستدلوا 

بحديث الباب» وبحديث عثمان بن عفان» وعبد الله بن زيد ني ”الصحيحين». 

# وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى استحباب تكرار مسحه ثلانًا؛ لحديث: 

أن النبي يد توضأً ثلانًاء ثلانًا.”" وحديث عثمان عند أبي داود :)٠١17(‏ أن النبي 
ولكنه حديث غير محفوظ كما أشار إلى ذلك آبو داود في ”سننه“ (۱۰۸)» ثم 

البيهقي في ”الكبرئ» /١(‏ 57). 


واستدلوا أيضًا بحديث عن على عند الدارقطنى /١(‏ 869)» وهو غير محفوظ 
أيضاء في إسناده: أبو حنيفة» وقد خالفه الحفاظ في ذلك. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)١١1١(‏ والنسائى 2072١ »5/8/١(‏ والترمذي (/5: 59) من طريق أبى 
عوانة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن على مَل به. وإسناده صحيح. 
)١(‏ تقدم تخريج حديث عثمان» وسيأتي تخريج حديث عبد الله بن زيد ميننًا. 


(1) أخرجه مسلم برقم (۲۳۰)» من حديث عثمان بن عفان وولك. 


باب الوضوءِ ۳ 

وفي الباب اا أحاديث ضعيفة» وواهية» لا يصع منها شىء» کما ف 
”التلخيص» »)١ 417-1١5 /١(‏ و”النيل». 

والصحيح هو قول اتمهوسم» وهو الاقتصار على مسحة واحدة. 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهما من أهل العلم. 
وأما حديث اَن النبى يد توضاً ثلانًا؛ فهو جما اة الأحاديث ا 


() انظر: ”المجموع“ /١(‏ ١١٤)ء‏ ”سبل السلام“ /١(‏ 4۳)ء ”المغني“ /١(‏ ۷۸٠-٠۱۸)ء‏ ”زاد المعاد“ 
۱۹۷/۷ ”مجموع الفتاوی“ (۱۲۹/۲۱). 


۰٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ عَبِالله بن رَ: -فِي صِفَةِ الوْضوءِ- قالّ: وَمَسَحَ 
1 4 - 29 
متمق عله 


وَفِي لَفْظ: يد ب ِمُقَدَم رَأْسِو حَتَئ دَهَبَ يهمًا إِلَئ قَمَاهُ ثم رَدّهُمَا إلى المَكَانِ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة (1: حكيفية مسح الرأس 
أفادت الرواية الثائية صراحةً أنَّ المستحب أن يبدأ الرجل بمقدم رأسه حتىا 
يذهب بيديه إل قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 


وهذه الرواية تعتبر تفسيرًا للرواية الأولم» وهي قوله: فأقبل بيديه وأدبر؛ فإن 
الواو لا تفيد الترتيب. 


ويكون المعنوا: فأدبر بيديه إلى قفاه» ثم أقبل بهما إلى مقدمة رأسه. 
ويؤيده: أنه قد جاءت رواية فى البخارى: فأدير بيديه» وأقبل. 


وهذه الكيفية» قال النووي ذلنته في ”شرح المهذب" :)5٠7/١(‏ م: متفق على 


وقال الترمذي له في ”سننه“ :)۳١(‏ وحديث عبد الله بن زيد أصح شيء في 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱۸٥(‏ ومسلم برقم (7170). 
(۲) خرجه البخاري برقم »)۱۸٥(‏ ومسلم برقم (7170). 


باب الوضوءِ 16 
الباب» وأحسن» وبه يقول الشافعى» وأحمد. وإسحاق.اه 

وهو أيصًا قول مالك» كما في ”الاستذکار“ (۲/ ۲۷). 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ بمؤخرة رأسه» وهو قول الحسن بن 
حيء كما في ”الاستذكار» (758/5), 

واستندوا إل رواية: فأقبل بیدیه» ادير وقد تقدم الكلام عليهاء وبحديث 
الربيع بنت معوذ عند أبي داود )١717(‏ بلفظ: «يبداً بمؤخر رأسه» ثم بمقدمه...)» 
وفيه ضعف؛ ففى إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف. 
# ومنهم من قال: يبدأ بناصيته» ويذهب إل ناحية الوجه» ثم يذهب إل جهة 
مؤخر الراس» ثم يعود إلى ا منه» وهو الناصية» كما في ”سبل السلا“ 
(45/1))» وهذا القائل قصد الجمع بين الروايتين اللتين في الباب» ولا معارضة 


فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


55 
ل لا :كم مسح يللا 
ا ا ا یاه لاھ که لع 
'' في أَذْنَيْه وَمَسَح بإِنْهَامَيهِ هر اذنيه. أخرجه 


ات 


ست وأفکل اه السباحتين 
3 دَاود وَالَسَايٌْ. وَصححه ابن ري 5 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


ر ا 


مسألة :]١[1‏ هل الأذنان من الرأس؟ 
© دل حديث الباب عل أنَّ الأذنين من الرأس» وقد جاء في ذلك حديث مرفوعٌ 
عن النبي وود بلفظ: «الأذنان من الرأ س»» ولكنه ضعيفٌ من جميع طرقه» وأفضل 
من جمع طرق الحديث الدارقطني في ”سننه“» ثم البيهقي في ”الخلافيات"» والذي 
يظهر نه لا يرتقي إل الحجية بتلك الطرق» ولكنه قد صح موقوفًا عن جمع من 


الصحابة» وهذا القول هو قول جمهور آهل العلم 
قال الترمنی کاله وهو قول أكثر العلماء من الصحابة» فمن بعدهم» وبه قال 


الثورى» وابن المبارك وأحمد. 
,۵( 
» وبه 


وقال ابن المنذر ال ورویناه عن ابن عباس» وابن عمر» وابي موسی 


)١(‏ في نسخة (أ): (السبابتين). والذي في الأصل موافق لما في ”سنن أبى داود“ 
... به وإسناده حسن. 


عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
ولكن لفظ النسائي وابن خزيمة مختصر ليس عندها اللفظ الذي ذكره الحافظ 


(۳) ذكر أسانيد هذه الآثار البيهقي ني ”الخلافيات“ .)-١۷ /١(‏ 
وأثر ابن عباس» وابن عمر صحيحان» وأثر أبي موسئ من طريق: الحسن عنه» ولم يسمع منه» - 


باب الوضوءِ ۷ 
قال عطاء» وابن المسيب» والحسن. وعمر بن عبدالعزيز» والنخعى. وابن 
سيرين» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومالك» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحايه» 


ع 


واحمد. 


© وذهب الشافعية إل أنما عضوان مستقلان» ليسا من الرأس» ولا من الوجه. 
6 وقال الزهري: هما من الوجه» يغسللان معه» واستدل بدعاء السجود: ااسحد 


١ : | 1‏ 
وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه» وبصره). ' 


والراجح هو ل اوس لحديك ابات و بصا حلیث ابن عباس عند 
الترمذي )7(« وغيره بإسناد ضحيج : أذ النين ا مسج رأسة وأذنيه. 
وأما استدلال الزهري بالحديث» فقد قال ابن قدامة كلل في ”المغني“ 
:)١١/1(‏ وإنما أضافهما إلل الوجه لمجاورتهما له» والشيء يسمئ باسم ما جاوره. 
زغندئ غل ذلك جراب آع وهو أن الرأس كله ساجد وإنما المباشرة 
بالوجه. فأطلق السجود علل الوجه؛ لأنه هو المباشر لذلك» فيكون أطلق الجزء» 
وأراد الكل» ويكون الضمير في قوله: (سمعه» وبصره» عائد علل الرأس لا علل 
الوجه» والله أغلي" 
2 وفي إسناده: أشعث بن سوار» وفيه ضعف. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱)»ء من حديث علي بن أبي طالب توطته. 


(؟) انظر: ”المجموع؟ :.)4١5-1411/١(‏ ”المغني؟ ))١57-151/١(‏ ”الأوسط» /١(‏ ١٠٤-وما‏ 
بعدها). 


۲۰۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: ما حكم مسح الأذنين؟ 
© ذهب جهور أهل العلم إل استحباب مسح الأذنين؛ لفعل النبي 5 وقد 
حكاه بعضهم إجاعا كما في ”شرح المهذب“ .)517/١(‏ والصحيح أنه قد خالف 
إسحاق فيما حكاه عنه ابن المنذر» وحكي عن أحد. 

لكن قال ابن قدامت كله في المغني“ /١(‏ ۱۸۳): والأذنان من الرأس» 
فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي 
عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًاء أو ناسيك أنه يجزئه» وذلك لأنهما تبع 
للرأس.اه 

قال النووي كله -بعد أن ذكر قول إسحاق-: وهو محجوج بالإجاع قبله» 
وللحديث الذي ذكره المصنف» وال راجح هو قول ا جمهوس. 
مسألة [*1]: كيفية مسح الأذنين. 

دل حديث الباب على أنه يستحب أن يمسح داخل الأذنين بالسبابتين» 
وظاهرهما بال بهامين. 

وقد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ربا أنه فعل ذلك» أخرجه ابن أبي 
شیبة (۱/ ۱۸)» بإسناد صحيح. 


باب الوضوءِ ۲۹ 
وقال ابن المنذر وللنه ني ”الأوسط؟ ٠ 5 /١(‏ 4): هكذا ينبغي أن يفعل من مسح 
أذنيه. 
وقال الترمذي كله في ”جامعه“ :)۳١(‏ والعمل علل هذا عند أكثر آهل العلم» 
يرون مسح الأذنين ظاهرهماء وباطنهما. 
مسألة :]٤[‏ هل يجزئ مسح الآذنين عن الرأس؟ 
منهم: ابن حزم في ”المحلئ“ رقم (۱۹4)ء والنووي في ”شرح المهذب“ 
/١(‏ و١اة).‏ 


1١‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


و 5 


% Toe رو م بذ ااه‎ fr. f رام 6 © رهسي الله‎ re 

وَعَنْ أبي هِرَيرَة ضبنت قال: قال رَسُول الله كة: 7 استيقظ أحدكم من 
مامه قان اء َو اطا بیت َل ويه می ع 01١‏ 
منامه تى ثلاثا؛ فن | ل عل خيشو مه) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


في هذا الحديث دلالة علل استحباب الاستنثار ثلانًا عند الاستيقاظ من نوم 


الليل» وقيدناه ب(الليل)؛ لقوله ی الحديث: (يبيثت). 


قال الشوكاني له في ”نيل الأوطار“ (۱/ :)۲۲١‏ قد وَقَعَ الاتقاق على عَدَم 
وُجُوبٍ الِاسْيئَارٍ عِنْدَ الاسْتِقَاظٍ وَلَمْ يَذْحَبْ إِلَ وُجُوبه أَحَدٌ وَإِنَّمَا شْرعَ؛ لِأنَه 
يُذْحِبُ مَا يُلصَقْ بِمَجْرَئ التَمْسِ مِنْ الْأَوْسَاح وَينَطَفُكُ يون سَيبًا لتَشَاطٍ 
الْقَارِئ» وَطَرْدِ الشَّيْطَانِء وَالْحَيْشُومُ أَعْلَى الْأَنفٍ. 

ل 

قا ا ات ا ا 

وق ق في في بحاي" في 4ذ ك :إا ا 


و رت و © 2 E‏ رارم وو و E‏ يله ود 
المُقَيّدِ وَيَكون الْأَمْرٌ بالاستنثار باعتبار إرَادة الوضوء» وَفِي وجوبه خلاف سيأتي. اه 
4 2 عه هو وهو ۰ ٠‏ ۰ 5 
ذلت: قد تقدم نقل الخلاف في حكم الاستنثار عند حديث عثمان» فراجعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7795)» ومسلم برقم (۲۳۸). وعند البخاري زيادة «فتوضأً» بعد قوله 


(من نومه». 
(0) انظر رقم (۳۲۹۵). 


باب الوضوءِ ۱۱ 


شعو 2 
.2 


- ت 0 رصق‎ 2 o © رعو 2ة‎ 3 0o 
١ ۰ 5 * ۹ ا‎ 
وعنه: «إذا استيقظ احدكم من نومه فلا يعمس يله شي الإناء حتى‎ 


00) ر ع د رنب © روو وهمظ ده ده ]1.5 وه‎ OT 
فإنه يدري آین باتت يده). متفق عليه. وَهَذا لفظ مسَلم.‎ » 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث‎ 


مسألة :]١[‏ حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. 

© ذهب جمهور أهل العلم إل الاستحباب» وأنَّ النهي عن غمس اليد في الإناء 
قبل غسلها نبي تنزيه» والقرينة الصارفة عندهم عن الوجوب ذكر العدد؛ فإِنَّ ذكره 
في غير النجاسة العينية دليل الندب» ولأنه علل بأمر يقتضي الشكء والشك لا 
يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابًا لأصل الطهارة. 

© وذهب أحمد في المشهور عنه» وإسحاق, وأهل الظاهر إِلىْ الوجوب؛ لظاهر 
الأمر في حديث الباب» وهو ترجيح ابن حزم والصنعاني» ثم ابن عثيمين» 
وغيرهم» وهذا هو الصحبح والله أعلم» وذكر العدد لا يدل على عدم الوجوب» 
وكذا التعليل بالشك لا يدل علل عدم الوجوب." 

مسألة [1]: هل يشمل هذا الحكم نوم النهار؟ 

© ذهب الجمهور إل تعميم الحكم في نوم الليل» والنهار» واستدلوا بقوله: 
«من نومه»» فهو يشمل نوم الليل» والنهار» وقاسوا نوم النهار على نوم الليل. 


.)۲۷۸( ومسلم برقم‎ »)١557( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)07 55-1750 /1( ”الفتح"‎ »)١5٠ /١( ”المغني“‎ »)37 59 /١( انظر: ”المجموع‎ )١( 


1۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب أحد» وداود إل اختصاصه بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: «باتت 
بک لذن حقيقة المييك أن بكرف ف اليل . 

وني رواية لأبي داود )٠١1(‏ ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم من الليل). 

وکذا للترمذي )۲٤(‏ من وجه آخر صحیح» ولأبي عوانة »)۷٠١(‏ في رواية 
ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح»» هدا التول هو 
الراجي والله أعلم.'") 
مسألة [*1: العلة 4 الأمر بالغسل. 

قيل: إنها تعبدية» ومهذا قال مالكء وأحمدء وابن حزم وغيرهم. 

وقال الشافمى كله إن العلة مرخ الآمر هو احتمال تفجس اليد: 

وقال شيخ الإسلام له في ”القواعد النورانية» (71-0): فلعلٌ الشيطان 
ينقل اليد إلى أماكن تضر الإنسانء أو يأتي بأشياء يلوث بها يد الإنسان تضر به إذا ل 
يغسل يديه» فعلن ذلك فلا يستبعد أن يكون هذا هو السبب لغسل يد القائم من 
نوم الليل. 

قلت: إِنْ صحت هذه العلة» وإلا فالتول الأول هو الراجح والله أعلم.'") 
مسألة [4]: حكم الماء إذا غمس فيه يده. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب" o۰ /١(‏ (: إذا غمس يده» وهو شاك ف 
نجاستها قبل غسلها فلا ينجس الماء» بل هو باق علي طهارته» ويجوز آن يتطهر 


.)1517( ”الفتح"‎ 0759 /١( ”المجموع"‎ »)١51-١5٠ /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٤٥-٤٤ /۲۱( و”المجموع؟ (۱/ ۸٤۳)ء ”مجموع الفتاوی“‎ »)١5١ /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب الوضوءِ ۳ 
به» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري 
كله أنه قال: ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكي هذا عن إسحاق بن 
راهويه. ومحمد بن جرير» وداود» EET‏ لأن الأصل طهارة الماء 
اليدء فلا ينجس بالشكء وقواعد الشرع متظاهرة علا هذاء ولا يمكن أن يقال: 
والي يمجس + ويو € ھر 
الظاهر من اليد النجاسة.امم )١(‏ 
مسألة [ه]: إذا كانت يد النائم مشدودة بجراب» أو نحوه؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)١57 /١(‏ واوق گن كاك م 
مُطَلَقَة أؤ مَشْدُودةَ بشَيْءِ أو في جرّابء أَوْ كَوْنٍ الَائِم َيه مزاويلك أز كه يكن 
َال ابو داؤد: سُعْلَ أَحْمَدٌَ إِذَا نَام اجلوغ راو قالّ: ا 0 
راح قَالَ لي يلِ: «إذَا استبقظ َحَدكُمْ من مامه فلا يدخل يَدَهُ فى الْإنَاءِ حَنَ 


0 


تسلا تاا يعني اَن الكديث عام قَيَجِبُ الخد بعمومد. 
مسألة [5: هل يفتقر غسل اليدين إلى نية؟ 
# فيه وجهان عند الحنابلة: 

الأول: أنه لابد من النية؛ لآنه طهارة تعبد» فأشبه الوضوءء والغسل. 

الثاني: أنه لا يفتقر إل نية؛ لأنه ليس تعبديًا محضًاء فقد قال في آخر الحديث: 
«فإنه لا يدري آین باتت يده»» وهذاالتول ارت وهو مقتضئا مذهب الشافعية؛ 
لأنَّ العلة عندهم هي احتمال النجسء والله أعلم.7") 


.)١157( وانظر: ”فتح الباري"‎ )١( 
.)١55-1١ 57 /1( وانظر: ”المغنى؟‎ )( 


ع فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وعن قبط بن صبرة وره ل: قال سول الله 4 : ا 
ر 2 5 قد 4ء ر3 چ ي o‏ 
فكلا بيْنَ الأصَابع وَبَالِْ ف الاسيشاق إِلَا أنْ تكونَ صَاتَ). أَخْرَجَهُ الأيعة 


سے و es,‏ 
8 زبمه. 


مه" عق ع دب ال كا م ف 1 
وَلإبى دَاود فى روَايَةٍ: «إذا توضات فمضومض). 


»501/( وابن ماجه‎ »)۷۹ ۰٨٨ /۱( والترمذي (۷۸۸)» والنسائي‎ »)۱٤١( صحيح. خر جه أبوداود‎ )١( 
من طريق يحيئى بن سليم» حدثني إسماعيل بن كثير» عن‎ »)١18( )١15١( وابن خزيمة‎ 
عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه به. وإسناده صحيح, رجاله ثقات.‎ 

(؟) شاذة» أخرجها أبوداود )١44(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج» عن 
إسماعيل بن كثير» به. 

وقد خالف أبا عاصم أربعة من الرواة» فلم يذكروا هذه الزيادة» وهم: 

)١‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» رواه عن ابن جريج كما في ”مصنفه" (60)» بدون هذه 

الزيادة. 

.)5١١/5( ويحيئ بن سعيد القطانء كما في ”مسند أحمد"‎ )١ 

*) وحجاج المصيصيء كما في ”سنن البيهقي“ .)٥١ /١(‏ 

4) وخالد بن الحارثء كما في ”السئن الكبرئ" للنسائي كما في ”تحفة الأشراف؟ .)١١11/7(‏ 
فهؤلاء كلهم يروون الحديث عن ابن جريج بدون هذه الزيادة؛ فهي تعتبر شاذة» ويؤيد شذوذها 
أن ابن جريج شيخهم قد توبع بدون ذكر هذه الزيادة. 

فقد تابعه: سفيان الثوري» ويحيئ بن سليم الطائفي» وداود بن عبدال رحمن العطار. 

كل هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن إسماعيل بن كثير بدون هذه الزيادة» وانظر تخريج رواياتهم 
في ”المسند الجامع" /١5(‏ /-9). 

وقد جاءت زيادة أخرئ بلفظ: «وبالغ في المضمضة, والاستنشاق؛ إلا أن تكون صائً)ا, أخرجها 
الدولابي كما في ”التلخيص" »)1794/١(‏ من طريق: عبدال رحمن بن مهديء عن سفيان الثوري» 
عن إسماعيل بن كثير» به. 

وزيادة: «المضمضة) تعتبر شاذة أيضًّاء فقد روئ الحفاظ الحديث عن سفيان بدون هذه الزيادة» 
وهم: 

)١‏ وكيع بن الجراح» كما في ”مسند أحمد" (5/ 707)» وغيره. 


باب الوضوءِ ٥‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ إسباغ الوضوء. 

إسباغ الوضوء يطلق على إيصال الماء إل جميع أجزاء العضوء وهذا واجب لا 
يصح الوضوء إلا به» وعليه يحمل حديث المسيء في صلاته في ”الصحيحين*' 
عن أبي هريرة ميه مرفوعًا: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل 
القبلة....». واللفظ لمسلم. 

ويطلق إسباغ الوضوء علل إكماله المستحب» ويدل علل ذلك حديث أسامة 


في ”الصحيحين“ ": أنه دفع مع النبي ب من عرفةء فنزل بالشعبء قال: فبال» 


وتوضاء ولم يسبغ الوضوء. 
والإسباغ بهذا المعنىئ مستحب؛ لأنَّ النبي بيذ قد تركه في هذا الموضع» وقد 


۲) عبدالرزاق الصنعاني» كما في ”مصنفه؟ (۷۹). 
۳) یحیی بن آدم کما ني ”سنن النسائي“ (۱/ ۷۹). 
:) محمد بن يوسف الفريابي» كما في ”الطبراني" (۱۹/ »)٤۸۲‏ والبيهقي .)۲٠۱ /٤(‏ 
0) أبو نعيم الفضل بن دكينء كما في ”الطبراني؟ (۱۹/ .)٤۸۲‏ 
5) محمد بن كثير العبدي» كما في ”مستدرك الحاكم؟ .)١18-1١541//١(‏ 
فكل هؤلاء رووا الحديث عن سفيان الثوري بدون هذه الزيادة. 
بل إِنَّ عبدالرحمن بن مهدي بنفسه روئ هذا الحديث عن سفيان بدون هذه الزيادة كما في ”مسند 
أحمد" /٤(‏ ۳۳)» والنسائي في ”الكبرئ" (517 4237١‏ فالزيادة في المضمضة لا تثبت» ولعل الوهم في 
زيادتها من الدولابي له والله أعلم. 
(۱) سيأ تخریجه إن شاء الله برقم .)۲٥۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۳۹)» ومسلم برقم »)۲۷١(‏ من [كتاب الحج]. 


515 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ثبت عنه أنه توضاً مرة مرة» ومرتين مرتينء والله أعلم. 
مسألة [1]: تخليل الأصابع. 
© ذهب الشوكاني» والصنعاني إل وجوب تخليل الأصابع؛ لظاهر حديث لقيط 
ابن صبرة. 
© بينما ذهب جمهور أهل العلم إِلىْ الاستحباب. 
© ومنهم من خصّه بأصابع الرجلين. 

والصحيح عمومه في أصابع اليدين» والرجلين؛ لعموم حديث لقيط الذي في 
الباب» وصرّح بذلك إسحاق كما في ”شرح المهذب" /١(‏ 575). 

قال البغوي كله في ”شرح السنة“ :)۳٠۹/١(‏ وتخليل الأصابع سنة في 
الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير تخليل؛ فإن انضمت الأصابع بعضها 
إل بعض» بحيث لا يصل الماء إل باطنها إلا بالتخليلء فيجب حينذاك. اه 

وقال ابن سید الناس لٹ کما في ”النیل“ (۱/ ٤۳‏ ۲): قال أصحابنا: من سنن 
الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهماء وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من 
غير تخليل» فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل» فحينظٍ 
يجب التخليل» لا لذاته» ولكن لأداء فرض الغسل .اه 

قال البسّام في ”توضيح الأحكام" :)5١18/1١(‏ والصارف عن الوجوب دقة 


الماء» ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل» وبهذا يحصل القدر الواجب» فيبقى 


باب الوضوءِ 1۱۷ 


الاستحباب على الاحتياط في ذلك.اه 


قلت الراجح قول الجمهوم؛ لأنَّ الغاية من التخليل هو إيصال الماءء؛ وفي 
الغالب أن الماء يصل من غير تخليل إذا كُويْرَ على الرّجْل كما قال البسام 
والله أعلم.'") 
مسألة [*1]: المبالغة ك الاستنشاق. 

قال أبو محمد بن قدامت مَللته في ”المغني" :)١517/١(‏ وذلك سنة مستحبة 
في الوضوء إلا أن يكون صائمّاء فلا يستحب. لا نعلم في ذلك خلافا. انتهئ. 

وقال النووي كته في ”شرح المهذب“ :)2577/١(‏ المبالغة في المضمضة. 
والاستنشاق سنّةٌ بلا خلاف. انتهىا. 

وقال الصنعاني مله في ”سبل السلام" :)3٠١ /١(‏ والحديث دليل عل 
المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم» وإنما لم يكن في حقه المبالغة؛ لئلا ينزل إل 
جات ها eI lg RN E dese‏ 


لوجب عليه التحريء ولم يجز له تركها.اه 


.)١1907-1057 /١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


1۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ےہ کا الل 55 ٥‏ کلت ے > و ا وو وو ۴ر رو 
Vs‏ وَعن عثمَّان تنه أن النبي ٤‏ كان يخلل لحيته في الوضوءِ. أخرجه 


كە .6ه عم @ ND og‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ إيصال الماء إلى باطن اللحية. 

# قال النووي هللته في "شرح المهذب": اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا 
خلاف» ولا يجب غسل باطنهاء ولا البشرة تحته» هذا هو المذهب الصحيح 
المشهور الذي نص عليه الشافعي مَللَكه وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق 


كلهاء وهو مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحمد» وجماهير العلماء من الصحابة» 


الله عليهم ابن عمر» وابن عباس يكم كما في "مصنف ابن أبي شيبة" .)١7 /١1(‏ 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي »)۳١(‏ وابن خزيمة )٠١۲( )٠١١(‏ واللفظ للترمذي» وفي 

إسنادهما عامر بن شقيق» وفيه ضعف. 

وله شاهد من حديث أبي أمامة: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 17)» وأبوعبيد في ”الطهور" (711) 
وني إسناده أبوغالب واسمه حزوّر مختلف فيه والراجح ضعفه. 

وله شاهد آخر من حديث أنس: أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (555) وفي إسناده إسحاق بن 
عبدالله الآدني التميمي وهو مجهول حال. 

وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (7/ 775)» وهو من طريق زيد بن الحباب» وعبد الله بن 
المبارك» عن عمر بن أبي وهب الخزاعي النصري» حدثني موسئ بن ثروان» عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريزء عن عائشة به وظاهر إسناده الصحة. 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد» وما نقل عن بعض الأئمة من أنه لم يثبت فيه حديث؛ محمول 
علل آنه م يثبت بنفسه» وأما مجموعها فلا ينزل عن رتبة الحسن» وفي الباب شواهد آخرئ قد 
ذكرنا أحسنهاء وبالله التوفيق. 


باب الوضوءِ ۲۱۹ 
وقد استدل الشيرازي في ”المهذب"» و المجد ابن تيمية في ”المنتقىا" بحديث 
ابن عباسء أن النبي 3777 توضأء وغرف غرفة» وغسل بها وجهه. وهو في البخاري 
برقم »)۱٤١(‏ ثم رايت ابن المذر قل سبقهما 11 الانتدلال يه كمااي 
«الأوسط“» وبغرفة واحدة لا يصل الماء إل ما تحت الشعر مع كثافة اللحية» 
ولأنه باطن دونه حائل معتاد» فهو كداخل الأنف» والفم. 
© وذهب المزنيء وأبو ثور» وإسحاق إلى وجوب غسل البشرة قياسًا عل غسل 
الجنابة. 
والراجح هو التول الأول يدل عليه أيضّا خديث الاب قان ال ا 
ا 5 1 ١‏ . ا ل و 00 
اكتفئ بالتخليل؛ فدل علىئ عدم وجوب غسل البشرة» والله أعلم. 


وأما اللحية الخفيفة» فقد قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۳۷٦/١(‏ 
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3 


١ 


تدر ذكرنا أن ولهينا RENN E‏ مهيام دقان 
مالك» وأحمد. وداودء قال أصحابناء وقال أبو حنيفة مله لا يجب غسل ما تحتها 
كداخل الفم» قال: وكما سوينا بين الخفيف. والكثيف في غسل الجنابة» وأوجبنا 
غسل ما تحتها فكذا نسوي بينهما في الوضوء» فلا نوجبه. 

قال النووي هَلله: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: #مَأعْسِلُوا وجوه 4 


[المائدة:7]» وهذه البشرة من الوجه. ويقع مها المواجهة. ولآنه موضع ظاهرٌ من 
الوجه» فأشبه الخد ويخالف الكشف؛ فإنه ب يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا. 


(۱) انظر: ”شرح المهذب؟ (۱/ .)۳۷١-۳۷٤‏ 


۲۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والجواب عن داخل الفم: أنه يحول دونه حائل أصلي» فأسقط فرض 
الوضوءء واللحية طارئ. والطارئ إذا لم يستر الجميع لم يسقط الفرضء كالخف 
المخرق.اه 

وما ذهب إليى الجمهوم هو الصحيح. والله أعلم. 
مسألة [۲]: تخليل اللحية الكثيفة. 
© اختلف أهل العلم في تخليل اللحية على أقوال: 

الأول: الوجوب في الوضوءء. والخسل» وهو قول إسحاق» والحسن بن 
صالح. وأبي ثور والمزني. 

الثاني: الوجوب في الغسلء والاستحباب في الوضوءء. وهو قول أحمدء 


والشافعي» والأوزاعي» وداود» والطبري» والثوري» وغيرهم» بل هو قول جمهور 
العلماء؛ لأنَّ الغسل يجب فيه غسل جميع الجسدء واللحية منه» وأما الوضوء 


فيجب فيه غسل الوجه» وهو ما يحصل به المواجهةء وأما باطن اللحية فيستحب 
الثالث: ذهب مالك» وأحمد ف رواية» وطائفة من آهل المدينة إل الاستحباب 
في الوضوءء» والغسل. 
والتول الثاني هو الراجح» والله اع 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب* (۱/ ٤۳۷)ء‏ و”المغني؟ (۱/ .)٠٤۹‏ 


باب الوضوءِ ۲۱ 
مسألة [8]: ضابط اللحية الخفيفة» والكثيفة. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية ذكرها النووي في 
”شرح المهذب" /١(‏ 7175): 

الأول: أن ذلك راجع إل عرف الناس. 

الثاني: ما وصل الماء إل تحته بلا مشقة» فهو خفيف, وإلا فكثيف. 

الثالث: أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب؛ فهو كثيف. وما لا؛ 
فخفيف» وهذا الثالث نص عليه الشافعي» وصححه النووي. 
مسألة [4]: إذا كانت اللحية بعضها خفيف» ويعضها كثيف؟ 

قال الشيرازي كله في ”المهذب“ :)۳۷٤ /١(‏ فإن كان بعضها خفيقاء 


وبعضها كثيقًا غسل ما تحت الخفيف» وأفاض الماء عل الكثيف. 


۲۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


سو € تر 2 وور و ےر ر روو 
E TZ CTA‏ اوش E: e‏ .الله . أ نب عل اد ls‏ 3 5 8 
وَعن عبدالله بْنِ زَيدٍ تونته: أن النبي 4 آټي بثلثي مد. فجَعل يَدلك 


و و ر ج ص © و ى و هرج )١(‏ 
ذرَاعيه. أخرجه احمد» وصححه ائن خزيمة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[1‏ حكم الدالك. 
قال النووي وله في ”شرح مسلم“ (۳/ :)۱٠۹‏ واتفق الجمهور على أنه يكفي 


في غسل الأعضاء في الوضوءء والغسل جريان الماء على الأعضاءء ولا يشترط 
الدلك» وانفرد مالك والمزني باشتراطه.اه 


قلت: ولا خلاف ف استحبابه؛ لحديث الباب» والراجح قول ا مھوےء ولكن 
لو أن مكانًا من العضو لا يصل إليه الماء إلا بالدلك» فيجب دلكهء والله أعلم. 


فائدة. قال الصنعاني وله في ”السبل“ :23٠١7 /١(‏ فَتلَنَا المد هو أقل ما روي 


أنه توضاأً به بنك وأما حديث أنه توضأ بثلث مذ فلا أصل له.اه 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (۳۹/6)» وابن خزيمة )١١8(‏ واللفظ لابن خزيمة» وعند أحمد «توضاًا 
وليس عنده «أتي بثلثي مد». ومدار الحديث على شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عبّاد بن تميم» عن 
عمه عبد الله بن زيد» به. رواه كذلك أبو داود الطيالسي عند أحمد» ويحيئ بن زكريا بن أبي زائدة 
عند ابن خزيمة» وكذلك يحيئ بن سعيد القطان عند ابن حبان »)2٠١87(‏ ومعاذ العنبري عند 
الطحاوي /١(‏ ۲١)»ء‏ بلفظ: «فدلك أذنيه حين مسحهما). 

وخالفهم محمد بن جعفر عند أبي داود »)۹٤(‏ فرواه عن شعبة بإسناده» ولكن قال: (عن جدته 
أم عمارة) بدل قولهم: (عن عمه عبد الله بن زيد)» ورجح أبو زرعة هذه الرواية ني ”العلل“ (۳۹)ء 
ولا يبعد أن يكون محفوظًا على الوجهينء والله أعلم. 


باب الوضوءِ بيب 
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اة ٤‏ ا ودک غه ت - 3 5 
وع 5 ئ الي يي يأخذ لإذنيهِ مَاءَ خلاف المَاء الذى أخذ 


راسد 


لرأو. آخرجه لهي وهو عند شم من هذا الوجو بلفظ: وَمَسَحَ برأ بمَاءِ 


عير قصل يديو وهو المَحموظ ٠.‏ 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ أخن ماء جديد للأذن. 
© ذهب جمهور أهل العلم فيما حكاه النووي في ”شرح المهذب" )411/١(‏ 
إلى أنه يأخذ ماءً جديدًا لمسح الأذن» ومبهذا قال مالك» والشافعي», وأحمد. وصح 
ذلك عن ابن عمر طبقاء وقد استدلوا علل ذلك بحديث الباب. 
© وذهب الثوريء وأبو حنيفة إِلْ أنهما يمسحان بماء الرأس؛ لأنهما من 


الرأس» وقد صحّ ذلك عن النبي ينيد كما في حديث الباب» وحديث ابن عباس 


.)10 /١( أخرجه البيهقي في ”سئنه"‎ )١( 

قال الإمام الألباني لته في ”السلسلة الضعيفة" (7/ 5-477 57): اختلف في هذا الحديث على 
ابن وهبء فالهيثم بن خارجة وابن مقلاص وحرملة بن يحيئ - والعهدة في ذلك على البيهقي - 
رووه عنه باللفظ الأول الذي فيه أخذ الماء الجديد لأذنيه. قال وخالفهم ابن معروف وابن سعيد 
الأيلٍ وأبوالطاهر» فرووه عنه باللفظ الآخر الذي فيه أخذ الماء لرأسه لم يذكر الأذنين. وقد صرح 
البيهقي بأنه أصح, ومعنئ ذلك أن اللفظ الأول شاذ. وقد صرح بشذوذه الحافظ ابن حجر في 
”بلوغ المرام“ ولاشك في ذلك عندي؛ لأن أبا الطاهر وسائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون وهم: 
عنهما أبوعوانة في 7"صحيحه" )١59/١(‏ وسريج بن النعمان عند أحمد )4١/5(‏ ولا ريب أن 
اتفاق الستة على الرواية أولل بالترجيح من رواية الثلاثة عند المخالفة. اه 

ورواية مسلم في "صحيحه" برقم (5151). 


33 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقال أبو بكر بن المنذر عله في ”الأوسط" :)5٠4/١(‏ وغير موجود في 
الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله 377 أخذه لأذنيه ماء جديدًاء بل 
في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة» فمسح برأسه. وأذنيه داخلهما بالسبابتين» 
وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهرهماء وباطنهما. اھ 
وقال ابن القيم وله في ”زاد المعاد" :)١95 /١(‏ ولم يثبت عنه بد أنه أخذ 


اھا اء جانا اد 


وهدا القول هو الرأجح. وهو ترجيح: الألبانيء والوادعي» وابن عثيمين رحمة 
الله عليهم. 
مسألة [1]: مسح الرأس بماء غير فضل اليدين. 
© حديث عبد الله بن زيد الذي في الباب بلفظ رواية مسلم يدل علل أن مسح 
الرأس يكون بماء غير فضل اليدين» وذا أخذ أحمد. والشافعى» وأبو حنيفة» 
واشترطوا ذلك» وقالوا: لا یجزئ أن يمسح رأسه بفضل يدیه» وهذا بناء عل ما 
امن الا الل س ا 
© وذهب الحسنء وعروة بن الزبير» والأوزاعي إلى أنه يجزئ أن يمسح رأسه 
بفضل يديه؛ لأنْ الماء الملاصق لليد لم يخرج عن حد الطهورية. 


قال ابن المنذر كلڭ: ويشبه أن يكون قول مالك؛ لأنه قال: لا أحب ذلك. 


باب الوضوءِ 52 

قال ابن قدامت : ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا: إن المستعمل لا يخرج 
عن طهوريته سيما الغسلة الثانية والثالثة.اه 

قال ابو عبد الہ عش 5 ل القول بالإجزاء هو الصحيج والأنضل: أخخل فاء 
جديد؛ لفعل النبي بح 

وقد قال آبو يكر بن المنذر کاله ف «الأوسط" /1١(‏ ؟4؟؟): والذي أحب أن 
يأخذ لمسح رأسه ماءً جديدًا؛ فإن لم يفعل» ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء 


الذي غسل به ذراعيه رجوت أن يجزته.اه "") 


.)3947/١( و”الأوسط"‎ .)١18١ /١( وانظر ”المغنی؟‎ )۱( 


۲٦1‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


و 0 
for” 6‏ ھەر الل .2 . سا ° رعو 2 8 2 لاي > 
وَعن أبى هِرَيرَة نيشنه قال: سَمعت رَسُول الله مَلدْةِ يقول: إن أمّتِى يأتون 
ت 


الا ع ر غ و ا 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ المجاوزة 2 غسل اليدين والرجلين على المرفقين» والكعبين. 
© ذهب أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وأصحابمم إل استحباب مجاوزة 
الفرض في الوضوءء وهو مذهب جمهور العلماء. 

واستدلوا بقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. وتحجيله فليفعل). 

قال النووي مَلنَكه: واتفق أصحابنا عل غسل ما فوق المرفقين» والكعبين. 
© وذهب الإمام مالك» وأهل المدينة إل عدم استحباب مجاوزة محل 


الفرض» وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام» وابن القيم. 


)١(‏ أصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» والتحجيل بياض يكون في ثلاث قوائم من الفرس» 
والمراد هنا أن النور يكون في وجوه وأقدام أمة النبي بد من أثر الوضوء. انظر: ”الفتح“ .)١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (175)» ومسلم برقم (55؟) (070). 
وزيادة «فمن استطاع منكم... » مدرج من كلام أبي هريرة» أشار إلى ذلك الحافظ في ”الفتح" 
وجزم بذلك شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الإمام الألباني كما في ”الضعيفة" (7/ 22٠١7‏ وغير 
واحد من الحفاظ كما أشار إلى ذلك المنذري في ”الترغيب"» ويؤيده أنَّ نعيمًا شك في رفع هذه 
اللفظة كما في ”مسند أحمد" (7/ 7775) فقال: لا أدري قوله: «فمن استطاع... » من قول رسول الله 


يدي أو من قول أبي هريرة تولته؟. 


باب الوضوءِ ۲۷ 
واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ» والشيخ عبد الر من السعدي» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ الألباني» 

والشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم» رحمة الله عليهم أجمعين. 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

)١‏ مجاوزة محل الفرض عل أنها عبادة دعوئ تحتاج إل دليل. 

۲) كل الواصفين لوضوء النبي بد ذكروا أنه يريد كان يخسل الوجه» واليدين 

إلى المرفقين» والرجلين إل الكعبين. 

۳) آية الوضوء حددت محل الفرض: المرفقين» والكعبين» وهي من آخر ما نزل 

من القرآن. 

)٤‏ لو سلمنا ذا؛ لاقتضى الأمر أن نتجاوز الحد في الوجه إل بعض الشعر من 

ال راس وعدا لا پس غر فيكون اقا 

٥۵‏ الحديث لا يدل علل الإطالة؛ فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد» 


والمعصم» لا العضد» والكتف. 


5) قوله: ١من‏ استطاع...) تقدم أنه مدرج. 


وھا التول هو الرأجح. والله كن 


(۱) وانظر ”توضیح الآحکام؟ (۲۲۸/۱). 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


83 وَعَنْ عَائِمَةً ها َالَتْ: كَانَ ال كل يجيه اليمْن في تَنَعلِهه وَتَرَجُله: 


وَطَهُورِهِ وَفِي شَأَنِه كُلَه. E‏ 
رام ه26 را ور 2 5 يت ” من ل < E‏ 7 ر ےہ i‏ 
و٤6‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلله: «إذَا تَوَصَأْتمْ فَابْدَءُوا 


ِمَيَامِيكُمَ) e,‏ الأربعة وه ابن : ا 9 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم التيمن 4 أعضاء الوضوء. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على استحباب التيمن» وأن ذلك من 
باب الأفضلية لا الوجوبء وممن نقل ذلك ابن المنذر في ”الأوسط" /١(‏ ۳۸۷)ء 
وابن عبد البر في ”الاستذكار“ (۲/ ١١)ء‏ وابن قدامة في ”المغني" »)٠١۳ /١(‏ 
والنووي في ”شرح مسلم“ (۳/ ۱۹۳). 

وقد خالف الشيعة كما في ”شرح مسلم؟» وابن حزم كما في ”المح » 
(5٠»؛»‏ وهو محجوج بالإجماع قبله فقد نقله ابن المنذر وهو أقدم منه. 

وقال الشوكاني كلت في ”نيل الأوطار“ :)۲٦۸/١(‏ حديث الباب المقترن 
بالتيامن باللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إل 
الندب» ودلالة الاقتران» وإن كانت ضعيفة» لكنها لا تقصر عن الصلاحية 
للصرف. لا سيما مع اعتضادها بدعوئ الإجماع على عدم الوجوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١74(‏ ومسلم برقم (554) (51). 
(۲) صحيح. أخرجه أبوداود »)5١5١(‏ وابن ماجه (2407» وابن خزيمة (۱۷۸) وإسناده صحيح» 


واللفظ لاب ماجه» وعند أب داود وابن خزيمة «إذا لبستم وإذا توضأتم... ( وم يخرج الحديث 
النسائى والترمذي. 


باب الوضوءِ ۲۹ 
وقال الإمام العثيمين كله في ”شرح البلوغ": هو للاستحباب؛ لأنَّ الله قال: 
#وَأَيْدِمَكمْ إِلَ الْمَرَاِفِقٍِ 4 االاسة٠]»‏ ولم يرتب» وإنما رتب بين الأعضاء دون 
العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد.اه 
تنبية: قال النووي له في "شرح مسلم؟ (7/ 177): ثم اعلم أنَّ من أعضاء 
الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو الأذنان» والكفان. والخدانء بل يطهران 


دفعة واحدة؛ فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع» ونحوه» قدم اليمين» والله أعلم. 


۹ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


1 


وَعَن المُغْيرَة ن شغبة مل أن الي اة تَرَصاً. فَمَسَحَ بنَاصِييِه وَعَلَّى 
0 عه oz‏ 
العمَامَة وال ۰ ين 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: المسح على العمامة. 
© ذهب أكثر العلماء - فيما نقله النووي» والخطابي» والماوردي - إل عدم 
الإجزاء إذا اقتصر بالمسح علل العمامة» وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبيرء 
والشعبي» والنخعي» والقاسم» ومالك» وأصحاب الرأي» واستدلوا عل ذلك 
بقوله تعال: #وامسحوأ روسك #. والعمامة ليست برأس. 
© وذهب جماعة إِلْ جواز المسح على العمامة» والاقتصار عليه» وهو مذهب 
الثوري» والأوزاعي» وآحمد» وبي ثور» وإسحاق» والطبري» وداود. 
قال ابن المنذر مَللَكه: وممن مسح على العمامة: (أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة)» وروي ذلك عن سعد بن أبي و قاص» 
وأبي الدرداء» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» والحسن البصريء وقتادة.اه 
واستدلوا بحديث عمرو بن آمية الضمري في ”البخاري“ »)۲٠٠(‏ قال: رأيت 
رسول الله بد مسح على عمامته» وخفيه. وبحديث بلال في مسلم (۲۷۵): أن 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۲۷٤(‏ (۸۳). 


(؟) الآثار عن عمرء وأنس» وأبي أمامة ثابتة كما في ”الأوسط" لابن المنذرء وأما أثر أبي بكر مل ففي 
إسناده: عنعنة ابن إسحاق. انظر: الأوسط" 551//١(‏ -558). 


باب الوضوءِ ۳ 
النبي 36 ا و والخمار. 

وفي ”مسند أحمد“ ‏ من حديث ثوبان أن رسول الله ببب بعث سرية» فأمرهم 
أن مسحواعا! العضصائب» والتساخية, 

وقد أجاب الخطابيء والبيهقي؛ وغيرهما عن هذه الأحاديث: بأنه وقع فيها 
اختصارء والمراد الناصية» والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب» كما في حديث 
المغيرة بن شعبة الذي في هذا الباب» وهذا تأويل مخالف للظاهرء ولا دليل عليه. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: #وأمسحوا برءُوسكْة #. فقد أجاب عنه ابن قدامة 
في ”المغني" (1/ 0978٠0‏ فقال: وَالْكيةُ لا تن مَا دَكَْئَاه؛ فَِنَ التي ل مين كلام 
الله مف لذ وقد هة مسح التب يل عَلّى الْعِمَامة وَأَمَرَ بِالْمَسْح ا 


عَلَْ أن الْمُرَاد بالآة الْمَسْح على الرس أو حائله وَمِمًا بن دَلِكَّ: أن الْمَسْحَ 


في الْعَالِبٍ e OT‏ كول ون القن ويل 


ر کے 


فكذلك العمامة ,اه 

ىھ دا التول هو الصحيح. وفي النفس شيء من عزو القول الأول اک 
العلماء فقد قال بالقول الآخر أيصًا حماعة كثر كما تقدم» واللة أعل." 
مسألة [؟]: إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمامة؟ 


دل حديث المغيرة الذي في الباب علل جواز ذلك» وهو قول من تقدم ذكره 


(۱) سيأ تخريجه إن شاء الله برقم (09). 
؟) انظر: ”شرح المهذب" /١(‏ 017 5)» ”المغني“ (۱/ »)۳۸٠-۳۷۹‏ ”الأوسط؟ (25717//1» ”النيل“ 
/1١١‏ وه ؟). 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
في ترجيح مشروعية المسح علل العمامة. 

وقد قال بجواز ذلك الشافعية أيضًاء وغيرهم ممن منع المسح على العمامة 
مقتصرًا عليهاء ولكنهم يقولون: يجب عليه مسح مقدمة الرأس» وإلا فلا يجزته. 

وهر وجه عند الات لان العمامة نابت عما استترء فبقي الباقي على 
مقتضئا الأصل كالجبيرة. 

والوجة الثاني عند الحنابلة: عدم الوجوب؛ لأنَّ العمامة نابت عن الرأس» 
فتعلق الحكم بهاء وانتقل الفرض إليهاء فلم يبق لما ظهر حكم. 

ولأنّ وجوبهما معًا يفضي إلى الجمع بين بدلٍ ومبدل في عضو واحد, فلم 
يجز من غير ضرورة» كالخف» وعلل هذا تخرج الجبيرة. كذا في ”المغني" 
(1/ 1م" تم ؟). 

والوجم الثاني هو الراجح والله أعلم؛ لأنَّ العمامة وإن غطت الناصية أحيانًا؛ 
فإنها لا تغطي جيع أجزاء الرأس» ول ينقل أن النبي بيد كان يمسح علِم بقية 
أجزاء رأسه الذي ليس بمغطئ مع العمامة» فدل علل الاستحباب» والله أعلم. 

ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين کله في ”الشرح الممتع“ (۱/ .)٠۹١‏ 
مسألة [*]: مسح الأذنين مع العمامة. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ ۳۸۲): ولا حلاف في أنَّ الأذنين لا 


يجب مسحهما؛ لأنه م ينقل ذلك» وليسا من الرس إلا علل وجه التبع. اه 


باب الوضوءِ A‏ 
قلت: نفئ ابن قدامة هللته الوجوبء ولم ينف المشروعية» والاستحباب» 
فتنبه» ومسحهما مع العمامة مستحب؛ لعموم الأدلة في مسح الأذنين. وهو 
مقتضئ مذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة؛ لأنهم لا يرون جواز الاقتصار على 
مسح العمامة. 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط لبسها على طهارة؟ 
قال الشوكاني هلله في «النيل؟ :)309/١(‏ قال أبو ثور: لا يمسح على 
العمامة» والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين» ولم يشترط ذلك 


الباقون.اه 


وهذا قول الظاهرية أيضًا. 


قلت: والراجح أنه لا يشترط» وهو ترجيح ابن حزم في ”المحلّو؟ (؟ ۰(« 
وقال: القياس باطل» وليس هنا علة جامعة بين المسح علل العمامة 
والخمار. والمسح علل الخفين» وإنما نص رسول الله ٤‏ ني اللباس علل الطهارة 
على الخفين» ولم ينص ذلك في العمامة» والخمار» قال الله تعال: نين لتاس ما 


رل إل € [النحل:٤٤)»‏ #وماكان ريك ًا € [مريم:٤٠]»‏ فلو وجب هذا في العمامة» 
والخمار؛ لبينه النبى َد كما بين ذلك في الخفين.اه 


مسألة :]٥[‏ هل لها توقيت 4 المسح عليها ؟ 


قال الشوكاني ننه في ”النيل“ :)٠٠۹ /١(‏ وكذلك اختلفوا في التوقيت» 


۳٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فقال أبو ثور أيضًا: إن وقته كوقت المسح على الخفين. وروي مثل ذلك عن 
عمرء والباقون لم يوقتوا ذلك بوقت.اه 

قلت: آما أثر عمر بن الخطاب يِه فقال ابن حزم في ”المحلّ؟: إنه ثابت 
عنه أنه يقول بالتوقيت. 


وقد وافق أبا ثور على ذلك جماعة من الحنابلة» كما في ”المغنى" /١(‏ 717). 


والصحيح عدم التوقيت؛ لأن النبي بذ مسح علل العمامةء ولم يوقت ذلك 
بحد كالمسح علل الخفين. 
وهو ترجیح ابن حزم في ”المحلی؟ »)۲٠۳(‏ ثم الشيخ ابن عثيمين كما في 


. ° /١ ١( ”مجموع فتاواه“‎ 


باب الوضوءِ o‏ 
لا .ر و. 
تعض المسائل الملحلنة 


مسألة :]1١11‏ هل يشترط 4 العمامة أن تكون محنكة: أو ذات ذوؤّابة؟ 

اشترط ذلك جماعة من الحنابلة كما في ”المغني" .)07/١ /١1(‏ 

قال النووي كلت بعد أن ذكر القائلين بمشروعية المسح علل العمامة: ثم 
شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة» وشرط بعضهم كونها محنكة» أي: بعضها 
تحت الحنك. ولم يشترط بعضهم شيئا من ذلك.اه ”المجموع" ٠7 /١(‏ 5). 

قال المرداوي مَللَهه في «الإنصاف"» :)١1١/١(‏ قلت: الخلاف في اشتراط 
الذؤابة مع التحنيك ضعيف قل من ذكره والمذهب جواز المسح على المحنكة 
وإن لم تكن بذؤابة وعليه الأصحاب كما تقدم.اه 

قلت: والصحيح عدم اشتراط ذلك؛ لعدم وجود دليل يدل على الاشتراطء 
وهذا ترجيح ابن حزم كما في المح ا" (2» وشيخ الإسلام كما في 
«الاختيارات الفقهية؟ (ص5١)»‏ ثم الشيخ ابن عثيمين كما في ”الشرح الممتع" 
(1/ هة9١).‏ 
مسآلة [۲]: إذا نزع العمامة بعد المسح عليهاء فهل ينتقض وضوؤه؟ 
# ذهب الإمام آحمد إل آنه ينتقض وضوؤه كما ني ”المغني“ (۱/ ۳۸۲)» 
وذهب ابن حزم في ”المحلّئى؟ )7١19(‏ إل أنه لا ينتقض وضوؤه» وهو الصحي 
واختاره شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات الفقهية“ (ص١٠)»ء‏ وقال ابن حزم: 


۳٢‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهو قول طائفة من ا لسلف. 

وهو ترجيح الشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ 
لعدم وجود دليل علل انتقاض الطهارة» وهو يشبه شعر الرأس إذا مسح عليه. 
ثم حلقه. 


مسألة ["]: هل يجزئ أن يمسح الرجل العمامة توضع على رأسه يدون 


ع 8 


عصب؟ 

© ذهب ابن حزمء وأبو ثور إلى جواز المسح عليه؛ لحديث بلال في "صحيح 

مسلم" (7075) أن النبي يي :مسح على الخفين» والخمار. 

© وذهب عامة أهل العلم إلى عدم المسح عليهاء وذلك لأنَّ الرخصة جاءت 

بالعمامة» فلا يتجاوزها إلا بدليل» وأما حديث بلال فليس بصريح في ذلك؛ لأنَّ 

العمامة يطلق عليها خمار؛ لأنها تخمر الرأسء ولذلك قال النووي مَل في شرح 

الحديث (7/ /17): يعني بالخمار العمامة؛ لأنها تخمر الرأس. أي: تغطيه.اه 
وقال ابن الأثير لله في ”النهاية“ (۲/ ۷۸): والخمار أراد به العمامة؛ لأَنً 


لجل مط مارا كا اترا ف رة اه 


فلت: فالخمار يطلق في لخة العرب علل العمامةء وقد كان النبي ب غالب 
لبسه العمامة» فالظاهر أنَّ المراد بحديث بلال هو العمامة» والله أعلم. 


البخاري بلفظ: «مسح على عمامته» وخفيه» جاء في بعض رواياته عند أحمد بلفظ: 


باب الوضوءِ ۷ 
«الخمار» بدل العمامة. 
ثم رأيت حديث بلال عند البيهقي )71/١/١(‏ بإسناد صحيح بلفظ: 


«(ومسح عل الخفين»› والعمامة)» ومخرجه مع مسلم واحد» فلا إشكال بعد 
ذلك,. ولله الحمد. 


فالراجح هو عدم المسح عل ما يوضع على الرأس كهيئة الخمارء والله أعلم. 
مسألة [14: المسح على القلنسوة. 

قال ابن المنذر وله في ”الأوسط؟ :)٤۷١ /١(‏ وكان الأوزاعي» وسعيد بن 
عبد العزيز» ومالك» والشافعي» والنعمان» وإسحاق» وكل من نحفظ عنه من آهل 
العلم لا يرون ذلك. 

ونقل ابن المنذر عن أنس أنه مسح على قلنسوته» ولكن في إسناده سعيد بن 
عبد الله بن ضرار» وفيه ضعف» قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقد صحّ عن أبي 
موسئ الأشعري كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۱/ ۲۲) أنه مسح علل قلنسوته» 
وقال به الثوري» وابن حزم في ”المحلّى؟ :»)7١١(‏ وشيخ الإسلام في 
”الاختيارات“ (ص٤١)»‏ واختار هذا القول الخال كما في ”المغني" /١(‏ 7815). 


قلت: الذي يظي. -والله أعلم- أنَّ مذهب الجمهور هو الراجب لأنَّ 
النصوص ل تأت بالقلانس» وإنما جاءت في العمائم مع وجود الفارق بينهما. 


TA‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: مسح المرأة على خمارها. 
# ذهب جمهور العلماء إل أن المرأة لا تمسح عل خارهاء وهو قول مالك 
والآوزاعي» والشافعي» ورواية عن أحمد. وقال به نافع» والنخعي» وعطاء 
وعبد الرحمن بن أبي لين» وغيرهم. 
© وذهب أحمد في رواية» وهو قول ابن حزم إِلْ أنها تمسح» وهومذهب 
الحسن» وقد ثبت عن آم سلمة عند ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲) بإسناد حسن أنها كانت 
تمسح على خمارها. 

قال أب و عبد اله غضس أل ل: الراجح -والله أعلم- أن المرأة إن شق عليها النزع 
لبردِ» أو لثبوت الخمار» فيشق نزعه» ثم لفه» فلها أن تمسح؛ لأنا شبيهة بالعمامةه 
وهو ظاهر ترجيح شیخ الإسلام که كما ني ”مجموع فتاواه“ (۲۱/ ۲۱۸). 

قال الشيخ ابن عثيمين وله في ”الشرح | تع“ (۱/ :)۱۹١‏ وعلل كل حال 
إذا كان هناك مشقة» إما لبرودة الجوء أو لمشقة النزع واللف مرة أخرئ» 
فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى أن لا تمسح» ولم ترد نصوص 
صحيحة في هذا الباب !1 

فائتة: قال الإمام ابن عثيمين هللته في ”الشرح الممتع؟ :)191/-197/١(‏ 
ولو كان الرأس ملبدًا بحناء» أو صمغ» أو عسل» أو نحو ذلك» فيجوز المسح؛ 
لأنه ثبت أن النبي بيد كان في إحرامه ملبّدَّا رأسه» فما وضع علل الرأس من التلبيد 


(1) انظر: ”الأوسط" »)41/١/١(‏ ”المغني؟ (۱/ »)۳۸٠-۳۸١‏ ”المحلّ؟ (٠١۲)ء‏ ”الشرح الممته“ 
(1957/1). 


فهو تابع له» وهذا يدل علل أن طهارة الرأس فيها شيء من التساهل» وعلل هذا لو 
لبدت المرأة رأسها بالحناء» جاز لها المسح عليه» ولا حاجة إلى أن تنقض رأسهاء 


وتَحْتٌ هذا الحناء.اه 


° فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


و٤‏ وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِلله مها -فِي صفَةٍ حَج الي کل - قَالَ يَل: «ابْدَءُوا 

)كذ اشايه e‏ النَّسَاِيٌ هَكَذًا لَفْظٍ الأَمْرِ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم بلَفْظٍ الحَبر 1" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم ترتيب أعضاء الوضوء. 

© ف المسألة قولان: 


القول الأول: وجوب الترتيب» وهو مذهب الشافعي» زاي ثور» وأبي عبيل» 


يدوم 


وإسحاق» والمشهور عن أحمدء واستدل هؤلاء بالآية: # إِذَا قَمَثْمْ ِل الصّلوة 


فَأَْسلواً وج جوک € الآية. 


ووجه الدلالت منها من أوجه: 
)١‏ أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة» 


وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق» ثم عطفت غيرهاء لا يخالفون في ذلك 


)١(‏ شاذ بلفظ الأمر؛ والمحفوظ بلفظ الخبر. أخرجه بلفظ الأمر النسائى (777/0) من طريق 
إبراهيم بن هارون البلخي» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن 
أبيه» عن جابر بن عبدالله به. 

وقد تفرد إبراهيم بن هارون بلفظ الأمر «ابدءوا» وغيره يرويه بلفظ الخبر «أبدأ» أو«نبدأ». 

فقد رواه أكثر من سبعة من الأئمة والثقات ودونهم» عن حاتم بن إسماعيلء بإسناده بلفظ 
الخبر» وهم: أبو بكر بن أبي شيبة» وإسماعيل بن أبان» ومحمد بن سعيد الأصبهاني» وإسحاق بن 
إبراهيم» وعبدالله بن محمد النفيل» وعثمان بن أبي شيبة» وهشام بن عمار» وسليمان بن 
عبدالر حمن الدمث مشقي» كما في ”المسند الجامع“ /٤(‏ ۳۲)» وتابع حاتمًا على رواية الخبر مالك 
وسفيان تس بن حبكل لرووه دن سق رصيكة الخين وقد أشار ابن دقيق العيد إلى ترجيح 
رواية الخبرء وجزم الإمام الألباني كله بشذوذها في ”الإرواء" (7117/5). ورواية مسلم في 
”صحيحه" برقم (۱۲۱۸). 


باب الوضوءِ ا 
إلا لفائدة» فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره؛ فإن قيل: فائدته 
استحباب الترتيب. فالجواب من وجهين» أحدهما: أنَّ الأمر للوجوب عل 
المكناروبوهر مدهي غهور الثقيات والفاق؟ أن الآبةيياة للوضيء الراعين لا 
م 
؟) أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء» وعطفت بعضها عل بعض تبتدئ 
الآقرب» فالأقرب» لا يخالف ذلك إلا لمقصود» فلما بدا سبحانه بالوجه» ثم 
اليدين» ثم الرأس» ثم الرجلين» دل عل الأمر بالترتيب» وإلا لقال: فاغسلوا 
وجوهکم وامسحوا برؤوسکم» واغسلوا آیدیکم وأرجلکم. 
۳) هذه الجملة وقعت جوابًا للشرط» وما كان جوابًا للشرط؛ فإنه يكون مرت 
حسب وقوع الجواب» ولان الله ذكرها مرتبةء وقد قال النبي كا ١مدآ‏ با با 
بداء وكذلك فإن جميع الواصفين لوضوثه ,َب ما ذكروه إلا مرتبًا.'") 
القول الثاني: استحباب الترتيب» وجواز مخالفة الترتيب» وهو قول 
الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» وأصحابهماء والمزني» وداود» وهو قول ابن 
المسيب» والحسن» وعطاء» ومكحول» والزهري» ونقله البغوي عن أكثر 
العلماء. و اغا ابن المت ره وا دلوا بالآيةة وقالواة لوار لا د ال تب 


والراجح هو الثول الأول؛ لأن (الواو) وإن كانت لا تفيد الترتيب» ولكن 


.)555-545/١1( ”شرح المهذب؟‎ )١( 
.)194/١( ”الشرح الممتع؟‎ )5( 
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الآبة قد أفادت الترتيب بقرائن أخرئ تقدم ذكرهاء والله أعلم. 

وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهما.'") 
مسألة [۲]: هل تدخل المضمضة؛ والاستنشاق 4 وجوب الترتيب؟ 


-ه 


قال ابن قدامت ولق في ”المغني“ (۱/ :)۱۷١‏ ولا يجب الريب يتما وبين 


غَسْل قي َي لْوَجْه؛ لِأَنّهُمَا مِنْ أَجْرَائِ وَلَكِنْ الْمُسْتَحَبٌ أن يَبْدَأَ بهمًا قَبْلَ الْوَجْه؛ 
lS‏ وُصُوء رَسُولٍ الله يله كر أنه بدأ هما إلا شيا نادِرًا. 


ِو 
عه سس 


وَهَلَ يجب التَرْتِبُ» وَالْمُوَالَاة هما و َيْنَ سَائِرٍ الْأَعْضَاءِ غَيْر الْوَجْهِ؟ 


على رِوَايتَيْنٍ 
إِحْدَاهُمَا: جب وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام الْجِرَّقِيٌّ؛ لِأَنَهُمَا مِنْ الْوَجْهه فَوَجَبَ 


عَسْلَهُمَا قَبَلَ غَسْل الْيَديْنِ أ ية وَقِيَاسًا عَلَى سَائِر أَجْرَائِه. 
وَالثَانِيَةٌ: لا تَجبُه بَلُ لَوْ تَرَكَهُمَا في وُضُوبِهِ نقد قا تدم وَاستنشق 


2 
أن 


وَأَعَادَ الصَّلَاة وَلَمْ يُعِدْ الْوْضُوءَ؛ٍ لِمَا رَوَئ الْمِقَدَامُ : ن مَعْدِي كَرِبَء O‏ 


سر 0 س عبر 
on‏ 


2 
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هي رفوع ققشل كتير الاقل كا EOE E‏ اکا“ 


0. 


تحضف وا کک ا 
دمصمص واستنسی. رواه ابو داود. 


)١(‏ انظر: ”شرح المهذب؟ /١(‏ ۳٤٤-١٤٤)ء‏ ”المغني* /١(‏ ١۱۹)ء‏ ”الأوسط؟ »)٤١١ /١(‏ ”الشرح 
تع“ (۱/ .)۱١٤‏ 
() أخرجه أبو داود برقم )١1١(‏ من طريق حريزء حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي» سمعت 
المقدام بن معدي الكندي به» وعبد الرحمن بن ميسرة» لم يوثقه معتمد» وقد تفرد بجعل المضمضة 
بعد غسل الذراعين» وهذا شذوذ منه؛ فقد خالف جميع من وصف وضوء النبي كَلِهِ حيث ذكروا 
المضمضة والاستنشاق في أول الوضوء بعد غسل الكفين. 


باب الوضوءِ f‏ 
وَلِأَنّ وُجُوبَهُمَا بعَيْر الْقَرْآنِء وَإِلَمَا وَجَبَ التَرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَة 
أن في الي ا عَلَى إِرَادة التزتیب» وَكَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهمّا. انتهئ. 


وأقول: الرواية الثانية ارجح -والله أعلم - لما ذكره ابن قدامة كلثنه. 


وَعَنْكُ قَالَ: كَانَ النََيُ يك إِذَا تَوَضّا أَدَارَ المَاءَ عَلَىْ مِرْقَفَيِْ. أخرّجَةُ 


كل ؟ 2 روين > )00 
الدارّ قطني بِإِسْنادٍ ضعِيف 


الحكم المستفاد من الحديث 


اليدين» ويغني عنه حديث أبي هريرة وي نوه في « “: أن النبي بب توضاء فغسل 
يديه حتئ شرع في | لعضد. 


الله 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة تحت حديث عثمان مينته. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني /١(‏ 87) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل» وهو 


متروك. 


EE‏ فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ام ه266 ےا اھ i N‏ قل چ هو 
6 وَعَنْ أبي هِرَيْرَةٌ ميل قال: قا ل رَصُولٌ الله كللِ: الا وْضوء لِمَنْ لَمْ يَذْكرِ 
0 كو 0 


E E‏ حمّدء واد بو داود» وَابْنْ ن¿ مَاجَه بِإسْنَادٍ ضویف 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (518/7)» وأبوداود »223١١(‏ وابن ماجه (۳۹۹) من طریق محمد بن 
موسئ المخزومي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة يعقوب وأبيه» وأبوه أشد جهالة منه» وقال البخاري: لا يعرف له 
سماع من أبيه» ولا لأبيه من أبي هريرة. 
ولحديث أبي هريرة طريق أخرئ عند الدارقطني )7١/١(‏ من طريق: محمود بن محمد 
الظفري» ثنا أيوب بن النجار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة تيلله.... فذكره. 
قال الدارقطني ذَللته: الظفري ليس بالقوي. 
وقال ابن معين: سمعت أيوب النجار يقول: لم أسمع من يحيئ بن أبي كثير سوئ حديث 
واحد» وهو حديث: «احتج ادم وموسى). 
قال الحافظ ابن حجر 35ثه: فعلل هذا يكون في السند انقطاع؛ إن م يكن الظفري دخل عليه 
إسناد في إسناد. اه. 
وله طريق ثالثة عند الدارقطني (1/ »)۷٤‏ وني إسناده: مرداس بن محمد قال الذهبي: لا أعرفه» 
وخبره في التسمية منكر. 
(') ضعيف. أخرجه الترمذي )۲١( )۲١(‏ من طريق أبي ثفال المري» عن رباح بن عبدالر همن» عن 
جدته بنت سعيد بن زيد» عن أبيها. وإسناده ضعيف؛ أبوثفال اسمه وائل بن الحصين» وهو 
مجهول الحالء ورباح أيضًا مجهول الحال» وجدته مجهولة. 
(*) أخرجه الترمذي في ”العلل الكبير» )١١75-117 /١(‏ وفي إسناده ربيح بن عبدال رحمن بن أبي سعيد» 
قال أبوحاتم: شيخ» وقال أحمد: ليس بالمعروفء وقال البخاري: منكر الحديث. 
وللحديث طرق أخرئ وشواهد. انظرها في ”التلخيص" .)178-177/١(‏ 
والذي يظهر أن الحديث لا يتقوئ بتلك الطرق؛ لأن بعضها شديد الضعف وبعضها غير محفوظ. 
وقد ضعف الحديث البخاري وأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم والبزار والعقيلي وغيرهم. 


باب الوضوءِ is‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ حكم التسمية على الوضوء. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة» وهو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي, وأحمد في أشهر الروايات عنه» قال الخلال: الذي 
استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به. يعني إذا ترك التسمية. 
© وذهب إسحاقء وأحمد في رواية إل وجوبهاء وهو قول أهل الظاهرء لكن قال 
إسحاق» وأحمد: إن تركها سهوًا لم تبطل طهارته. وهو اختيار الإمام ابن باز مَللَته. 
© وعن أحمد رواية -وقال بذلك جماعة من أصحابه- أنها لا تسقط بالسهوء بل 
عليه الإعادة» كقول أهل الظاهر. 
واستدلوا بحديث الباب» وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني هللته. 
© وجاء عن أبي حنيفة في رواية أنها ليست بمستحبة. 
© وعن مالك رواية أنها بدعة» ورواية أنها مباحة. 
فأما من أوجبها فاستدل بحديث الباب» والحديث ضعيف كما تقدم. 
واستدل لمذهب الجمهور بأنَّ النبي بي كان يباشر أعماله بالتسمية. 
وهو ترجيح البخاري» وشيخ الإسلام» والصنعاني» والشيخ مقبل الوادعي» 


والشيخ ابن عثيمين رحة الله عليهم» وهو الصحيح في المسألة» والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”شرح المهذب" )"57/١(‏ ”المغني" )١55 /١(‏ ”الأوسط" (7537/1) ”الإنصاف" 
(۱/ ۲۷-)» ”فتاوئ اللجنة“ .)-۲٠۳ /٥(‏ 
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وَعَنْ طَلْحَةَ ٿن مُصَرِّفٍِ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: ا ل لله E‏ 
ا ر 
ag N a‏ 

سيت ه دك الله ۰ 4« و4 له م ااه جه سيك ل 
0 وَعن علي تين -فِي صفةٍ الوضوء- ثم تمضمّض 355 واستنثر تنش ثلاثاء 

سو کی ا الا )¥ 

فى 111 E N‏ أبوداود و 
و وَعَنْ ار صِفَة لشو م اذل ل يده 


۳ ل‎ E e E 
أ وا و ك و اجب ا دلت ا ا‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الأحاديث 


مسألة :]١[‏ الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. 

دل التحديف الآرل هر جوان القضل بن القنوضة والامعشاق ولحل 
جماعة من الشافعية» ولكن الحديث ضعيفٌ كما تقدم. والأحاديث الأخرئ 
الصحيحة تدل علل الجمع بين المضمضةء والاستنشاق من ماء من كف واحده 
ونص علل ذلك أحمد» وهو مذهب جماعة من الشافعية. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب؟: والصحيح» بل الصواب تفضيل 
الجمع؛ للآحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه» كما سبق» وليس لها معارض. 


قال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ (۱/ ۱۹۳-۱۹۲): ولم يجيء الفصل بين 


(۱) ضعيف. أخرجه آبوداود )۱١۹(‏ وني إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف» ومصرف والد طلحة وهو 
مجهول. 

(؟) صحيح. أخرجه أبوداود »)1١١(‏ والنسائي )18/١(‏ وإسناده صحيح. 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۹۱)» ومسلم برقم (7170). 


ياب الوْظوو 0597 


و وَعَنْ أَنْسِ صا بل قَالَ: رَأَئ التي ب4 رجلا وَنِي قَدَ مه مثل الظفر لم 


رجه أبو داؤد والنسائی. ۳ 


.ا 


يصبه المَاء. قال «ازجع ا وش 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ حكم الموالاة. 
قال النووي كه في ”شر شرح المهذب“ :)٤٥١ /١(‏ التفريق اليسير بين أعضاء 
# وأما التفريق الكثير» فاختلفوا فيه علل قولين: 


الأول: أنه لا يضر» ولا تجب الموالاة. وهو قول ابن المسيب» والنخعي» 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۱/ ۹١۳-٠٠۳)ء‏ ”المغني“ (1/ .)17١‏ 
(۲) ضعیف. آخرجه ابوداود (۱۷۳) ولم يخرجه النسائي» وهومن طريق جرير بن حازم عن قتادة عن 
أنس. وجرير بن حازم روايته عن قتادة ضعيفة» روئ عنه أحاديث مناكير. 
وقد ضعفه في روايته عن قتادة أحمد وابن معين» وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة جرير من 
”الكامل؟ مشيرًا إل أنه مما أنكر عليه. 
وجاء الحديث عن عمر في ”صحيح مسلم“ )۲٤۳(‏ من طريق: معقل بن عبيدالله الجزري» عن 
أبي الزبير» عن جابر» عن عمرء به. 
وقد أعل هذا الحديكه كف ووانة مسقل الكزري خن أي الور ععقة فال حيزي ك 
أحاديث ابن لهيعة. قال ابن رجب: ومما اعا -يعنى هذا الحديث-. 
والراجع وقنت ا اليف عل عر و فى # لل 0 0ف اران لاك 
أحدًا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. 
وقال أبو الفضل الهروي: إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة» ورفعه خطأء فقد رواه 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» عن عمر موقوفًا.اه 


۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والثوري» وأبي حنيفة» والصحيح عند الشافعية» ورواية عن أحمد» وهو قول داود» 
وابن المنذر» ورجّحه الشيخ مقبل الوادعي هللته. 

واحتج هؤلاء بأنَّ الله تعال أمر بغسل الأعضاءء ولم يوجب الموالاة» وقد 
صحّ عن ابن عمر أنه توضأ في السوق ثم دعي إلى الجنازة فدخل المسجد. ثم 
مسح عل َيه" واحتجوا أيضًا بحديث الباب: «ارجع فأحسن وضوءك). ولم 
يأمره بالإعادة. 

الثاني: أنه يجب الموالاة» وأن التفريق الكثير يضرء وهو قول قتادة» وربيعة» 
والليث» والأوزاعيء وأحمد في المشهور عنه. ومالك» واستدلوا بحديث خالد بن 
معدان عن بعض أصحاب النبي يد بنحو حديث الباب» وفيه: : فأمره النبي ك3 
أن يعيد الوضوء. أخرجه أبو داود »)١7/5(‏ وأحمد (7/ 5 57).» وفي إسناده: بقية بن 
الوليد» ولم يصرح بالتحديث عن شيخ شيخه» وخالد بن معدان كثير الإرسال» ول 
يسم الصحابي؛ فيخشئ من الانقطاع. 

ووجة الدلالت من الحديث: أن النبي 2 كد أمر بإعادة الوضوءء ولو ١‏ تجب 
الموالاة؛ لأمره بغسل اللمعة» والآية دلت علا وجوب الغسل» والنبي 3# بين 
كيفيته» وفسّر مجمله يفِعْلِه وَأَمْره؛ فإنه لم يتوضأً إلا متواليّاء وأمر تارك الموالاة 
بإعادة الوضوء وهذا القول رجحه ابن عثيمين كلل والشيخ يحيئ الحجوري 


حفظه الله وهوالراجح عندناء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ”الكبرئ" /١(‏ 65) بإسناد صحيح. 


باب الوضوءِ ۲4 
واختلف أصحاب هذا القول فيما إذا كان التفريق لعذر» مثل انقطاع الماء» أو 
فقده» فذهب مالك» والليث إل آنه إذا ترك الموالاة لعذر لم يضرء ومذهب أحمد. 
والشافعي في القديم عدم جواز ترك الموالاة مطلقا 
ورجح شيخ الإسلام كته قول مالك» فقال كما في ”مجموع الفتاوئ" 


/9١(‏ ه"١1-/0١):‏ هُوَ الْأَظْهَدُ وَالْههْ لجار اطول الشريقله راطو ل مَذْهَبٍ أَحْمّد 


00 03 


وَغَيْرِهِِ وَذَلِكَ أَنَّ أله الْوُجُوبٍ لا تَتََاوَلُ إِلّا الْمْمَرَط لا تَتتَاوَلُ الْعَاجِرٌ عَنْ 


القؤالاق فالكديث ت الذي هر ُء E‏ 
ابْنِ معدان عَنْ بَعْض أَصْحَابٍ النٍَّ يكلة: أنه رَأَئ رَجْلَا يُصَلَ وَفِي ظَهْرٍ قَدَمِ 
لْمْعَةٌ قَدْرَ الدَّرْهَم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأمرَهُ الي يل أن يُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصَّلاة. 


- 


هه قَضِيهُ عَيْنِء وَالْمَأَمُورُ بالإعَادَةٍ مُمَرّطُ؛ لِأَنَه كا كَانَّ قَادِرًا عَلَىا عَسْل تِلْكَ اللَّمْعةٍ 
كا خوك كاوق علدا عَسْلِ غَيْرِهَاء وَإِنَّما بإِهْمَالِهَا وَعَدَم اه و لجويع اضرع 
NEE‏ كفل الذي كَانُوا يتَوَضَّدُونَ وَأَعْقَابهُمْ تلوح قنَادَاهُمْ بأَعْلَى صَوْيِه: 
«وَيْلَ للَْعْقَابٍ مِنْ الثَاراء وَكَدَلِكَ الْحَدِيتُ الَّذِي في ”صحِيح مُسْلِم" عَنْ عُمَرَ: 
نَ رَجُلَا تَوَضَا مرك مَوْضِع ظَفْرِ عَلَ فَدَِو فَأَبْصَرَهُ الي يله فَقَالَ: «ازْجمْ 
َأَحِْنْ مكار لفن وواة فننا القن كيواها ارط الفودية 


تَرْكِ اسْتِيعَابِهًا؛ حتى قَذَ اعَتَقَدَ كَثِيرٌ م مِنْ أل الضَّلالٍ أنّهَا لا َحْسَلُء » ل فَرْضْهًا مَسْحُ 
ظَهْرِهَا عِنْدَ طَاَِة مِنْ الشيعة وَالتَخِيرُ َه وَبيْنَ اْعَسْل عِنْدَ طَائِقَةِ مِنْ المُعتراة. 


ê 


َالَذِينَ لم ي يوجبوا EE‏ لفقد ِ تَمَام المّاء ء عَمْدَتَهُْ في الْأَمْرِ حَدٍ 8 يٿ عَنْ 


و رن و ی 8 ر ا ورو ته یر ت رار و 2 ار 
E Ey‏ 


ا 


0٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
كذ قار رقي قل تقال ا مهما أسْتَطعَم 4 [التخابن:1]. وَقَالَ النبيّ كل «إذا 
مرکم بار ا ا اسْتَطعْتُمْ . وَلَِّي ل EN‏ 


الصِبابهء أَوْ اغْتِصَابهِ مِنْهُبَعْدَ تَحْصِيلِهِ أَوْ لكَوْنِ المَنبع آز المكان انى انل 
ِنْهُ هُوَ وَغَيرٌه- كَالْأَنْبُوبٍ» أو اليه لَمْ يَحْضصْل آ الا ق کا 


وَتَخْوَ دَلِكَ؛ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ ما أَورَ به إِلّا مَكَذَا بن يَغْسِلَ مَا أَمْكَتَهُ بالْمَاء 
الْحَاضِرِء وَإِذَا فَعَلَ دل ت ثُمَّ غَسَلَ الْبَاقِيَ بِمَاءِ حَصَّلَهُ فَقَدْ القَى الله مَا اسْتَطَاعَ 
وَقَحَلَ مَا اسْتَطَاعَ يما أَِرَ به.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح. والله أعلم.'") 
مسآلة [۲]: ضابط التفريق الكثير الذي يناي الموالاة. 

قال النووي لته في ”المجموع“ :)٤٥١ /١(‏ وني ضبط التفريق الكثير والقليل 
أربعة أوجه» الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه إذا مضئ بين 
العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان» وحال الشخص؛ 
فهو تفريق كثير» وإلا فقليل» ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شلة البرد» ولا 
بتسارعه لشدة الحر ولا بحال المبرود والمحمومء ويعتبر التفريق من آخر الفعل 
المأتي به من أفعال الوضوء؛ حتئ لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة» ثم مسح 
رأسه بعد جفاف الوجه وقبل جفاف اليد فتفريق قليل» وإذا غسل ثلانًا ثلانًا؛ 


)١(‏ انظر: ”المجموع؟ /١(‏ 455 -550)» ”المغني؟ (1/ »)»-١41‏ ”الفتح" (775)» ”مجموع الفتاوئ» 
(١؟/‏ ه33 .)١‏ 


باب الوضوءِ ۲٥۱‏ 
فالاعتبار من الغسلة الأخيرة» هكذا صرح بمعنئ هذه الجملة الشيخ أبو حامد. 
والبندنيجي» والمحاملل» والروياني» والرافعي» وآخرون» وآهمل المصنف اعتبار 
اعتدال حال الشخص» ولابد منه» كما صرح به الأصحاب» ومتى كان في غير حال 
الاعتدال قدر بحال الاعتدال» وكذا في التيمم يقدر لو كان ماء. 

والوجه الثاني: التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش» حكاه صاحب 
”البيان"» وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي القاسم الداركي عن نص 
الشافعي في الإملاء» قال أبو حامد: ولم أره في الإملاء» ولا حكاه غيره من أصحابنا. 

والوجه الثالث: يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة. 

والرابع: أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة. حكاهما الرافعي.اه 

والوجه الأول هو الأشهر عند الحنابلة أيضًاء والوجه الثاني هو وجه أيضًا 
للحنابلة» قال الخلال: هو الأشبه بقوله -يعني أحمد- والعمل عليه. واستقرب 


الإمام العثيمين كله الوجه الآول» وقال: العرف قد لا ينضبط. 
وأقول: الذي يظهى -والله أعلم- أنَّ الوجى الثانى أقرب؛ لعدم وجود دليل 
يضبط ذلك بجفاف العضو الذي قبله. والله أعلم.'') 


aku قال الإمام ابن عثيمير' كله في ”الشرح | 9 (1/لاه١): ود‎ SE 
من ذلك -يعني وجوب الموالاة- ما إذا فاتت الموالاة؛ لأمر يتعلق بالطهارة» مثل:‎ 
أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماءء كالبوية مثلاء فاشتغل بإزالته؛‎ 


.)٠١١ /١( الممتع"‎ حرشلا”»)١5٠‎ /١( وانظر: ”المغني" (1/ 197). ”الإنصاف"‎ )١( 


o۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فإنه لا يضرء وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر» أو انتقل من صنبور إلى 
آخر» ونشفت الأعضاء؛ فإنه لا يضرء أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق 
بالطهارة» كأن يجد على ثوبه دما فينشغل بإزالته حت نشفت أعضاؤه؛ فيجب عليه 
إعادة الوضروء؛ لأن هذا لأ عاق بظهارت. انعرز 
مسألة []: تعميم العضو. 

قال ليق وم ف ن #الدل 4 (1)90 ومن رك سا بارس دا ن 
الوضوءء أو الغسل الواجبء ولو قدر شعرة عمدًاء أو نسياناء لم تَجْزه الصلاة 
بذلك الغسل والوضوءء حتئ يوعيه كله؛ لأنه لم يُصَلٌّ بالطهارة التي أمِرَ باء وقال 
ا: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردًا. 

قال النووي كله في ”شرح مسلم“ (۳/ ۱۳۲) في الكلام عل حديث عمر في 
الذي ترك في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء» قال: في هذا الحديث أنَّ من ترك جزءًا 


يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته. وهذا متفق عليه.اه 


اش ض9 e‏ ا و 1 اا رر م به رر ٥ر‏ و 2 7 
وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَتَوَضَّأ بالمُدٌ وَيَعْتَسِلُ بالضّاعء إِلَىا 
فة مداو مق اي( 

الخ كم اساد اديت 
قال الصنعاني كله في ”السبل“ :)٠٠١ /١(‏ وحديث أنس هذاء وحديث 
وقال البخاري کش 5 "صحيحه" : وكره أهل العلم الإسراف فيه» وأن 


يجاوزوا فعل النبي .اه 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۰۱)» ومسلم برقم .)٥۱( )۳۲١(‏ 


6 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بن جم .وده کر الله 6ا قال و i‏ رصا 
ور وو ەرو ےه وا ت 


م 0 إلا الله E‏ ا أن 
2 سی اک او سار مس ير من آنا شا ' 


0 


2 د ت 2 
ا وره ا ف ل ارات ال االات لله 


ا 


رة منم والتريزيٰ وَرَا: «اللهُم ملي مِنَ القَوَابِينَ وَاجمَلِي عن 
المتَطهَرِينَ.'" 


)١(‏ ليس موجودًا في (أ)» و(ب) وهي في 7"صحيح مسلم". 

(؟) أخرجه مسلم برقم (7175). 

() أخرجه الترمذي (55) من طريق جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال: حدثنا زيد بن 
حباب» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن أبي إدريس الخولاني» وأبي 
عثمان» عن عمر بن الخطاب به. 
قال الترمذي ولته: خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. وروئ عبد الله بن صالح» وغيره» 
عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمر» وعن 
ربيعة» عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح 
عن النبي ياء في هذا الباب كبير شيء.اه 
وتعقبه الألباني جَلنثه في "صحيح أبي داود" (22377» فقال: كذا قال» وهو بعيد عن الصواب؛ فقد 
تبين لك مما حررنا آنقًا أن الاضطراب إنما هو في رواية زيد بن الحباب وحده؛ وأن رواية 
الجماعة- عند مسلم وأبي عوانة والمصنف وغيرهم- سالمة منه؛ فلا يجوز تضعيف الحديث 
لمجرد اضطراب راو واحد فيه قد وافق الجماعة المتابعين له علن الصواب. ولذلك قال الحافظ 
في ”التلخيص" /١(‏ 555) - متعقبًا كلام الترمذي المذكور-: لكن رواية مسلم سالمة من هذا 
الاعتراض؛ والزيادة التي عنده؛ رواها البزار» والطبراني في ”الأوسط" من طريق ثوبان ولفظه: امن 
دعا بوّضوء فتوضأء فساعة فرغ من وضوثه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول 
اللهء اللهم! اجعلني من التوابين واجعلتي من المتطهرين... » الحديث. 
قلت: حديث ثوبان هذا سكت عليه الحافظ» وقد أورده الهيغمي في ”المجمع“ (۱/ ۲۳۹) بهذا 
اللفط؛ ثم قال: "رواه الطبراني في ”الأوسط» و ”الكبير“ باختصار» وقال في ”الأوسط": "تفرد به = 


باب الوضوءِ 6ه" 


مِسْوَرٌ بن مُوَرع"؛ ولم آجد من ترجه. وفيه آحمد بن سهیل الوراق» ذکره ابن حبان في ”الثقات؟. وي 
إسناد ”الكبير" أبو سعد البقال» والأكثر على تضعيفه» ووثقه بعضهم". 

قال الألباني مَلله: "ورواه ابن السني أيضا (رقم )7٠١‏ من طريق أبي سعد الأعور عن أبي سلمة 
عن ثوبان مرفوعًا. والأعور: هو البقال» وهو ضعيف مدلس» كما في ”التقريب“". 

ثم ذكر الحافظ أن لفظ رواية البزار عن ثوبان: "من توضاً فأحسن الوضوء. ثم رفع طرفه إل 
السماء... " الحديث. 

قلت: وهذه الزيادة- أعني: رفع الطرف إل السماء- رويت من طريق أخرئ عن عقبة بن عامر 
أيضا. لكن الراوي لها عنه مجهول؛ من أجل ذلك أوردناها في الكتاب الآخر -يعني: ”الضعيفة»- 
(رقم 75). والشاهد المذكور لا يقويه؛ لما بينا هناك فليراجعه من شاء.انتهى 

قال أبو عبد الله الفضلٍ عافاه الله: أما زيادة: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين» في حديث عمر فهي شاذة غير محفوظة؛ فقد تفرد بها جعفر بن محمد بن عمران 
العلبي» عن زيد بن الحباب» وخالفه عدد من الثقات والحفاظ فرووه عن زيد بن الحباب بدون 
ذكر هذه الزيادة» وهم: 

.)775( و”"صحيح مسلم"‎ )7" /١( أبو بكر بن أبي شيبة كما في ”"مصنفه"‎ - ١ 

۲- بشر بن آدم عند البزار 57 7)» وهو حسن الحديث. 

'-محمد بن علي بن حرب المروزي عند النسائي في ”الكبرئ" (22150» وني ”الصغرئ" 
.)١5(‏ 

4 -عباس بن محمد الدوري عند أبي عوانة (5 265» والبيهقي في ”الدعوات الكبير" (/20)» وفي 
”الصغرئ" »)٠١8(‏ وني ”الكبرئ" (78/1). 

-أبو بكر الجعفي عند أبي عوانة .)٠٠٥(‏ 

1- أبو كريب عند أبي نعيم في ”المستخرج على مسلم" (5 08). 

وكذلك قد روئ الحديث جمع من الرواة عن معاوية بن صالح بدون هذه الزيادة» وهم: 

.)١50 /5( الليث بن سعد عند أحمد‎ -١ 

؟-عبد ال رمن بن مهدي عند أحمد (5/ »)١91‏ ومسلم (7775). 

۳- عبد الله بن وهب كما في ”سنن أبي داود" :.)١79(‏ و”صحيح ابن خزیمة“ (۲۲۲)» وأبي 
عوانة »)5١05(‏ وابن حبان .)١٠١6٠(‏ 


07٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحكم المستفاد من الحديث 


قال النووي لقث في "شرح مسلم؟ (7/ “177): يُسَْحَبٌ للْمْتَوَضُ أنْ يَقُول 


2 
- - و دا م2 


لا الله وحده لا شّريك لَه وَأَشهّد أن مَحَمَّدَا عبّده 


-أسد بن موسئ عند النسائي في ”الكبرئ" »)١5١1(‏ وابن خزيمة (777)» وأبي عوانة (/501). 

ه- عبد الله بن صالح كما في ”مسند الشاميين“ »)۱۹۲١(‏ والبيهقي في ”شعب الإيمان" 
»)۲٤۹۸(‏ وني ”البعث والنشور" (775). 

فتبين مما تقدم أن الزيادة المذكورة في حديث عمر شاذة غير محفوظة. 

وأما حديث ثوبان الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر والإمام الألباني رحمهما الله؛ فراجعه في 
”الأوسط" (5846)» و”عمل اليوم والليلة» لابن السني (2377)» و”تاريخ بغداد" (5/ 519). 

وقد جاء الحديث بالزيادة المذكورة عن ابن عمر وأنس مِيما: 

أخرجه البيهقي في ”السئن الصغرئ" »2٠١9(‏ وابن عساكر في ”معجمه" (17050) من طريق 
عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر وأنس به. وهذا إسنادٌ واو؛ 
عبد الرحيم بن زيد العمي متروك» وأبوه ضعيف. 

ونخلص مما تقدم أن الذكر الوارد عقب الوضوء صحيح بدون زيادة النظر إل السماء» وبدون 
زيادة: «(اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين). 


بَابُ الممنح على الخفيئن 0۷ 


0 


باب ب المسح على لخفين 


foo‏ عن المُغِيرَة بن ن شعبة در و فت ثال: کت٣‏ مع التي كل قَتَوَضَأَء فأَهْوَيْت 
لأنْرعَ ا فقال: ا ني ا طَاهِرَتَيْنِ ا فَمَسَحَ عَلَيّهِمًا. مسف 
E‏ 

4 03 ا و ك 


وه ل مه 8 ن س 0 3 اا رو 2 E‏ 0 7 عا 
وَلِلأَرْعَةٍ عَنْهُ إلا النْسَائِيٌ: أَنْ الثبيّ كَل مَسَحَ أَعْلَىْ الخف وَأَسْمَلَهُ.'' وَفِي 


إِسْنَادِهِ ضَعْف. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1‏ المسح على الخفين. 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ :)575/١(‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من 
آهل العلم» وكل من لقيت على القول به.اه 

وقال النووي وله في ”شرح المهذب" :)57/77/١(‏ ومذهبناء ومذهب العلماء 


كافة جواز المسح على الخفين في الحضرء والسفر.اه 


.0174( )71/54( ومسلم برقم‎ »)7١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
من طريق الوليد بن مسلم‎ )20٠( والترمذي (91)» وابن ماجه‎ ,)١576( ضعيف. أخرجه أبوداود‎ )۲( 
قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به.‎ 
قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث معلولء لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم»‎ 
وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك‎ 
روئ هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة دمرس عن التي کل رل‎ 
يذكر فيه المغيرة. اه. وعليه فهو منقطع ومرسل.‎ 


0۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ثم نقل الخلاف عن الشيعة» والخوارج» وعن أبي بكر بن داود» ورواية شاذة 
عن مالك» ثم قال: وكل هذا الخلاف باطلٌ» مردود وقد نقل ابن المنذر في كتاب 
”الإجماع" إجماع العلماء عل جواز المسح علل الخف. 

ذلت: وقد تواترت الأحاديث عن النبي مد في المسح على الخفين» فقد نقل 
ابن المنذر عن الحسن البصريء أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي بل 
أنه 2 مسح علل خفيه. 

وقال الإمام أحهد: ليس في نفسي من المسح شيء» فيه أربعون حديثا عن 
النبي بد وقال ابن مَنْدَه: ثمانون رجلا. و قال ابن المبارك: ليس بين الصحابة 
خلافٌ في جواز المسح عل الخفين.'") 

ثم رأيت أثر الحسن البصري في ”الأوسط" »)477/١(‏ وفي إسناده: محمد 
ابن الفضل بن عطية» وهو كذاب. 

فائتة: قال الشوكاني مده في ”الدراري" :)177-1757/1١(‏ ونقل ابن المنذر 
عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلافٌ؛ لأنَّ 
كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته» وقد ذكر أحمد أنَّ حديث أبي 
هريرة في إنكار المسح باطلٌ» وكذلك ما روي عن عائشة» وابن عباس» فقد أنكره 
الحفاظ» ورووا عنهم خلافه» وكذلك ما روي عن علي أنه قال: سيق الكتاب 
الخفين. فهو منقطع» وقد روئ عنه مسلم» والنسائي القول بالمسح عليهما بعد 


(۱) انظر: ”شرح المهذب؟ (۱/ »)٤۷۷‏ ”المغني؟ (۱/ ۳۵۹)» ”توضیح الأحکام؟ (157/1-/191). 


باب المسنح على الخفين ۹ 
موت النبى 2559 انته. 

قلت: أما أثر ابن عباس؛ فقد صِمّ عنه كما في سنن البيهقي /١(‏ 717)» ولكن 
قد صح عنه القول بالمسح. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة )١187 /١(‏ فقال: حدثنا ابن إدريس» عن فطرء قال: 
قلت لعطاء: إن عكرمة» يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين» فقال عطاء: 
كذب عكرمة: أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. 

وقال (۱/ ۱۸۱): حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الزبير بن عدي» عن عطاء» 
عن ابن عباس آنه مسح. إسناده الأول حسن» وإسناده الثاني صحيح. 

قال البيهقي: وأما ابن عباس ربقا؛ فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي بلا 


على الخفين بعد نزول المائدة» فلما ثبت له رجع إليه.اه 


> 
عل 
4 


وأما أثر علي؛ فهو منقطع. محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي 

وأما أثر عائشة؛ ففيه: محمد بن مهاجرء وهو وضَاءٌء قال الحافظ كما في 
التلخیص (۲۷۹/۱) وأما ما رواه محمد بن مهاجر» عن إسماعيل بن أبي أويس» 
عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصينء عن القاسمء عن عائشة مِيكقاء 
اي 

ثم وجدت للأثر عنها طريقًا أخرئ؛ فقد ثبت عنها وب یسا أنها قالت: لأن 
أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. أخرجه ابن أبي شيبة 


۱۸٩ /۱(‏ وأبو عبيد في الطهور (795) عن هشيمء قال: أنا يحيئ بن سعيد» عن 


۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: «لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن 
أمسح عليهما». 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

قال أبو عبيد: علل أن بعض» أصحاب الحديث كان يتأوله في المسح عل 
القدمين» ويصدق ذلك حديثها عن النبي :: «ويل للأعقاب من النار» فهل 
يكون هذا إلا على الأقدام وهي كانت أعلم بمعنئ حديثها.اه 

وقال البيهقي كلل: وأما عائشة فإنها كرهت ذلك» ثم ثبت عنها أا أحالت 
بعلم ذلك على علي ينل وعلي أخبر عن النبي ود بالرخصة فيه. اه 

تنبية: ومشروعية المسح في السفرء والحضر عليه عامة آهل العلم» وجاءت 
رواية عن مالك بأنه مخصوص في السفرء وكرهه في الحضرء والأحاديث 
الصحيحة المتواترة ترد علل هذا القول» وسيأتي بعضها في الكتاب. 
مسألة [9؟]: أيهما أفضل المسح على الخفين؛ أم غسل الرجلين؟ 
© في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: 0 غسل الرجلين» وهو قول الشافعية» ومالك» وأبي حنيفة؛ 
لمواظبة النبي 5 يد عليه في معظم الأوقات؛ ولأنّ غسل الرجل هو الأصل. 

الثاني: تفضيل المسح عل الخفين» وهو قول الشعبي» والحكمء وحماد. 
وأصح الروايتين عن أحد؛ لأن فيه مخالفة لأهل البدع؛ وإحياء للسنن» ولأنها 


باب اسح على الخْقيْن ۹۱ 
رخصة. والله يحب أن تؤتىا رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه. 

الثالث: قال ابن القيم في ”زاد المعاد" (1/ :)١99‏ ولم يكن يتكلف ضد حاله 
التي عليها قدماهء بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن كانتا 
مكشوفتين غسل القدمين» ولم يلبس الخفين ليمسح عليهماء وهذا أعدل الأقوال 
في مسألة الأفضل من المسحء والغسل. قاله شيخناء والله أعلم.اه. 

وهدا التول هو الراجح. والله أعلم. 

الرابع: رواية عن أحمد, أنه قال: هما سواء ° 
مسألة ["1: اشتراط لبسهما على طهارة. 

دَلّ حديث المغيرة الذي في الباب بقوله: «فإني أدخلتههما طاهرتين»» عل 
اشتراط لبس الخفين على طهارة إذا أراد أن يمسح عليهماء ويدل عن ذلك أيضًا 
حديث أبي بكرة الذي سيأتي -إن شاء الله- ولفظه: أن النبي بيا رخص للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًاء وليلة إذا تطهر» فلبس خفيه أن يمسح عليهما. 

قال ابن عبد البر كته في ”الاستذكار“ (۲/ :)٠٠٠١‏ جع العلماء علل أنه لا 
يجوز أن يمسح على الخفين؛ إلا من لبسهما على طهارة.اه 

وقال این قدامت کاله في ”المغني" 0١ /1١١‏ لا نعلم في اشتراط تقدم 
الطهارة لمسح الخفين خلاقًا.اه 

وقال الحافظ وال في ”فتح الباري" :)5١57(‏ والشافعي. والجمهور حملوا 
الطهارة علل الطهارة الشرعية في الوضوءء وخالفهم داود» فقال: إذا م يكن عل 


.("11-۰ /١( ”المغني"‎ »)٤۷۹- ٤۷۸ /١( ”شرح المهذب"‎ :رظنا)١(‎ 


1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
رجليه تتجاسة غليد اللبسن جار .اه 
مسألة :]٤[‏ المستحاضة» وصاحب سلسل البول. 

قال ابن قدامت مَلثه في «المغني" /١(‏ 277: وَإِنْ تَطَهرَثْ الْمُسْتَحَاضَة 
وَمَنْ به سَلّسٌ الْبَوْلِء وَشِبْهُهُمَاه وَلَبِسُوا خِفَافَاء فَلَهُمْ الْمَسْح عَلَيْهَا. نص عليه 
اخم لا مات َال في ده .اه 

وهذا القول قاله بعض الشافعية» وأكثر الشافعية يقولون: لا يجوز لها أن 
تمسح في حق فريضة: لا فائتة» ولا مؤداه. 

والصحيح التول الأول» وهو قول أحمد» وزفر» ا ا 
وليلة إن كانت مقيمة» وثلاثة ثة أيام ولياليهن إن كانت مسافرة» والله أعلم.'") 
مسألة [15]: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله 
اليسرى؛ ثم غسل اليسرى؛ ولبس الخفّ؟ 
3 ذهب أحد» والشافعي» وإسحاق» وحكي عن مالك آنه لا يجوز له المسح 
عل الخفين. 

قال الحافظ مَلَكه في ”الفتح": لم يبح له المسح عند الأكثر؛ لقوله مَن: «فإني 
أدخلتهم| طاهرتين»» فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعًا وقت إدخالهماء وم 
توجد طهارتهما وقت لبس الأول» ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالهاء 


وكذلك الطهارة لا تتبعض؛ فإن الحدث لا يرتفع عن جيع الأعضاء» ولا عن 


.)015 /١( وانظر: ”شرح المهذب؟‎ )١( 


باب اسح على الخفين ۹۳ 
بعضها إلا بإتمام الوضوء. قالوا: فعليه أن يخلع الخف اليمنئ» ثم يلبسها مرة 
أخرئ بعد تمام طهارته. 

© وذهب أصحاب الرأي» ويحيئ بن آدم» وأبو ثور» ورواية عن أحمد» ورجحه 
ابن المنذرء وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - إلى جواز المسح؛ 
لأنه قد أدخل كل واحدة من قدميه بعد غسلها. 


قال شيخ الإسلام هله كما في ”مجموع الفتاوئ» )-751١ /7١(‏ وَالْقَوْلُ 


ر ے2 


الأول یع : المشروعية- هُوّ الصَوَابُ بلا شك ودا جار الْمَسْح لمن تَوضاً 
© ميم َلَآَنْ يَجُورَ لِمَنْ تَوَضَّأْ فيهمًا بطَريقٍ الْأَوْلَى؛ إن هَذَا فَعلّ 
الها ة فيهمَا وَاسْتَدَامَها فِيهمّاء وَذَلِكَ فَعَلَ الطّهَارَ ةَ حَارِجًا عَنْهّمَ وسال هَذَا 


قَدَمَيِْ الَف مَمَ الْحَدَثِ وَجُودُهُ كَعَدَمهِ لا يَنْفَعْهُ وَلَا يضر وَإِنّمَا الاغْبَارٌ 
امراك رار E‏ 
الْحَدَثِْء وَقَوْلُ الي كلله: لني لالخف وه طَاهِرَتَانِ) حَقٌ؛ فَإِنَهُ يّنَ أن 
هَذَا عِلَة ِجَوَاٍ المح فَكُلُ مَنْ أدحَلَهُمَا طَاهِرَ تين قَلَهُ الْمَسْحُ» وَهْوَ لَمْ يَقل: 
TS‏ 
رالتغليل» فَيبَنِي أن يُنْظَرَ حِكْمَةُ النَخْصِيصٍ: هَل بَعْضٌ الْمَسْكُوتٍ أَوْلَى 
بلب و لوم أن ذِْرَ دحالا طاهر تين هُوَ الْمُعْتَاكُ وَلَيْسَ غَسْلَُهُمَا في 


الْحُمَيْن مُعْتَاَا وَإَِّا قَإِدَا عَسَلَهُمَا في الْحفٌ ر َبلَغ؛ وَل أي تَائِدَةٍ في تزع 


م عه ومو 


of o EO 2‏ 0 ف غ6 5 س چ ا ر ص 0 يق 
الف ثُمَ لَبِسِهِ مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ شَيْءٍ فيه مَنْفَعَة؟ وَهَلُ هَذَا إِلَا عَبَتْ مَخْض ينره 


٤‏ ل كه 


الغا عن الث و؟! وَل ل الل يقبرو أَدْخْل مَالِي وَأَمْلِي إلى بتي - و 
ي َيه بعص أَهْلِهِ وَمَالِهِ - مَل يو u e‏ 


بيده 


لهل ادوا شر إن ع رمه وقال موسی: # تور ادا اس 


سح عر ب م اا ا 


لمعَدّسَدَ * اللضة::5. وَقَالَ الله تَعَالَى: طلخن اميد الْحَرَاء إن ا أمّهُ ميرت 4 


5 


[الفتح:۲۷]» قدا فد أنه كان بوصر بَعْضْهُمْ أو كان بالأَْضٍ FE‏ 
كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَة قَد َل الْحَرَم قب ذلِك: هَل كَانَ مَؤُلَاءِ يُؤْمَرُونَ بالْخْرُوج 
نُمّ الدُحُولِ؟ فَإِذَا قِبلّ: هَذدَا لَمْ يَقَمْ. قِيلّ: وَكَدَلِكَ غَسْلُ الرَّجُل دمه في الف 
لَيْسَ وَاقِعَا في الْعَادَةِِ مَلِهَدَا لَمْ يَحْتَجْ إلى ذِكْرِه؛ لِأنَهُ َيْسَ إِذَا فَعَلَ يتاج إلى 
ِخْرَاجٍ وَإِدَْالِء فَهَذَا وَأَمتَالُهُ مِنْ باب الْأَولَى.اه 

وصحح هذا القول أيضًا الحافظ ابن القيم كه في ”أعلام الموقعين“ 


«(TAY /)‏ وهو الصحيح. والله أعلم. 


مسألة [5]: هل يمسح الخفين إذا لبسهما عقب تيمم؟ 
aT‏ إدتقكي 3 يي E‏ 
لَهُ الْمَسْحٌ؛ لِأنّهُ لَبِسَهُ عَلَْ طَهَارَةٍ غَيْرِ كَامِلَةِ؛ وَلِأنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةِ بَطَلَتْ 

ا 0 اه 

قال شيخ الإسلام مَللَته: وهذا فيمن تيممه؛ لعدم الماءء» أما من تيممه لمرض 
كالجريح ونحوه» فينبغي أن يكون كالمستحاضة. قال: وتعليل أصحابنا يقتضيه. 
نقله عنه الزركشي في شرحه /١(‏ 72857). 


بَابُ الممنح عَلَى الخفين 3 
© قال النووي هلله في ”شرح المهذب": وإن كان التيمم لفقد الماء فقال 
الجمهور: لا يجوز المسح.ء بل إذا وجد الماء وجب الوضوءء وغسل الرجلين؛ 
ونقله المتولي عن نص الشافعي يَِن وقال ابن سريج: هو كالمستحاضة. 

© وذهب بعض الحنابلة إلى أن له أن يمسح على خفيه» كما في الإنصاف" 


2001/١١ 


مسألة [17]: إذا لبس خفين:؛ ثم أحدث؛ ثم لبس فوقهما خفين:؛ أو 
جرموقين؟ 

قال ابن قدامة هَلتَدْه في ”المغني" (23777/1): لا يجوز المسح عليهما بغير 
خلاف؛ لأنه لبسهما عل حدث.اه 

وهو مذهب الشافعية كما في ”شرح المهذب" :»22057/١(‏ ونقل وجها 
ضعيفًا عن الخراسانيين أنه يجوز» وشبهوه بترقيع الخفين» وهو قول بعيد. 
مسألة [18]: إذا لبس الخفين ثم أحدث؛ ثم مسح عليهما ثم لبس 
الجرموقين؟ 
© ذهب الحتابلة إل عدم جواز المسح عليهما؛ لأنه لبسهما عل طهارة غير 
كاملة» فأشبه المتيمم» وهو وجه عند الشافعية. 
© وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح» وهو وجه للحنابلة أيضّاء وهو 


الصحبح؛ لأنه يشمله قوله 7 : «فإني أدخلته) طاهرتين)» ولا نسلم أن المسح 


.)۸۲ /۱( ”شرح الزركشي“‎ »)۱۷٤ /۱( ”الإنصاف"‎ »)217/١( وانظر: ”"شرح المهذب"‎ )١( 


٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ليس بطهارة كاملة» بل هو طهارة كاملة» ويزيل الحدث» وقد رجّح هذا الشيخ 
ابن عثيمين مَلنته في ”الشرح الممتع" .)5١١/١(‏ 

وقال النووي وله في ”شرح المهذب“ :)٥١٦/١(‏ وهو قول الشيخ أي 
حامد» ومقتضى كلام الرافعي» وغيره ترجيحه» وهو الأظهر المختار؛ لأنه لبسه 
عن طهارة» وقولهم: (إنها طهارة ناقصة) غير مقبول. انتهئا.'") 
مسألة [19]: المسح على الخف المخرق. 
© في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: إن ظهر من القدم شيء من الخُرق» لم يجز المسح عليهماء 
فيهما كان» أو في أحدهما؛ فإن لم يظهر جاز المسح» وهو قول أحمد» والشافعي» 
والحسن بن حي» ومعمر بن راشد. 

القول الثاني: إن ظهر من القدم شيء يغسل ما ظهر من القدم» ويمسح 
الخف» وهو قول الأوزاعي. 

القول الثالث: إن كان الخْرْق يسيرًاء لا يظهر منه القدم جاز المسح» وإن كان 
كثيرًا فاحشّاء لم يجز المسح عليهماء فيهما كان أو في أحدهماء وهو قول مالك. 

القول الرابع: إن كان في حُمَهِ حرق تخرج منه أصبع» أو أصبعان» جاز 


المسح؛ فإن كان ثلاثة أصابع م يجزئه» وهو قول ف حنيفة» وأصحابه. 


.)177 /١( ”الإنصاف؟»‎ »)757 /١1( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب المسنح على الخفين ۷ 

القول الخامس: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهماء وهو قول 
سفيان الثوري» وإسحاق» وابن المبارك» ويزيد بن هارون» وأبي ثور. 

وقال أبو ثور: لو كان الخرق يمنع المسح لبينه النبي . 

وقال سفيان الثوري كما في ”"مصنف عبد الرزاق" (701): امسح عليهما ما 
تعلقت به رجلك» وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة» مشققة» 
مرقعة. 

قال ابن المنذر 5لثه: وبهذا القول أقول؛ لأن النبي يد لما مسح على الخفين» 
وأذن بالمسح عليهما إذنًا عامّاك مطلقَا؛ دخل فيه جميع الخفاف» فكل ما وقع عليه 

وهذا القول قال به الظاهرية» ونصره ابن حزم في ”المحلّئ". 

وقال شيخ الإسلام کاله ف ۳ لاختیارات“ (ص۱۳): ويجوز المسح عل 
الخف المخرق مادام الاسم باقيّاء والمشي عليه ممكتا. 

وفك رجح هذا القول الشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين 
رج غاا“ 


)١(‏ وانظر: الأوسط»؟ )٠٠١-٤٤۸/١(‏ ”المح » (17؟) ”الشرح الممتع؟ (1/ )١191‏ ”المغني؟ 


.(TV1- ° /۱) 


1۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


OT AE 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 


مسألة [1]: مسح ظاهر القدم وباطنه. 

3 حديث المغيرة المتقدم على مسح ظاهر القدم» وباطنه. 
© وقد ذهب إل ذلك ابن عمر» وعمر بن عبدالعزيز» والزهري» ومالك بن 
أنسء وابن المبارك» وابن راهويه» والشافعي. 

ودل حديث علي ول علل الاقتصار عل مسح ظاهر الخف. 
© وذهب إل ذلك أحمد. والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» 
وإسخاقء وابن المتذر, 


وھا التول هو ال اجح؛ لصحة حديث علي تينه لك وضعف حديت المغيرة 


0 2 


(1) أخرجه أبوداود )١177(‏ من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن 
غل» وإسكاده ضحييح: لكن غولك خقص بن غيات في لظ الحليشه». ‏ 
قال الدارقطني في ”العلل“ )-٤٠٥ /٤(‏ -بعد أن ذكر رواية حفص بن غياث- قال: وقال عيسئ بن 
يونس ووكيع عن ن الأعمش فيه: (كنت أرئ أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهماء حتئ 
رأيت رسول الله 3907 يمسح ظاهرهما) قال: وتابعهما يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل عن الثوري 
عن أبي إسحاق. ثم صحح هذه الرواية التي بهذا اللفظ» ثم ذكر روايات أخرئ تؤيد ذلك. 
)١(‏ وانظر: ”الأوسط» /1١(‏ 557 -5 55)» ”المغني» (117/7/1-/3"1/1). 


بَابُ الممنح عَلَى الخفين 5 
مسألة ۲1]: كم هوالقدر المجزئ 2 المسح؟ 

© ذهب الشافعي وأصحابه» والثوري» وأبو ثور» وداود إل اللإجزاء بكل ما 
يطلق عليه مسح. وإِنْ قلّ. 

© وذهب أحمد إل وجوب مسح أكثر ظاهره. 


© وذهب أبو حنيفة إلى وجوب مسح قدر ثلاث أصابع. 

قال أب و عبد أل عض اله لم: لم يأت نض صحيح في تقدير القدر المجزئ من 
المسح» فتعين الاكتفاء بما يطلق عليه المسح» وهو قول الشافعي ومن معه» فهو 
الراجس والله أعلم.'") 


مسألة [9]: الاقتصار على مسح أسفل الخف أو أعلاه. 


-_ 


قال أبو محمد بن قدامت له في ”المغني“ (۱/ ۳۷۸): لا تَعْلَمّ أَحَدَا قَالَ: 
زئ لک مَسْحُ أَسْفَلٍ 1 00 دون اعلا ب ا من أَضْحَابِ مالك وَبَعّْص 


ے 
ا 004 


صحَاب الشَافِعِيٌّ؛ ا مسح بَعْض ما يَحَاذِي الْقَرْض» ا كم 0 
مَسَحَ ظَاهِرَهُ. 


رورو و ەت ا که کک د چو ہے رکه ت 
وَالمنصوص عن الشافعئ» أنه لا يجزئه؛ لانه ليس محلا لفرض المسح» 
- 
ِِ 


َل رئ مَسْحُهُ كَالسَاقِ وَقَدْ ذَكَْنا أن ال بل إِنّمَا مَسَحَ ظَاهِرَ الْخْفٌ وَل 


E 
3 


1 ی 
أنه يجز 


يُجْزِئٌ مَسْحْهُ 
0 شح ظَاهِره. 


/ 


.)3717/57/1١( ”المغنى"‎ .)5577/١( ”الأوسط"‎ .)) ۲ /١( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


۷۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن المنذر قللته: لا أَعْلَمْ أَحَدَا يَقُولُ بِالْمَسْح عَلَى الْحْمَيْنِ يَقولُ: لا 
يُجْزِئٌ الْمَسْح عَلَى أَعلَى الْخْف. انتهئا .007 
مسألة [4]: المسح على العقب. 
قال ابن قدامت كلل في ”المغني“ /١(‏ ۳۷۹): وَالْحُكم في المَشح عَلَىْ عَقِبِ 


الْخْفٌ كَالْحُكْمٍ في مَْح أَسْمَلِه؛ لِأنهُليْسَ بِمَحَلٌ لِفَرْضٍ الْمَسْح. قَهُوَ كَأسَْله. 
وهذا مذهب الشافعية كما في ”شرح المهذب" .)267١ /١(‏ 

مسألة [ه]: مسح فوق الكعب من الخفء أو مسح ياطنه الذي يلي البشرة. 
قال النووي مَلته في ”شرح المهذب" :)270/١(‏ لو مسح فوق كعبه من 

الخف. أو مسح باطنه الذئ يلٍ بشرة الرجل» لم يجزئه بالاتفاق.اه 

مسألة [5]: مسح الخف بخرقة: أو غسله. 
مسح الخف بخرقة» أو خشبة» وكذلك غسله» حكمه كحكم مسح الرآس» 


وغسله» وقد تقدمت المسألة عند الكلام عل مسح الرأس في الوضوء» فراجعه. 


.)07١/١( ؛ ”المجموع"‎ /١( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 


2 2 2 م كت > 0ه يه ذه ر ر سس الس رو 
o‏ وَعَنْ صَفْوَانَ ن عَسَّالٍ ميلك ل: كان النبي 4 يامرتا إذا نا سرا ان 
6 ع يس ين يه E‏ عم 50 وروي ا 3 7 رہ 
لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وَلَيَالِيهن» إلا من جَنابَةٍ وَلكِن من غائَطٍ وبول ونوم 


١ 72 ر س امهم ده “عي اس ل ر مو ار‎ ET 
ار که النشان رالو نى و الفط له وان خا و‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الحدث الذي يمسح منه. 
دل حديث صفوان عل أنَّ الحدث الذي يمسح منه هو الحدث الأصغر؛ فإنَّ 
جواز المسح مختص به. 
قال ابن قدامت که في ”المغني“ (۱/ ۲ ] ولا يجزئ المسح في جنابة» ولا 
غسل واجب» ولا مستحب» لا نعلم في هذا خلافا. اھ 
الل 


لله 


ثم استدل بحديث صفوان تينته. 

قال الحافظ مَلنَته في ”الفتح" :)7٠١5(‏ المسح غلا الكفين خاض بال ضر 
ولا مدخل فيه للغسل بإجماع.اه 

تنبيث: بقي بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث» نذكرها تحت حديث 


على يه الذي بعده. 


)١(‏ حسن. أخرجه النسائي »)۸٤-۸۳ /١(‏ الترمذي (47)» وابن خزيمة »)۱۹١(‏ من طرق عن عاصم 
ابن بي النجود» عن زر بن حبيش» عن صفوان بن عسال به. وإسناده حسن. 


VY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


69٨9‏ وَعَنْ عَلِيّ بن أبِي طَالِبٍ بيلك قَالَ: ك ا 
لِلمُسَافرء وَيَومًا وة لِلَمُقِيم -يَعْني في المح على الخْفَيْن-. أ خر جه مل 


NTP 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: التوقيت للمسح على الخفين. 

دل حديث علي بن أبي طالب» وقبله حديث صفوان» وغير هما على التوقيت في 
المسح للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
© وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم» قال الترمذي: والقول بالتوقيت في 
المسح هو قول أكثر العلماء من أصحاب رسول الله 7 والتابعين» ومن بعدهم 
من الفقهاء» مثل الثوريء وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 
#8 وذهب الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن ¿ إل عدم التوقيت للمسح» وهو 
قول مالك» وحكي عن الليث» وهو قول قديم للشافعي» واستدلوا بما يلي: 
)١‏ حديث أبي بن عمارة -وسيأتي-» وفيه: قال: وثلاثة أيام؟ قال: «نعم» وما 
شئت)»)» وهو حديث ضعيف. 
؟) حديث أنس -وسيأتي-» وفيه: «ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجناية). 
۳) أثر عمر بن الخطاب» في فتواه لعقبة بن عامر حين آتاه» وكان مسافراء قال: 
خرجت من الشام يوم الجمعة» ودخلت المدينة يوم الجمعة - يعني الجمعة 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (775) دون قوله: (يعني في المسح على الخفين)؛ فهي من تفسير الحافظ 
وتصرفه. 


باب المسنح على الخفين ۷۳ 
الثانية-» فدخلت علل عمر بن الخطاب» فقال: متىا أولجت خفيك في رجليك؟ 
قلت: يوم الجمعة. قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة. 

أخر جه ابن المنذر» وغيره» وهو ثابت» ولكن قال ابن المنذر جلشته: ومنهم 
من روئ أنه قال: (أصبت)» وم يقل: (السّنّة). 

وحكم الدارقطني في ”العلل» )١158( )١١١/7(‏ على هذه الزيادة (السّنَّ) 
e‏ ضيف يدوق EDE‏ 

فعلل هذا فهي فتوئ من عمر» وهي حادثة عين تحتمل التأويل. 

قال شيخ الإسلام كه كما في ”الاختيارات“ (ص :)2١5١‏ ولا تتوقت مدة 
المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع» واللبس» كالبريد المجهز في 

والراجح هو المذهب الأول» وهو ترجيح جميع كبار أهل العلم المعاصرين 
فيما نعلم؛ والله أعلم.'') 
مسآلة [۲]: متى يبدأ التوقيت؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

اقول الأول يبدا التوقيت من اللبس: وهذا القول مخى .عن الحسة 
البصري. 


.)0776 /١1( ”المغني"‎ ») 5/87 /١( ”المجموع؟‎ )) 577-478 /١( انظر: ”الأوسط»"‎ )١( 


V٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

القول الثاني : ابتداء التوقيت من الحدث» وهو مذهب الشافعية» والحنفية» 
ورواية عن أحمد. وعزاه النووي في ”شرح المهذب" للجمهور. 

القول الثالث: ابتداء التوقيت من أول المسح» وهذا قول الأوزاعي» وأبي 
ثورء ورواية عن أحمدء وداود» واختاره ابن المنذر؛ لأن الأدلة جاءت بالتوقيت 
للمسح. قال النووي: وهو المختار الرّاجح دليلًا. 
الوادعي» والإمام ابن عثيمين» رحمة الله عليهم أجمعين» وهدا الثول هو الراجح. 
والله أعلم.'') 

فائدة. حكئ ابن المنذر في «الأوسط" /١(‏ 555) عن الشعبى» وإسحاق» 
ا ن وا ق لا يصلي بالمسح؛ إلا حمس صلواتء وهذا 
المذهب باطلء والأحاديث الصحيحة جاءت بالتوقيت بالزمان لا بالصلوات. 
مسألة [*1: إذا انتهت مدة المسح:؛ فهل تنتقض الطهارة» وكذا لو خلع 
خفيه قبل انتهاءالمدة؟ 
© في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: يكفيه غسل القدمين» وهو مذهب الحنفية» والثوري» وأبي ثورء 
والمزني» والأصح عند الشافعية» ورواية عن أحمد. 


»)۲١ /۲( ”تفسير الشنقيطي"‎ »)4 4 5- 5 57 /١( ”الأوسط"‎ »)5417- 5/87 /١( انظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)١55( ”المغني“ (۱/ ۳۷۰)» «صحيح سئن أبي داود"‎ 


بَابُ الممنح عَلَى الخفئن ۷٥‏ 
الثاني : يلزمه استئناف الوضوءء وطهارته السابقة منتقضة» وهو قول الزهري» 
وابن أبي ليلل» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وإسحاق» وهو أصح الروايتين 
الثالث: إِنْ غسل رجليه عقب النزع كَمَاه وإِنْ أُخَرَ حتئ طال الفصل استأنف 
الوضوءء» وبه قال مالك» والليث. 
الرابع: لا شيء عليه» لا غسل القدمين» ولا غيره» بل طهارته صحيحة يصلي 
بها مالم يحدث» وهو قول الحسن البصري» وقتادة» وسليمان بن حرب» واختاره 
ابن المنذرء وهو قول داود الظاهري» واحتجوا على ذلك بأنه قد ثبتت له الطهارة 
وطهارته صحيحة؛ فلا تبطل بلا حدث كالوضوء» وآما نزع الخف» فلا يؤثر في 
الطهارة بعد صحتهاء كما لو مسح رأسه. ثم حلقه. 
وهدا القول هو الرأجح؛ لقوة مأخذه. قال النووي: وهو المختار الأقوئ. 
ورجّحه شيخنا الوادعي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. ومن نزع أحد 
خفيه» فهو كمن نزعهما عند عامة العلماء؛ إلا الزهري» وأبا ثور“ 
مسألة [14]: هل تشمل الرّخصة للمسافر سفر معصية؟ 
© ذهب الحنابلةء والشافعية إلى أَنَّ المسافر سفر معصية لا يمسح عل خفيه 
كمسح المسافر سفر طاعة» أو سفرًا مباخًاء بل يمسح مسح المقيم؛ لأنه عاص» 
فلا يرخص له؛ لئلا يعان عل معصيته؛ بل قال بعض الشافعية: لا يمسح مطلقا. 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب" .)2717-55757/1١(‏ ”المغنى"؟ ,)751/-1755/١1(‏ 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو حنيفة» وابن حزم إلى أن الرخصة تشمل سفر المعصية؛ لعموم 
الأدلةء وهو الراجح. والله أعلم."") 
مسألة [ه]: من لبس خفيه» ثم أحدث» وهو مقيم» ثم لم يمسح حتى 
سافر. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (1/ :)۳۷١‏ لا نعلم بين أهل العلم خلافا في 
أذ مق ل بعس حتئ سافر أنه يتم مسح المسافرء وذلك لقول النبي مَدد: : ايمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن», وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرًا. انتهئ. 

وقد عزاه أيضًا النووي في ”* شرح المهذب“ )٤۸۸ /١(‏ إل جميع العلماء» وذكر 
أنَّ المزني حُكِيّ عنه خلاف هذاء وبين أنه غلط عل المزني. 

وأما إذا | يحدث» فيمسح مسح المسافر بالإجماع» قاله النووي في ”شرح 
المهذب“ .)٤۸۸ /١(‏ 
مسألة [15]: من لبس خفيه؛ ثم ابتدأ المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل مضي 
يوم وليله. 


© في المسألة قولان: 


الأول: أنه يتم عل مه مقيم» ثم يخلع» هو قول الشافعي» ومالك» 
وإسحاقء وأحمد, وداود في رواية عنهما؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر» والسفر» 
فيغلب حكم الحضرء كما لو أحرم بالصلاة في سفيئة في البلد» فسارت وفارقت 


.)715( ”المحلّىا؟‎ )١7 /۱( ”الإنصاف"‎ )580 /١( انظر ”شرح المهذب؟‎ )١( 


بَابُ المسنح على الخفيئن ۷V‏ 
البلدء وهو في الصلاة؛ فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين. 

الثاني: أنه يتم على مسح مسافر» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» ورواية عن 
أحمد. وداود» قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إل هذا؛ لأنه يشمله قوله 
: ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن». 

قال الشيخ ابن عثيمين جللنه: وهذه رواية قوية» يملع الصورة بما إذا 
دخل عليه الوقت» ثم سافر؛ فإنَّ الصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. 

والراجح -والله أعلم- هو التول الأول؛ لن اة بثلاثة أيام ولياليهن 
جاءت للمسافر خالصًاء لا لمن جع بين الإقامة والسفر» فصورة المسألة لا 
يشملها الحديث» وتحتاج إل دليل لإلحاقه بحكم المسافرء والله أعلم. 

تنبية: قال الإمام ابن العثيمين كه كما في ”مجموع فتاواه“ /١١(‏ ۱۸۷): إن 
كانت قد انتهت مدة المسح -يعني مسح المقيم- فلا مسح -يعني إذا سافر- وم 
أر في ذلك خلافا إلا ما ذکره في ”لمحلل“ (۲/ ۱۰۹) أنه يتم مسح مسافر. اھ 


مسألة [۷: إذا مسح مسافنٌ ثم قدم فأقام؟ 


0-6 
8 
6 
| 


TVA‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لم يَجُز لَه اَن يَمْسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِر.اه 
وإن كان قد وجد خلاف» فقد خالف ابن حزم في ”المحلل“ »)۲۲١(‏ والمزني 


كما في شرح المهذب؟ .)54٠ /١(‏ 


بَابُ المسنح على الخفيئن ۲۷۹ 


0۹ ست ه ر الله 2 . رم > رو #8 اا ضر 22 عر و و ۴ رور دو 

9 وعن ثوبان بيه قال: بَعَث رَسول اللو 4 سَرِية» فامَرَهمْ أن يَمْسَحوا 
1 م 8 2 إء > َم 93 2 ا ر 2 م ريم كو 
على العصائب “يعون العمائه- والساخين “يعدي الخفاف-. رَوَاه احمّد واو 
ا۶ اي ا E‏ و )1( 
داود» وَصححه کم. 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[1‏ المسح على الجوارب. 

6 ذهب قوم إل جواز المسح علل الجوربين» وهو مذهب عطاء والحسن»› 
وسعيد بن المسيب» والنخعي» وسعيد بن جبير» والأعمش»› والثوري» وابن 
المبارك» وأحمد. وإسحاق» وحكى ابن المنذر إباحة المسح علل الجورب عن 


تسعة من الصحابة: علي بن أبي طالب» وعمارء وأبي مسعود. وأنس بن مالك» 


اسه (5) 


وابن عمرء والبراء بن عازب» وبلال» وأبي أمامة» وسهل بن سعد ميم 
واحتج لهم بحديث ثوبان الذي في الباب وقالوا: التساخين تشمل الجوارب. 


قال الخطابي مَلثثه في ”المعالم؟ (1/ 14) في تفسير التساخحين: ويقال: إِنَّ أصل 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷)» ومن طریقه ابو داود »)١547(‏ والحاكم :»)١19/١(‏ عن يحيئ 
ابن سعيد» عن ثور» عن راشد بن سعد عن ثوبان به. 
وإسناده صحيح» وقد أعل بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان» قاله أحمد وأبوحاتم. ولكن 
الصحيح أنه قد سمع منه» فقد أثبت سماعه منه البخاري في تاريخه. 
تنبية: التفسير في الحديث بالعمائم والخفاف من كلام الحافظ» وليس موجودًا في المصادر 
المذكورة. 
(؟) أخرجها ابن المنذر في ”الأوسط" /١(‏ 557 -2» وكلها ثابتة عنهم؛ إلا أثر عمار» وابن عمر وبلال» 
وسهل ففي أسانيدها ضعف. 


۸۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذلك کل ما یسخن به القدم» من خف وجورب» ونحوه. اھ 

واحتج بعضهم بحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود :)٠١۹(‏ أن النبي كوا 
مسح علل الجوربين» والنعلين. وهذا الحديث تفرد به عبدالرحمن بن ثروان» 
0-0 عليه هذا الحديثء وقد أعله الثوري» وعبدال رحمن بن مهدي, وأحمد بن 
حنبل» وعلي بن المديني» ويحيئ ابن معين» ومسلم بن الحجاجء وغيرهم كما في 
”المجموع؟ .)٥٠١ /١(‏ وهذا القول رجُّحه ابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشيخ الألباني» والشيخ مقبل» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 
# وأنكرت طائفة المسح علل الجوربين» وكرهته» وممن كره ذلك ولم يره: 
مالك» والأوزاعي» والشافعي» والنعمان» وهو مذهب عطاء» وهو آخر قوليه» وبه 
قال مجاهد» وعمرو بن دينار» والحسن بن مسلم؛ بَيّدَ أن الشافعي أجاز المسح 
غلل الجووب إذا كان متعلة. 

قلت: التول الأول هو الراج-؛ لدلالة حديث ثوبان الموجود في الباب عليه. 
وهو قول من تقدم من الصحابة» وقد صح عن انس بن مالك وعلي» وأبي 
مسعود» والبراء» ولا يعرف لهم مخالف.'") 
مسألة [1]: المسح على الجوارب الخفيفة. 
© حكمها حكم الجوارب الصفيقة - أي: المتينة - وهو مذهب أبي يوسف. 
روخن الخ اسحا واوو“ 


.)١۷٤ /۱( ”المغني*‎ »)٥٠٠-٤۹۹ /۱( وانظر: ”الأوسط؟ (550-577/1)» ”المجموع؟‎ )١( 
= وهو ترجیح الشيخ ابن عثیمین کله كما في ”«مجموع فتاواه"‎ «(0۰۰ /١( انظر: ”شرح المهذب"‎ )۲( 


بَابُ المسنح على الخفيئن 1 


© ومذهب الحنابلة» وجماعة من أهل العلم عدم جواز المسح على غير 
ا ع 10 
مسألة [۳]: المسح على القفازين» والبرقع. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب» :)٤۷۹ /١(‏ أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز المسح على القفازين في اليدين» والبرقع في الوجه.اه 
مسألة41]: المسح على اللفائف. 
6 قال شيخ الإسلام ابن تيميت وه كما في مجموع الفتارى (1۸€/۲۱- 
5 -بعد ذكره مشروعية المسح على الجوارب- قال: فَإِنْ قيل: فَيَلْرَمُ مِنْ 
ذلك جَوَارُ الْمَسْح عَلَى اللَعَائَفِ وَهُوَ: أَنْ يلف عَلَى الرّجْل لَقَائِفْ مِنْ لبر أو 
ا ا e‏ اه اس 2 ا ا عرا شا ور عا 
حوف الحفاء» أو من جرع بھما ولحو ذلك. فيل: ِي هذا وجهان ذکرّهما 
اا انر سن و و و لا و ا د مام لابه ا 
وَاْجَوْربِ؛ فَإِنَ تَلْكَ اللَمَائِفَ إِنمَا َستَعْمَلُ لِلْحَاجَة في الْعَادَة وَفِي تَرَعِهَا ضَرَرٌ: 


إِمّا إصَابَة الْبَرِْ وَِمَا الذي بِالْحِمَاءٍء وَِمَا التَآذّي بالْجُرْحء فَإِدَا جار الْمَسْحٌ عَلَى 
الْحمَيْنٍ وَالْجَوْرََيْنِ؛ فعَلَى اللَمَائِفٍ بِطَرِيقٍ الأؤْلّئء وَمَنْ اذَعَى فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ 


وو 


إجْمَاعًا فليْسَ مَعَهُ إلَاعَدَمُ الم وَل يُمِكِنُْ آنْيَنُْلَ المَنْعَ عَنْ عََرَةٍ من الُْلمَا 


الد رين ود - عَنْ الإِجْمَاعء وَالئَرَاعٌ في ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.اه 


.)۱1۷-۱71/۱1( 


(۱)انظر: ”المغني* (۱/ ۳۷۳). 


۸۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ المسح على النعلين. 
© قال الإمام أحمد في ”مسنده“ :)4۷١(‏ حدثنا ابن الأشجعي» حدثنا أبي» عن 
سفيان» عن السدي» عن عبد خير» عن علي» آنه دعا بکوز من ماء» ثم قال: آين 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائمًا؟ قال: فأخذه» فشرب» وهو 
قائم» ثم توضا وضوءًَا خفيقًاء ومسح عل نعلیه» ثم قال: هکذا وضوء رسول الله 
7 للطاهر مالم يَحْدِث. 

وأخرجه ابن خزيمة »)۲٠١(‏ والبيهقي )۷١ /١(‏ من طريق الأشجعي به. 

وإسناده حسن من أجل السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحهمن؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال اللإمام البزار كما في ”نصب الراية“ /١(‏ ۱۸۸): حدثنا إبراهيم بن سعيده 
ثنا روح بن عبادة» عن ابن ابي ذئب» عن نافع» أن ابن عمر کان يتوضأ ونعلاه في 
رجليه» ويمسح عليهماء ويقول: كذلك كان رسول الله 72:7 يفعل. 

وإسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات. 

لكن قال البزار عقبه كما في ”«نصب الراية“ /١(‏ ۱۸۸): لا نعلم رواه عن نافع 
إلا ابن بي ذئب» ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح.اھ 

وأشار البخاري إل تعليل هذا الحديث» فقال: باب غسل الرجلين في 
النعلين» ولا يمسح علل النعلين. 


بَابُ الممنح عَلَى الخفين YAY‏ 

ثم أسند عن عبدالله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله <4 يلبس النعال التي 
ليس فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. 

استدل بهذين الحديثين على جواز المسح على النعلين» وهو فعل علي وابن 
عمر بم وقال به الأوزاعي» وابن حزم» ورجحه الإمام الألباني كلل في ”تمام 
المنة“ (ص١٠١)»‏ وهو قول شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات" (ص7١).‏ 
6 وذهب الجمهور إلى عدم جواز المسح عل النعلين؛ لعدم ورود دليل 
صحيح صريح يدل على المسح على النعلين. 

وقال الحافظ مَلنته في ”الفتح" :)١177(‏ واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء 
بالإجماع علئ أنَّ الخفين إذا تخرقا حتئ تبدوّ القدمان أنَّ المسح لا يجزئ عليهما. 
قال: فكذلك النعلان؛ لأنهما لا يغيبان القدمين. 

قال الحافظ: وهو استدلال صحيح» ولكنه منازع في نقل الإجماع المذكورء 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.اه 
وأجابوا عن الأدلة المتقدمة بأربعة أجوية : 

الأول: أنه كان من النبي :2 في الوضوء المتطوع به» لا في وضوءٍ عن حدث» 
وهو تأويل ابن خزيمة» والبزار» وابن حبان. 

وقد رد الإمام الألباني كله هذا التأويلء وقال كما في 7صحيح سنن أبي داود" 
:)٠١١(‏ وليس يظهر لنا هذا المعنئ؛ بل المراد ما م يحدث حدثاً أكبرء أي: مالم 


جب فهر بم حذيك ضفوان بق عسال» والذليل عل؛ ما ذغينا إليه أمورء 


A٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الله 


الأول: أن راوي الحديث نفسه -أعني: عليًا ب - قد مسح على نعليه بعد أن 
بال» ثمّ صلّئ إمامّاء وهو أدرئ بمعنئ كلامه. وأعلم بحديثه اثلا فروئ 
الطحاوي )08/١(‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي ظَبْيَانَ: أنه 
رأئ عليًا بال قائمّاء ثمَّ دعا بماء فتوضأء ومسح علل نعليه» ثم دخل المسجد. 
فخلع نعليه ثمّ صلّئ. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

قال: وأخرجه البيهقي (۱/ ۲۸۷) من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» به 
نحوه» وفيه أنه صلل الظهر. ثم أخرجه البيهقي من طريق الأعمشء عن أبي 

قال: الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعا في غير ما حديث. 

قال ابوك ا شن اقلم يشير الإماء الألباني كل إل حديث المغيرة بن 
شعبة الذي تقدم في مسألة الجوارب» وتقدم آنه معل» وكذا حديث أوس بن أبي 
وس الثقفي» آخر جه ابو داود »)۱٣۰(‏ وفي إسناده: عطاء العامري» وهو مجهول» 
وأشار إل حديث ابن عباس يتا عند البيهقي »)۲۸٦/۱(‏ وهو معل كما في 
”نصب الراية؟ (۱/ ۱۸۸)؛ فقد رواه البيهقي (0 من طريق رواد بن 
الجراح» عن الثوري» بإسناده عن ابن عباس بلفظ: «توضاً مرة مرة» ومسح على 
نعليه» وخالفه الثقات من أصحاب الثوري؛ فرووه عن سفيان الثوري بلفظ: 
«توضاً مرة مرة» بدون الزيادة؛ فالزيادة شاذة» والله أعلم. 


باب اسح على الخفين 1۸۵0 
قال كلثته: الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل.! 
الثاني: معنئ (مسح عل نعليه)» أي: غسل رجليه في النعل» وهذا تأويل البيهقي. 
الثالث: أنه مسح علل النعلين مع الجوربين» فكان مسحه علل الجوارب 

فرضًاء وعل' النعلين نفلاء وهذا تأويل الطحاوي. 
الرابع: أنَّ المسح المقصود به الغسل الخفيف» وهو الرش» وقد جاء في 

حديث علي بنك ما يدل عن ذلك» ففي ”سنن النسائي" /١(‏ 80) بإسناد صحيح 

أن علا ل أخذ كما من ماء» فمسح به وجهه. وذراعيه» ورجليه. 
وفي ”مسند أحمد" (175) بإسناد حسن: ثم أذ بكفيه من الماءء فصكٌ بها 

عل قدميه» وفيهما النعل» ثم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرئ مثل ذلك. 
وهذا التوجيه أشار إليه ابن القيم مَللَكه في ”تهذيب السنن“ »)۹1/١(‏ وشيخ 

الإسلام كما في ”الاختيارات؟ (ص 5 »)١‏ وهو من أقوئ التوجيهات», والصحيح قول 

الجمهوم» والله أعلم. 

ق ال رما كا عق الكع دورما اة د هما نينا ارف 
الذي يمسح عليه قيده شيخ الإسلام كله بما إذا كان ثابتا في القدم» ويشق نزعه 


الأييد أووجل. «الاحيارات الفقيية 2 20 


)١(‏ وانظر: ”نصب الراية" (۱۸۹-۱۸۸/۱)» ”سنن البيهقى" ,))5857/١(‏ ”مجموع الفتاوئ" 
)5١0-14/91(‏ ”المحلَّا؟ (519). 


۸1 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
رو 


و وَعَنْ عُمَنَ -مَوْقُوقا- وَعَنْ أَنْسِ مَرْفُوعًا-: (إذَا تَوَضَّأ أَحَدَكُمْ وَلَبِسَ 


و ك 
ذه 


ا 


4 


حُفَيْهِ فلِيَمْسَحْ عَلَيْه) وَليْصَلٌ فيه). ولا يَخْلَعْه] إِنْ شاءَ إلا مِنَ جَتَابَةَا. 
الد رَفُطْنٌ» وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ كه إن 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


0 
ي ص 


حرج 


3 
0 


0 


تقدمت مباحث هذا الحديث تحت الأحاديث المتقدمة» وقوله: ولا 


يَخْلَعْه) إِنْ شاءً) مقيد بأحاديث التوقيت كما تقدم. 


و کک بو عن الي بلا: آنه آنَهُ وَحَصٌ لِلْمْسَافرِ تَكَانََ ام 
وَلَبَالتَوقَ» وللثقيم وما ول إا تَطَهّرٌ فَلبِسَ ن يَمْسَحَ a E‏ 


الدًا قطي e‏ 


عن ذم ع 0# عير يلك َه 46 2 ا بل 0 4 
39 وَعَنْ أن بن عِمَارَةَ ملك أَنّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللو أَمْسَحُ عَلَى الحمَيْن؟ 
َالَ: «نَعَمْ) قَالَ: را قَالَ: «نَعم) قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نْعَم) قَالَ: وَثَكَانة؟ قَالَ: 


١نَحَمُ‏ وَمَا شِنْت). أَخْرّجَُ أَبُو دَاوّد وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَويّ.'" 


تقدمت مباحث هذين الحديثين تحت الأحاديث المتقدمة. 


.ا 


)١(‏ صحيح مرفومًا وموقوفًا. أخرجهما الدارقطني )3١/١1(‏ بإسناد ظاهره الصحةء والحاكم ل 
يخرج أثر عمر» وإنما أخرج حديث نس )۱۸١/١(‏ وإسناده عنده شديد الضعف» فإن فيه 
المقدام بن داود بن تليد الرعيني ترجمته في الميزان» قال النسائي: ليس بثقة. 

(١؟)‏ صحيح بشواهده. أخرجه الدارقطني »)١95/١(‏ وابن خزيمة )457/١(‏ وفي إسناده مهاجر بن 
مخلد» وفيه ضعف» ولكن الحديث له شواهد يصح بها منها: حديث علي المتقدم» وكذلك حديث 
عوف بن مالك عند أحمد (777/5)» وابن أبى شيبة /١(‏ 177-1170) وإسناده حسن. فالحديث 
صحيم هذه الراهة ٠‏ 

(۳) ضعیف. آخرجه آبوداود )۱٥۸(‏ وني إسناده عبدالر حن بن رزين ومحمد بن يزيد وهما مجهولا 
حال» واختلف في إسناده» قال أبوداود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. 


باب تَواقض الوضوءِ AV‏ 


4# E 
باب نواقض الوضوءٍ‎ 
عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكِ يبك قَالَ: كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يل عَلَىْ عَهْدِهِ‎ 


ا ا E‏ 3 4 رھ ر سے سے 9 ر ع 
يَنتَظِرُونَ العِشَاءَ حَتَى تَخْفْقَ") رُءُوسهم ٿم يَصَلون ولا يتوضئون. خر جه ابو 
ا د o EG‏ 
داود» وَصَحَحَةُ الدَارَقَطِيقٌ”" وأصلهة ل 

النواقض: جع ناقض.» والنقض في الأجسام: إبطال تركيبهاء وفي المعاني: 
إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. 


قله e 3 e‏ 4 2 5 ت )€( 
فنواقض الوضوء: هي علل تؤثر في إخراج الوضوء عمًا هو المطلوب منه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ هل النوم ناقضّ من نواقض الوضوء ؟ 
© اخحتلف الناس في هذه المسألة علل ثمانية مذاهب ذكرها النووي كلل في 
”شرح مسلم؟ رقم :)۳۷١(‏ 


"000 الوم لا ينه الْوُضُوء عَلَىْ أَيْ حال كان وَهَذَا مَحْكِيّ عَنْ أب 
ا 


ب EC‏ تھے سے 6 ١‏ .2 ع To‏ شن چ م ر 6ل 
موسى الأشعري» وَسَعِيد بْن المَسَيْب» وَ و مِجَلز وَحَمَيّد الأعرّجء وشعبة. 


)١(‏ هو تحرك الرأس من النعاس. انظر: ”النهاية". 

(۲) صحيح. أخر جه آبوداود »)۲٠١(‏ والدارقطني )١17١/١(‏ وإسناده صحيح. 

(۳) آخرجه مسلم برقم )۳۷١(‏ (۱۲۵)» بلفظ: کان آصحاب رسول الله 4 ینامون» ثم یصلون» ولا 
يتوضؤون. 

رارض الأحكام؟ ٠١ /١(‏ »> <الملخص الفقهي؟ .)09/١(‏ 


TAA‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قلت: وأثر أبي موسئ ثابتٌ عنه كما في ”الأوسط؟ لابن المنذر »)٠١١ /١(‏ 
وابن أبي شيبة /١(‏ 177)» وإسناد ابن المنذر صحيحء وإسناد ابن أبي شيبة 
ضعيف» واستدلوا برواية مسلم التي في الباب: ينامون» ثم يصلون» ولا 
يتوضؤون. 


2 
: أن 


النّوْم يَنْقُض الْوصُوء بكُلٌ حال وَهُوَ مَذْمَبٍ الْحَسَن الْبَصْرِيٌ» 


وا وبي عَبَيْد الْقَاسِم ِن سلا وَإسحاق : 6 بن رَاهوَيْه وهو وول غریب 


الثافي: 


ا 


چ عن غير 
به فول. قال : وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ إبْن عَبّاسء وَأَنّسء وَأَبِي 


قلت: أثر ابن عباس ولك إسناده ضعيف كما في الأوسط (١/٤٤۱)ء‏ في 
إسناده پزید د بن أبي زياد الهاشمي» وهو ضعيف» وأثر أبي هريرة بب لفظه: امن 
استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء). وإسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة 
۱۳۳/۱ والبيهقي )١9/١(‏ إلا أنه بين مراده من طريق أخرئ كما في سنن 
البيهقي /١(‏ ؟١١)‏ أن استحقاق النوم بالاضطجاع. وإسناده صحيح.ء وإثر أنس 


سو 


ميته أخرجه ابن المنذر )٠٤١ /١(‏ بإسناد صحيح. 

واستدل أهل هذا القول بحديث صفوان بن عسال الذي تقدم في [باب 
المسح عل الخفين]ء وفيه: إلا من غاژط» وبول» ونوم)» فذكر في هذا الحديث 
الأحداث التي يُنْرّع منها الخف. وهي: الجنابة» والأحداث التي لا يُنْرَّعَ منها 


باب َواقض الوضوءِ »> 
الخف. وهي: الغائط. والبولء والنوم» فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء؛ 
لاسيما بعد جعله مقترنًا بالبول» والغائطهء الَّذَيْن هما ناقضان بالإجماع» واستدل 
ابن المنذر عل هذا القول أيضًا بحديث: (إِذَا اسقط أَحَدَكُمْ مِنْ ْو فليَفيِلُ 
بده قبل أن بذلا في وضو فاته لا يدري أبن بات ياء واستدل بالقياس عل 
ااا رة 


0 
م 


التَالِث: أن كير النَّْم يَنْقض بِكُل حالء وَفَلِيله لا يَنْقَض بِحَالِء وَهَذَا مَذْمَبِ 
الزْهْرِي وَرَبيعَة» وَالْأوْرَاعِيّ؛ وَمَالِكء وَأَحْمَد في إخدَ الرُوَايتَيْنِ عَنْهُ 

وهؤلاء أرادوا الجمع بين الأحاديث السابقة. 

الرابع: أَنَّهُ إِذَانَامَ على هَيكّة مِنْ هَيْئَات الْمُصَلَينَ كَالرَاكِع وَالسّاجد وَالْقَائِم 
وَالْقَاعِد لا يتفض وُصُوءُهُ سَوَاء كَانَ في الصّلاة أو َم يكن ون تام مُضْطّجِعًا أَوْ 
مُسْتَلْقِياعَلَى قََاهُ تَقَض. وَهَذًا مَذْهَب أَبِي حَنِيمَة» وَدَاوْد وَهْوَ َل لِلشَّافِعِيٌ غَرِيب. 

ل لهؤلاء بحديث: 1 الوضوء علي مَنْ نَامَ مُضْطجِعًااء ولكنه 
حديث ضعيف؛ وسيأتي إن شاء الله ونبين هنالك سبب ضعفه. 
الخامس: أله لا نقض إلا لوم الرّاكع والساجد روي َا عَنْ أَحْمَد بن حَتْبل لإثظله. 
السّاوس: أَنَّهُ ا يَنْقَض إِلَّا نَوْم السّاجده وَرُوِيَ أَيُضًاعَنْ أَحْمّد أيضًا. 


مو 


3 ور اه م2 م رهم - م2 ار 
السابع: أنه لا يَنتقض النوم فِي الصّلّاة بكل حَالء وَيَنْقَض حارج الصّللاة» وَهُوَ 


٠.‏ ك اندتعا 


۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


اتثافية اند ! 


مس e‏ ر2 ار ° ae o‏ ا 
إا تام جَالسًا مُمَكتا مََعَدته من الأَرْض ل ينمض ولا انق 
ر ت 0% ر E‏ 0 يج عم 0 5 ا ۹ر 3-1 0 
سَوَاء قل أو كثرّء سَوَاء كان فى الصلاة أو خارجهاء وَهَذا مَذْهَبٍ الشافعىء وَعِنده 
له هس چ چ کر وہہ IS‏ 9 ام 2ه 2 
أن النوم لَيْسَ حَدَثًا في تفسه وَإِنمَا هو دليل على خرُوج الريح» فإذا نام غير مُمَكن 


الْمَقَعَدّة عَلَبَ عَلَى الظَنَ خروج الريح فَجَعَاً الشَّرْع ذا الخاليه كال لكك 1 


أ کي کس 


وام ا إا كان مكنا قا يَغْلب عَلَئ الظَّنّ الْخْرُوج وَالْأَصْل بَقَاء الطّهَارَة. 

قال ابو عبد ا عض أ ل: جاء في ”الصحيحين“ عن عائشة اء أا قالت 

َلاق 5 ع 3 امج سهد م ده ق 

للنبي 355: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عَايّْشَة إن عي تَنَامَان وَلَا 
E‏ ا 01 ان ا ا 
"ل » ولكنه مظنة للحدث. 
و ETD a‏ 
ولذلك فإن النوم يعتبر ناقضًا للوضوء» كما ذهب إليه أهل القول الثاني. 

وهذا ترجيح ابن حزم في ”المحلى“ (۸١٠)ء‏ والإمام الألباني في ”تمام المنة" 
(ص١٠٠١-١١٠).‏ 

وهو الراجح فيما يظهر لى, والله أعلم. 

وأما حديث أنس الذي في الباب؛ فإنه قد جاء بألفاظء بلفظ: «تخفق 
)١(‏ قال المزني» وابن حزم: إنه حدثٌ. وهو خلاف الصواب. ”التمهيد؟ (؟/ 54)» ”المحلَّى؟ (158). 


قال شيخ الإسلام لته كما في ”الفتاوی“ (۲۱/ :)۳۹١‏ وجهور السلف والخلف أن النوم نفسه 


باب نَواقض الوضوءِ ۹۱ 
رؤوسهم)., وبلفظ: ١ينامون»‏ ثم يصلون, ولا يتوضؤون). 

أخرجه أحمد في ”مسائل أبي داود“ (ص579): حدثنا ابن المثنئاء ثنا 
عبد الأعلل» عن سعيدء عن قتادة» عن أنسء قال: كان أصحاب النبى مل 
يضعون جنوبهم» فينامون. فمنهم من يتوضاء ومنهم من لا يتوضا. 

وهذا اللفظ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

فتبين من هذه الروايات أن بعضهم نام» وبعضهم نعسء فالذي نام توضأء 
والذي لم ينم لم يتوضأء وذلك لأن قوله (تخفق) معناه: تحرك الرأس عند النعاس 
كما في ”المختار"» وغيره. 

وأما من قيد النوم الناقض بما إذا لم يكن متمكنًا من مقعدته. أو كونه راكعًاء 
أو ساجدًا؛ لأنه في حالة التمكن من مقعدته. أو لم يكن راكعًاء أو ساجدًاء فالمظنة 

فيجاب عليهم: بأن المظنة المذكورة قد عارضتها مظنة الحدث من النائم» 
والشارع اعتبر المظنة الثانية» فأوجب الوضوء من النوم كما ني حديث صفوان» 
وعمم الحكم بين القاعد» والراكع» والساجد» وغيرهم ولم يخص أحدًا عن 
الآخرء وآلغى المظنة التي ذكروهاء فوجب إعمال ما أعمله الشارع» وإلغاء 


ل 


)١(‏ انظر: ”شرح مسلم" (737/5)» ”نيل الأوطار» ,)-791/١(‏ ”الأوسط" (١/57١-وما‏ بعدها)»ء 
”المجموع" (7/ »)-١١/‏ ”المغني" /١(‏ 0 717-). 


14۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قائحة. قال الإمام الألباني وله في ”تمام المنة“ (ص٠١٠):‏ قال الخطابي في 
”غريب الحديث“ (ق۳۲/ ۲): وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تمجم عل 
القلب» فتقطعه عن معرفة الأحوال الظاهرة» والناعس هو الذي رَهَقَه ثِقَلْ» فقطعه 
عن معرفة الأحوال الباطنة» وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم» والنعاس 
تزول إشكالات كثيرة» ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. 
مسألة [۲]: الجنون والإغماء. 
قال النووي هلثته في "شرح مسلم" (7077): وَاتَمَقُوا عَلَىْ أَنَّ زّوَال الْعَقْل 
ِالْجُنُونِء وَالإِغْمَاء وَالسّكْر بِالْحَمِْ أَوْ التبيذ أو الْبَنْج» أَوْ الدَّوَاءء يَنْقضُ 


o‏ تكن لمتشااه رط نتيا 
صوء» سبو 3 سو و عير 


ا 


وقال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)٠٠١ /١(‏ وآجمعوا علل إيجاب الطهارة 
علا من زال عقله بجنون. أو إغماء.اه 

لار غ ا وفك ا د روال العقل بالأمونالمذكورة افد من 
زواله بالنوم» وقد ثبت في ”الصحيحين" أن النبي بُ کان يغمیٰ عليه في مرض 
موته» ثم يغتسل. 

والغسل على سبيل الاستحباب لا الوجوب كما سيأتي بيانه في [باب الغسل] 


باب َواقض الوضوءِ ۹۳ 


و34 وَعَنْ عَائِمَةَ متها قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ بي حُبَيْشٍ إلى الي يلق 


0 ر 


َقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إني اا اا فاد طهر أَقَأدَعْ الصَّلَاة؟ قَالَ: دلا إِنّ) 
1 8 وه سم مه ره سه > 2 aT‏ و 0 
ذلك عرق» وليس بحيض: فإذا أقبلت حبضتك فدعى الصلاة» وإذا أديرّت 


2 ا وكين o‏ )0( 
ا 


2 2-2 و 1 چ ص ° 0 6 orl rar‏ 
ويم ري: 10 ثم تَوَضْئِي لكل صَلَاقَا وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إل أَنَّهُ حَدَقَهَا عَمْدَا.'") 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۸)» ومسلم (۳۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۸)» من طريق: أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكر 
الحديث المتقدم. قال هشام: قال أبي : ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه 
الزيادة الظاهر أنبا من كلام عروة بن الزبير» ومما يدل على ذلك أن الحديث قد رواه جمعٌ عن أبي 
معاوية بدون هذه الزيادة» منهم: یحیی بن یحیی عند مسلم (۳۳۲۳)» وإسحاق بن إبراهيم عند 
النسائي (۹١)ء‏ ويعقوب بن إبراهيم عند الدارقطني .)5١7/1(‏ 

قال البيهقي (۱/ ۳۲۷): وقد روي فيه زيادة: (الوضوء لكل صلاة)» وليست بمحفوظة. يعني 
من قول النبي 1007 

وقال ابن رجب ني ”فتح الباري“ (۲/ :)۷١‏ والصواب أن لفظة: (الوضوء) مدرجة في الحديث» 
من قول عروة» فقد روئ مالك عن هشام عن أبيه» أنه قال: ليس علل المستحاضة إلا أن تغتسل 

غسلا واحدًاء ثم تتوضأً بعد ذلك لکل صلاة. انتهی. 

وقد ذكر زيادة: «الوضوء لكل صلاة) جماعة وهم: 

-١‏ حماد بن زيد عند النسائى »)۱۸٦-۱۸٠١ /١(‏ ولیس فيه: «لكل صلاة»» قال النسائی: قد روئ 
هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة» ولم يذكر فيه: «ونوضئي) غير حماد» وقال الإمام 
مسلم: وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه. اه وهذا معني قول الحافظ: وأشار مسلم إلى أنه 

- أبو حمزة محمد بن ميمون عند ابن حبان (5 »)١75‏ ولكن رواه البيهقي من طريقه /١(‏ 44 0)» 
بدون هذه الزيادة. 

- أبو حنيفة عند الطحاوي »23١7/١1(‏ ولكن رواه ابن عبد البر في ”التمهيد" (75/ )٠١*‏ من 
طريقه بدون هذه الزيادة. 

.)841/ الحجاج ب بن أرطاة عند الطبراني (5 ؟/‎ -٤ 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الوضوء للمستحاضة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إل وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة. 


واستدلوا بحديث عائشة ما الذي في هذا الباب بالزيادة التى عند البخاري. 


- أبو عوانة عند ابن حبان .)٠١١١(‏ 
5- محمد بن عجلان عند البيهقي »)7544/١(‏ وهذان الأخيران والأول أقوئ من زاد هذه 

الزيادة. 

ولكن قد خالفهم جمعٌ كبير من الثقات» والأئمة» وهم ثمانية عشر رجلاء فرووه بدون هذه 
الزيادة» وهم: مالك بن أنس في ”الموطأ» »)٦١ /١(‏ والبخاري »)٠١(‏ ووكيع بن الجراح عند 
آحمد »)۱۹٤ /٦(‏ ومسلم (۳۳۲)»ء ویحیی بن سعید القطان عند أحمد (7/ ,)١95‏ ومعمر بن راشد 
عند عبدالرزاق »)١١55(‏ وزهير بن معاوية عند البخاري »)۳١١(‏ وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عند مسلم (۳۳۳)» وجعفر بن عون عند الدارمي »)۷۸١(‏ وأبي عوانة (19/1)) 
وجرير بن عبد الحمید عند مسلم (۳۳۳)» وعبد الله بن نمر عند مسلم (۳۳۳)» وسفيان بن عيينة 
عند البخاري »)۳۲١(‏ والليث بن سعد عند أبي عوانة »)۳٠۹/١(‏ وعمرو بن الحارث عند أبي 
عوانة »)۳٠۹ /١(‏ وسعيد بن عبدالر هن الجمحي عند أبي عوانة »)۳٠۹ /١(‏ وأبو أسامة حماد بن 
أسامة عند البخاري (١۳۲)ء‏ وأيوب السّختياني عند أبي عوانة (1/ ۹٠۳)ء‏ وعبدة بن سليمان عند 
النسائي »)١77/١(‏ وخالد بن الحارث عند النسائي »)١715 /١(‏ وعبد الله بن المبارك عند 
النسائي .)185/1١(‏ 

فهذا العدد الكبير من الثقات والأئمة يروون الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
بدون هذه الزيادة» فهذا يدل علل أا ليست محفوظة عن النبي 3# وإنما هي من قول عروة 
موقوفًا عليه» فأدرجت في المرفوع فرواها بعض الثقات» والضعفاء على ذلك ظانين أنها من 
المرفوع» والله أعلم. 

ويزداد ما قررناه بيانًا إذا علمنا أنَّ هشامًا قد تابعه الزهري عند مسلم »)۳۳٤(‏ وغیره» فرواه عن 


عروة بن الزبير أيضًا بدون ذكر هذه الزيادة. 


باب تَواقض الوضوءِ 4٥‏ 

واستدلوا بحديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده عند ابي داود (۲۹۷)» 
وفيه الأمر بالوضوء لكل صلاة. 

ولكنه حديث شدید الضعف؛ في إسناده: عثمان بن عميرء أبو اليقظان» شديد 
الضعف» وشريك القاضي» وهو ضعيف. 

وجاء عن جابر عند الطبراني في ”الأوسط". وفي إسناده: أبو يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وهو ضعيفء بل أشدء وابن عقيلء والرّاجح ضعفه. 

ورجاء عن سودة عند الطبراق فى #الأوسطة وق إستاده: جعفره وجل لا 
يعرف» وشيخ الطبراني مورع بن عبد الله لم توجد له ترجمة."") 

وبهذا القول يفتي الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمة الله عليهماء 
وللعثيمين قول آخر باستحباب الوضوءء لا وجوبه كما في الشرح الممتع. 
© وذهب عكرمة» وربيعة» ومالك» وابن المنذر إلى أن عليها الغسل عند 
انقضاء حيضهاء وليس عليها للاستحاضة وضوء؛ لأن ظاهر حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط؛ لأنَّ النبي 
َب قال لها: «فاغتسلي» وصلي»» ولم يذكر الوضوءً لكل صلاة» والأحاديث التي 
فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة ضعيفةء لا يثبت منها شي ءٌ. 


وقال بهذا القول شيخ الإإسلام كما في ”الاختيارات“ (ص١٠)»‏ والشوكاني. 


(۱) انظر: ”مجمع البحرين" (۱/ .)۳۹٤‏ 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قال أب و عبد الله غنى اله لي: هلذا التول أصح والعمال بالقول الأول أحوط 
وبالله التوفيق. 
تنبيث: معنئ (تتوضأ لكل صلاة)» أي: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد 


دخول وقتهاء أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة؛ فإنها تتوضأً عند إرادة فعلها ”© 


مسألة ۲1 خروج دم الحيض» والنفاس. 
أجمع العلماء على أن خروج دم الحيض والنفاس يعتبر ناقِضًا للوضوءء بل من 
١ 0 ۴‏ ےک در ص ص اع د 2 11 
ویدل عليه قوله تعال: ولا روه خی طهر قدا هرد َوه من حت مرکم 
آل 4 [البقرة:775]» وحديث الباب: «وإذا ذهب قدرها -يعني الحيضة- فاغسلي 
عنك الدم» وضا ا 
مسألة [*]: صاحب سلس البول. 
الخلاف فيه كالخلاف ل المستحاضة. 


والراجح في هذه المسألة: أنه يتوضأ لكل صلاة؛ لأنْ خروج البول ناقض 


»)٦-٠ /۲( وما بعدهاء ”المجموع؟‎ )۱١۸/١( انظر: ”المغني" (1/ 54-548 5)» ”الأوسط؟‎ )١( 


”السيل؟ »)۱٤۹/۱(‏ ”مجموع فتاوی العثیمین؟ »)-۳۲٤/۱۱(‏ ”مجموع فتاوئ ابن باز" 
(/74). 


(0) انظر: ”ال 4 /1١١‏ :-8؟37). «الأوسط؟ .)١66 /١(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ 1۹۷ 

وقد جاء عن زيد بن ثابت به بإسناد صحيح عند عبد الرزاق »)٠١١ /١(‏ 
والبيهقي :)701/١(‏ أنه أصيب بسلس البول؛ فكان يتوضاً ثم يصلي» وهو يخرج 
منه. 


وقال بذلك أيضًا يحيئا بن أبي كثير» والأوزاعي كما في ”الأوسط».' 


ج ا * 0 
قلت: ومثل ذلك من عنده سلس في خروج الريح. 
وأفتىا ذلك الإمام العثيمب: وله كما في ”مجموع فتاواه“ (۱۱/ ۱۹۷)» 


والإمام ابن باز هلله كما في ”مجموع فتاوام؟ (۱۰/ ۱۲۰-). 


ال انظر: ”مجموع فتاوئ ابن باز“ (۱۲۱/۱۰(» ”فتح الباري“ ول ”مجموع الفتاوئ»" 
۲۲۱/۷( مجموع فتاوی العثیمین“ (۱۱/ ۱۹۷). 


() وانظر: ”مجموع الفتاوئ" لشيخ الإسلام (71/ 771١‏ 7570). 


۲4۸ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


قي أن جو ا 4 - اه >> وه روه كم بكره 10-2 
وَعَنْ عَلِنٌّ بن ابی طالب و قَالَ: كُنْت رجلا مَذَاءَ َأَمَرْت المِقدَاد 
ا 


ر َي ڪان > عمو a‏ 0 و و و82 ]1ه 2 ا و 2 
ن يسال النبى علد فسَاله: فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه» وَاللفظ للبخارى. 


المذي: بفتح الميم» إسكان الذال» وبفتح الميم مع كسر الذال» وتشديد 
چ ع ع 
الياء» وبكسر الذال مع تخفيف الياء. والاوليان مشهورتان» أولاهما افصح» 


والمذدي: ما رش أبيض» لزج» يخرج عند الشهوة. بلا تدفق» ولا 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ المذي ناقضّ من نواقض الوضوء. 
دل حديث غل المذكووق الباب أن المذي يعتبر ناقضًا من تواقض الوضوع, 
قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١5/١(‏ وقد روينا عن (عمر بن 


الخطابء وعن عبدالله بن عباس» وعن عبد الله بن عمر)”"» وجماعة من التابعين» 


ع 


أنهم أوجبوا الوضوء من المذي» وبه قال مالك بن أنس» وأهل المدينةه 
والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأهل العراق» وكذلك قال الشافعي» 


() ي (ب) زيادة: (بن الأسود). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲)» ومسلم .)۳٠۳(‏ 

(”) أخرج الآثار عن هؤلاء الصحابة يكم ابن المنذر في «الأوسط" (۱/ »)٠١١-٠۳١‏ وأثر عمرء 
وعبدالله بن عباس صحيحان. وقد أخرجهما أيضًا عبد الرزاق (505» و١١5)»‏ وأما أثر ابن عمر 
با ففي إسناده: جندب مول عبدالله بن عياش» تر جمته في ”الجرح والتعديل؟» وهو مجهول. 


باب َواقض الوضوءِ 44 
وأصحابه» ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلاقًا بين أهل العلم. انتهئ. 

وقال ابن عبد البر كله في ”الاستذکار“ :)۲۲-۲١۱/۳(‏ وكلهم يوجب 
الوضوء منه» وهي سنة مجمع عليهاء لا خلاف -والحمد لله- فيها.اه 

فائدة. قال الحافظ هلله في «الفتح": وَاسْتِْلٌ بقَوْل كل: ١مَوَضَّأ‏ عَلََا أَنَّ 
الْعْسْلَ ا يَجِبُ بخْرُوج الْمَذْيء وَصَرَّحَ بذَلِكَ فِي رواية ا دَاوْدِ وَغَيْرِهه وَهُوَ 
إجْماع» وَعَلَن أن الأثر بالْوصْوءِ مِنْهُ كَالأئر بالْوْضُوء مِن الْبولِ كما تقد 
اسید لال المُصتف به في [باب مَنْ لَمْ يَرَ الوضوء إلأيذ الْمدرجين]: وَحَكى 
الطّحَاوِيَ عَنْ قوم نهم الوا بوْجُوب الْوْضوء بمُْجَرَدِ رُڍ روجو تم رَد عَلَيْهُمْ بمَا 
رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ عَبّْد الرّحْمَن بن أبِي رَيْلَىاء عَنْ عَلِي فَالَ: سيل لني كلل عَنْ 
المَڏيء فَقَالَ: «فيه الرضوة وَفِي الي ا فَعْرِفَ بهذا اَن کہ المَذي 


o‏ و هه 20 6 e‏ 9 ا ا يبن 
حَكم البَولء وَغَيْره مِنْ نَوَاقِض الْوْضوءء لا أَنْهُ يُوجب الوضوء بِمُْجَرَّدِ. انتهى. 


N 


sS :]۲[ مسألة‎ 

جاءت رواية في ”الصحيحين" في حديث علي أن النبي 5 د قال: «توضأء 
واغسل ذكرك)» وجاء في ”سنن أبي داود“ (۲۱۱) من حديث عبد الله بن سعد 
الأنصاري» وهو في ا المسند"» أنه سأل النبي 9 اا يد عن المذي» فقال: 
«تغسل من ذلك فرجك» ويك ونوا وضو ءك للصلاة) 


© فمن هذه الأحاديث ذهب الأوزاعى» وبعض الحنفية» وبعض المالكية» 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في ”شرح المعاني" »257/١(‏ وفي إسناده: يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. 


۹ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وض ال ا وجرت غل اا واا وغ لني 
# وذهب آكثر آهل العلم» وجمهورهم إل أنه لا يجب أكثر من الاستنجاء 
والوضوء؛ لأنه قد جاء في رواية الإسماعيلي في حديث عليء فقال: «توضأء 
واغسله»» فأعاد الضمير علل المذي» وهو محتمل. 

واسعدلنا! بحديث سهل بن حنيف عند أبي داود )51١(‏ وغيرة» وإستادة 
حسر: قال: كنت ألقرا من المذيئ شد وعناتك فكنت أكثر مته الاغتسال» 
فذكرت ذلك لرسول الله يد فقال: «إنها جزئك من ذلك الوضوء»» فل هذا 
الحديث عل أنَّ الواجب منه هو الوضوء فقطء والمقام مقام تعليم» واستفتاءء ولا 
يونس ] لبان عو رقت الا كان نعي سل ع د را ا دك 
النبي يده وهدا الول هو الراجح. وهو ترجيح ابن حزم والحافظ ابن حجرء 
والشوكاني» وغيرهم. والله أعلم."") 
مسألة [*]: نجاسة المذي. 

أَمْرُ النبي يد بغسل الذَّكَرِ منه» وبنضح الثوب منه -كما تقدم- يدل عل 
نجاسته. وقد نُقِلَ علل ذلك الإجماع نقله النووي في ”شرح المهذب" (؟/ 557), 
والشوكاني في ”النيل» /١1(‏ 46). 

والواقع أنه قد خالف بعض الحنابلة فقالوا بطهارته» ونقل رواية عن أحمد كما 


في ”فتح الباري" لابن رجب (۲۹))» والصحیح أنه نجس» والله أعلم. 


(١)انظر:‏ ”الفتح" (559)» ”النيل» (/7)., ”الفتح" لابن رجب (5519). 


باب تَواقض الوضوءِ ۳۰١‏ 
قصل في ذكر بعض امسائ امنحقة 

مسآلة :]١[‏ المذي إذا أصاب الثوب. 

جاء في حديث سهل بن حنيف المتقدم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بما 
يصيب ثوبي منه؟ فال: ويكفيك أن تأخلّ كفا من ماء» فتنضح به ثوبك حيث ترئا 
أنه قد أصاب منه). 

قال الترمذي مَلنَتهُ في ”سننه؟ )١١0(‏ عَقَبَ هذا الحديث: واختلف أهل العلم 
في المذي يصيب الثوب» فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل» وهو قول الشافعي» 
وإسحاق» وقال بعضهم: يجزئه النضح» قال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح. اه 

وقول الشافعي هو قول الجمهور كمافي ”شرح المهذب“ (۲/ .)٥٥١١‏ 

قلت: والراجح قول أحمد؛ لدلالة الحديث عليهء قال الشوكاني في ”النيل؟ رقم (۳۸): 
ولم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارضٌء فالاكتفاء به صحيح مُجْرٍ '") 
مسألة [9]: الودي. 

قال ابن المنذر كله في «الأوسط" :)۱١١/١(‏ وأما الودي» فهو شيء يخرج 
من الذكر علل آثر البول» والوضوء يجب بخروج البول» وليس يوجب بخروجه 
شينًا إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. انتهئ. 

وقال الشيرازي مَلنَته في ”المهذب:: وأما الودي فنجسٌ؛ لأنه خارج من سبيل 
الحدث. ولأنه يخرج مع البول؛ فكان حُكَمُةُ حكمه.اه 


9) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب‎ )١( 


7 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
وقال النووي وله ف شر شرح المهذب“ (۲/ 00): امعت الأمة على نجاسة 


المذي. والودي. انتهى. 


وَعَنْ عَائِعَة مبلا: أن الي يك مل بعص نسائ ثم تحرج إل الصَّلاة 


وَل يتَوَضَّأً. أَخرّجَهُ أَحْمَدُ وَصَعَمَهُ البُخَارِيٌ 7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: تقبيل المرأة ولمسها 


2 


# ذكر النووي 5لت في ”شرح المهذب“ في هذه المسألة أقوالا: 
القول الأول: ينتقض الوضوء بلمس المرأة» سواء كان بشهوة» أو بغير شهوة» 


قال النووي: هذا مذهبناء وبهذا قال عمر بن الخطاب”"'» وعبد الله بن مسعود. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ )31١‏ وهو من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة به. 
وقد قيل: إن عروة هو المزني كما أشار إل ذلك أبوداود في ”سننه" (۱۷۹)ء وعروة المزني 
مجهول» وقال بعض الأئمة هو عروة بن الزبير» وقد جاء مصرحًا باسمه في مواضع» منها ”مسند 
أحمد"» وأعلوه بالانقطاع بين حبيب وعروة بن الزبير» فإنه لم يسمع منه شيئّاء وهذا صنيع البخاري. 
و ا ا ا ا ا O O N‏ 
حزم وغيرهم. انظر: ”التلخيص؟ /١(‏ ١٠۲)ء‏ ”سئن الترمذي؟ (81)» ”العلل الكبير' للترمذي 
/1١‏ وال ”الجرح والتعديل» )۷/۳ 1° «علل ابن أبي حاتم" ( 11°( 7 سنن الدارقطني“ 
(1115-18/1) تستن البيهقي؟ /١(‏ 178). 
(؟) أخرجه البيهقى )١75 /١(‏ بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمر» عن عمر بها قال: إن القبلة من اللمس؛ فتوضؤوا منها. هكذا روا البيهقي. 


والمحفوظ: عن الزهري» عن سام» عن ابن عمر» من قوله دون ذكر عمر ب فقد رواه مالك = 


بَابُ تَوَاقِضِ الوْضوءِ و 
وعبد الله بن عمر”" وزيد بن أسلم» ومكحول» والشعبي» والنخعي» وعطاء بن 
السائب» والزهرئ» ويحيئ بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وسعيد بن عبد العزيزء 
ورواية عن الأوزاعي. 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى: # أو مسك يساك © [انساء::] الآية» وقول الثلاثة 
الصحابة صحيحٌ عنهم. 

القول الثاني: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقاء وهو مروئ عن ابن عباس - 
وهو صحيح عنه -» وعطاء» وطاوس» ومسروق» والحسن» وسفيان الثوري. 

واستدل هؤلاء بحديث الباب» وهو ضعيفٌ كما تقدم؛ واستدلوا بحديث 
عائشة طا في ”صحيح مسلم" (587): أنها افتقدت النبي ميد بالليل» 
فتحسست» فوقعت يدها عل بطن قدميه. وحديثها في ”الصحيحين*": أن البي 
7 كان يصلي وهي مضطجعة في قبلته» فإذا سجد غمز رجلهاء فقبضتها.. 


الحديث. 


ذه 


وأجاب هؤلاء عن الآية: بأنَّ المراد بقوله: لآو كَسَسَكمٌ أل € هو الجماع» 


وقالوا مهذاء وإن كانت الملامسة في اللغة تطلق على أعم من ذلك؛ لوجود قرائن 


= في ”الموطأ" »)57/١(‏ ومعمر كما في ”المصنف" )177/١(‏ عن الزهري بإسناده عن ابن عمر 
موقوفا. 
)١(‏ الأثران صحيحان لهما طرقء انظرها في ”تفسير الطبري"» وابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء 
(آية:57)» و”مصنف ابن أبى شيبة؟ »)-۱٦٦/۱(‏ و”مصنف عبد الرزاق“ .»)١١١-١۳۲/۱(‏ 
والبيهقى /١(‏ 5 ؟7١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۸۲)» ومسلم برقم )٥۱۲(‏ (۲۷۲). 


م فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تدل على ذلك» وهذه القرائن هي الأحاديث التي تقدم ذكرهاء وقد فسّر الملامسة 
في الآية بأنها الجماع حبرٌ الأمة وتر جمان القرآن: عبد الله بن عباس ميا . 

القول الثالث: إن لمسء أو قيّل بشهوة انتقضء وإلا فلاء وهو مَرُوِيّ عن 
الحكم» وحماد» ومالك والليث» وإسحاقء ورواية عن الثوري» وأحمد. 

وهؤلاء جمعوا بين الآدلة المتقدمة مهذا. 

القول الرابع: إن لمس عمدًا انتقضء وإلا فلاء وهو قول داود الظاهري. 

القول الخامس: إن لمس من تحل له. لم ينتقض» وإن لمس من لا تحل له 
انتقضء ذكره ابن المنذرء عن عطاء» وأنكر صحته عنه النووي. 


هذه أشهر الأقوال في المسألة. 


المنذوه وابق كثيرة والشوكاق» والصتعاق: والآلباق» وابن عكيفيق: والوادغي» 
وني الآية ما يدل علل آنه أراد بالملامسة الجماع. 
قال الإمام ابن عثيمين كللنه: وبيانه أنْ الله تعالى قال: تایا ال ءَامَنُوَأ 
إا قم ای الصاوة ایلوا وُجْوهَك وَْدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وَأمسحُوأ روسكم 
وڪم إل لكين 1€ الاد[ فهذه طهارة بالماء» أصلية» صغرئى. 


باب تَواقض الوضوءِ ۳.٥‏ 
ثم قال: #وإن تم جثبا فَأطْهَّروأ 24 فهذه طهارة بالماء أصلية كبرئ. 


ثم قال: اون شنم ری أو عل سه سفر أو جاء أحد منم م لاط أو ا 
فم ي دوأماءهسَيمَمُوا 4 فقوله: هَسَيْمَمُواً 4 هذا البدلء وقوله: أو جا أحدمّنك 


منَالْمَيِطٍ * هذا بيان سبب الصغرئ. 


وقوله: #أَوَ لَمَسَتُم آلِيْسَآهَ 4 هذا بيان سبب الكبرئ» ولو حلناه عل المس 
الذي هو الجس باليد؛ لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرئء 
وسكت عن سبب الطهارة الكبرئء مع أنه قال: #وإن مُتمَجْمًا فأطْهَرُوا 4. 
وهذا خلاف البلاغة القرآنية. 

وعليه فتكون الآية دالة علل أن المراد بقوله: أو لَمَسَتُمْ ألِيْسَآهَ #. أي: 
جامعتم؛ ليكون الله ذكر السببين الموجبين للطهارة: السبب الأكبر» والسبب 
الأصغرء والطهارتين الصغرىئ في الأعضاء الأربعة» والكبرى في جيع البدن» 
والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط؛ لأنه يتساوئ فيها الطهارة 
الكبرئ» والصغرى 


فالرأجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. انتهئ. 


وقد سبق إل هذا الاستنباط من الآية ابن المنذر في ”الأوسط» )174/1١(‏ 017 


,)557/١( وما بعدها)» ”المغنى"‎ -۱۱۸/١( ”الأوسط“‎ »)١١ /۲( انظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 
.)150-175/١( ”الشرح الممتع“‎ ء»)٤١۱‎ /۲۱( )۲۳٣-۲۳۲ /۲۱( #النيل» (۸٤۲)ء ”الفتاوی؟‎ 


۳۰٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

فائحة. قال ابن المنذر مَللَثه في ”الأوسط" /١(‏ ۰ ): وقد أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم عل أن لا وضوء على الرجل إذا قبّل أمَّهُ أو ابنته» أو أخته» 
إكرامًا لهن» وبرّا عند قدوم من سفرء أو مسَّ بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة 
شيء إن ناولهاء إلا ما در من أحد قولي الشافعي» تت أذوي اقبت ذلك عع 


الشافعي» أم لا؟. انتهئ. بتصرف. 


باب تَواقض الوضوءِ ۹۷ 


AG i‏ ريت عرهم 


كه اه 1 . 2 عو 1 ب ت 50 جه . 
يرَةَ تبنت قال: قال رَسُول الله 397: «إذا وَجَد أحدكم في 


5 
ا 
0 
اها 


8 ايض ضع ف ريط ر وا 2 جنخ رن قاس ها اس وير هه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ اليقين لا يزول بالشكت. 
قال النووي وله ف ”شرح مسلم" (584/5): وَهَذَا لخدف أَضْل ف 


رت 2 بي اع ل 3 ا TTS‏ ت 8 هط كس 
على أصولهًا حت يتين خلاف ذَلِكَء وَلَا يَضرٌ الشك الطارئ عَلَيهًا. 


0o 


أصول الإشلام وَفَاعِدَة عظيمّة من قَوَاعد الق وَهىّ 


04 


e كل" ابوس ين مام اق ا‎ A EA 
فمن ذلك: مَسَالة الاب التى وَرَدَ فيهًا الحَدِيث, وَهى أن من تيّقنَ الطهَارّة شك‎ 
في الحَدَثء حكم ببقائه عَلَىْ الطْهَارّة» وَلَا فرق بَيْن خصول هَذَا الشك فِي نفس‎ 
الصلاة» وَحْصُوله خارج الصّلاة» هَذَا مَدْمَبِناه وَمَذَمَبِ جَمَاهِير الْعَلّمّاء مِنْ‎ 


ا 3 1 وا 6 


- ےه N‏ ر ار و هو رهم دفوو ر کے ا 
وَحْكِىَ عَنْ مَالِك دنه روَايَئَانِء إحداهما: أنه يَلَرّمهُ الوضوء إن كَانَ شّكه 


خارج الصّلاة» وَلَا يَلرَّمُهُ إن كَانَ فِي الصّلاة» وَالثانية: يَلرَمُهُ بكل حَالٍِ. وَحَكِيَتَ 


ی تی ¢ د ا 0 لض اه س يرس ماه ٠‏ 3 ىم ه ره َه - 
الرّوَايّة الأولّئ عَنْ الْحَسَن البَضْريٌء وَهُوَ وَجْه شَاذْ مَحْكِيٌ عَنْ بَعْض أَصْحَابنَاء 


عه سم 8 از“ ١‏ 
ليس بشيء. سهى ٠.‏ 


eb 


\ 


.)۳۹۲( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۰۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقال كه :)۲۹١ /٤(‏ وآما إذا تيقن الحدث.» وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه 
الوضوء بإجماع المسلمين.اه 
مسألة [۲]: اليح من نواقض الوضوء؛ وكذا البول؛ والغائط. 
دِلّ حديث ا على انتقاض الوضوء بالفساء» والضراطء ويلتحق به البول» 
والغائط؛ لقوله 7: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضاًا. متفقٌ 


الله 


عليه" عن أي هريرة وق 

وقد سئل أبو هريرة مره كما في ”البخاري" (170) عن الحدث,. فقال: فسايٌ 
أو ضراطٌ. قال أهل العلم: المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين» وإنما فسَّرّهُ 
أبو هريرة بأخص من ذلكء تنبيهًا بالأخف علل الأغلظ. ولأنهما قد تقعان في 
الصلاة أكثر من غير ها" 

ا2 9 < چ سلسم 21 

فلت: ويدل علل أن الغائط» والبول من النواقض الآية: #أو جاه مد منك من 
َلْمَايِطٍ #. وحديث صفوان في المسح: «ولكن من غائط» وبول» ونوم). 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ /١(‏ ۱۳۷): وأ جمع أهل العلم على أن خروج 

وقال أيضًا كما في ”المغني»: :)۲١١ /١(‏ أجمع أهل العلم علل أن خروج 
فإ 4 ا 1 2 0 ۰ 
الغائط من الدبر» وخروج البول من ذكر الرَّجَلء وَقبَل المرأقه وخروج المذي. 


(1) أخرجه البخاري برقم (170) (25465» ومسلم برقم (3516)» واللفظ للبخاري. 
) انظر: ”النيل؟ (۱/ ۲۹۱). 


بَابُ تَواقض الوضوءِ ۳۹ 
وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة» ويوجب 
ا 
مسألة ["]: وجود البلة بے رأس الذكر عقب الاستنجاء والوضوء. 

أخرج عبد الرزاق في ”المصنف“ )٠١١/١(‏ عن الثوري» عن الأعمش» 
عن سعيد بن جبير وغيره» عن ابن عباس قال: شكا إليه رجل فقال: إني أكون في 
الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بللا. قال: قاتل الله الشيطان إنه يمس ذكر الإنسان في 
صلاته ليريه نه قد أحدث» فإذا توضأت فانضح فرجك بالماء» فإن وجدت قلت: 
هو من الماء. ففعل الرجل ذلك فذهب. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. 

وأخرج أيضًا )٠١١ /١(‏ عن الثوري» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن 
أبي الضحئ قال: رأيت ابن عمر توضأء ثم نضح حتئ رأيت البلل من خلفه في 
ثيابه. 

وعن ابن عيينة» عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت مسلم بن صبيح يقول: 
رأيت ابن عمر توضأء ثم أخذ غرفة من ماء فصبها بين إزاره وبطنه على فرجه. 

إسناده صحیح» رجاله ثقات. 

وعن معمر» عن أيوب» عن حيد بن هلال» أن حذيفة بن اليمان قال: إذا 
توضأتء ثم خرج مني شيء بعد ذلكء فإني لا أعده بهذه -أو قال: مثل هذه- 
ووضع ريقه على إصبعه. 


.(۳( وانظر: ”الإجماع" لابن المنذر رقم‎ )١( 


۳1۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات؛ إلا أنه لا يعلم لحميد بن هلال سماع من حذيفة 
َيل ولكنه يتقوئ بالإسناد التالي. 

وعن ابن التيمي» عن أبيهء أن حذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» والحسن, 
وعطاءء كانوا لا يرون بأسا بالبلل يجده الرجل في الصلاة مالم يقطر. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وسليمان التيمي لا يعلم له سماع من حذيفة» 
والأثر ثابت عن حذيفة به بالطريقين. 

قال أبوعبك ال غضس أل لم: فعلل المسلم أن يعمل بما جاء عن هؤلاء الصحابة 


رضوان الله عليهم لإذهاب الوسواس عن نفسه. وبالله التوفيق. 


باب تَواقض الوضوءِ ۳1۱ 
ا ي 9 
عض المسادل الملحقه 


مسألة :]١[‏ خروج البول» والغائط من غير مخرجيهما. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البول» والغائط ينقضان الوضوء» وإن خرجا 
من غير مخرجهماء سواء كان السبيلان منسدين» أو مفتوحين» من فوق المعدة» 
أو من تحتهاء واستدلوا بعموم الأدلة المتقدمة. 
© وذهب الشافعية إل أنه إن كان يخرج من تحت المعدة» فهو ناقضٌء وإن كان 
من مخرج فوق المعدة فلا ينقض» ولا دليل علل هذا التفصيل» والراجح قول 
الجمهوس» وهو ترجيح الشوكاني في ”السيل" (1/ 47).'") 
مسألة [؟]: خروج النادر من السبيلين. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ /1١(‏ 570): الضَرْبُ الثَانِي: تادِرٌ كَالدّم؛ 
وَالدُوقِ وَالْحَصَاء وَالشسَّعْرِ تقض الْوْضُوءَ أَيُضَاء وَبهَذَا قَالَ التَوْرِيُ» وَالسَّافيِيُ 
وَإسُحَاق» رات الرَأَي وَكَانَ عَطَاءٌ والح 3 مِجْلنٍ وَالْحَكُمُ 
وَحَمَّافٌ وَالْأَوْرَاصيٌ» وَابْنُ المُبَارَكِ يَرَوْنَ الْوْضُوءَ مِنْ الود يرح مِنْ ال وَلَمْ 
يُوحِبْ مَالِكٌ الْوْصُوءً مِنْ هَذَا الصَرْب؛ لاان ا الْخَارِجَ مِنْ غَيْرِ السبيلء 
َم أنه تَاِجٌ مِنْ اسيل أَشْبَه الْمَذْيَ؛ وَلِأنّهُ لا لو من باو عل بو فينتقِضُ 
الْوَضُوءٌ بهًا. انتهى. 


والراجح قول اجمهوس من أنه ينقض الطهارة» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۳۳)» ”المجموع؟ (۸/۲). 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
کله کما ني ”الشرح الممتع؟ (۱/ .)۲۲٠-۲۲۰‏ وانظر: ”شرح المهذب؟ -٠ /١(‏ 
۷ وقد قال بقول مالك: النخعيء وقتادة» وحماد. 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١97/١(‏ وهذا قول يحتمل النظرء 
والأكثر من أهل العلم علل القول الأول ولولا أنَّ الدودة لا تخرج إلا بِنَدْوَةٍ من 
غائطء وكذا الحصئ لا يكاد يخرج إلا بِنَدْوَةٍ من بول؛ لكان أصح القولين في النظر 
قول من لا يرئ وضوءًاء فأي ذلك خرج ومعه نَذُوَةٌ من غائط أو بول» ففيه الوضوء. اه 

قلت: ما قاله ابن المنذر هو المعتمدء وهو راجع إِْ قول الجمهور؛ إلا أنه إذا 
فرض خروج شيء جافيء فلا يوجد دليل على انتقاض وضوئه. والله أعلم. 
مسألة 11: خروج الرّيح من دكر الرّجُلء أو فرج المرأة. 
© ذهب أحمدء والشافعي» ومالك» ومحمد بن الحسن إِلْ أنه ينتقض الوضوء. 
# وذهب أبو حنيفة إل أنه لا ينقض الوضوء» ورجُحه ابن حزم ني ”المح 
»)۹١(‏ وأفتئ به الشيخ ابن باز» واللجنة الدائمة» والشيخ ابن عثيمين» ومال إليه 
الشيخ مقبل الوادعي رحة الله عليهم. 

قال أب و عبد انه غض اله لہ: آما خروجه من الرّجُل؛ فالظًاهر عدم حصوله» 
ولا يُعْلّم وجوده. وقد أنكره ابن عقيل الحنبلي» وأما المرأة؛ فهو موجود عند 
بعض النساءء ولكنه ليس بحدث طبيعي» الاه أنه لا ينقض» والأصل 
الطهارة» ولا يحكم بنقضها إلا بدليل صحيح. والله أعلم.'') 


)١(‏ انظر: ”المغني" »)7120/١(‏ ”المجموع" (؟/ :» 8)ء «الأوسط" (۱۳۸-۱۳۷/۱)ء ”فتاوئ 
العثيمين" »)١191//١1١(‏ ”فتاوئ اللجنة" .)٠١۹ /٥(‏ 
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ري ه كفي ىم يك ل ا ر رر 0 ۶ 22 اوس و 
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وَقَالَ ابْنْ المَدِينِيّ: E‏ ديت دسره. 


7 
يلق أن 2 


0 وَعَنْ يُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ م 0 ١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ 
َليتَوَضَأ». NE‏ قحك الترْمِذِيٌ وان عن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ مس الذكرء هل يعد ناقضًا من نواقض الوضوء؟ 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: انتقاض الوضوء بمس الذكر. وهو مَرُوِي عن عمر بن 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (77*/4)» وأبوداود (۱۸۲)» والنسائي »23١١/١(‏ والترمذي (865)» وابن 
ماجه »)٤۸۳(‏ وابن حبان (۱۱۱۹-). 
ومدار الحديث علل قيس بن طلق عن أبيه» وقيس بن طلق الراجح تحسين حديثه» فالحديث 
حسن. 
(0) صحيح. أخرجه أحمد (501//5)»: وأبوداود »)١181(‏ والنسائى »23٠١ /١(‏ والترمذي (85)) 
ابن ماه 6۷67 واب بان 10۷5 ۰ 
وهو حديث صحيح» بعض أسانيده صحيحة» وبعضها دون ذلك» وله شواهد كثيرة. 
وقد صححه أحمد» وابن معين» والبخاري» وأبو داود» والدارقطني» والبيهقي» والحازمي» 
وغيرهمء ثم الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. وانظر: ”التلخيص" .)-7١5/١(‏ 


۳1٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الخطاب» وسعد بن أبي وقاص"'» وابن عمر» وابن عباسء» وأبي هريرة» 
وعائشة" وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وعروة» والزهري» ومالك 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» الشافعي» وأبي ثورء والمزني» واستدلوا بحديث 


سو 


الله 


وجاء في حديث أبى هريرة بوه عند أحمد وغيره» عن النبى اف قال: (من 
أفضى بيده إلى ذكره» ليس دونه ستر» فقد وجب عليه الوضوء). 


القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر» وهو قول علي وابن 


فمو ووا رعا وكا ابن المنذر أيضًا عن ابن عباس؛: وعمران بن 


)١(‏ يظهر أن سعد بن أبي وقاص بين كان يرئ الاستحباب» وأمر ولده بالوضوء من مس الذكر على 
سبيل الاستحباب» فقد ثبت عنه م عند ابن المنذر (1/ )7١ ١‏ بإسنادٍ صحيح أنه قال» وقد سئل 
عن مس الذكر في الصلاة» فقال: إن علمت أن فيك بضعة- يعني نجسة- فاقطعها. 

(0) أخرجها -إلا أثر عائشة ييِلْتنا- ابن المنذر كله في ”الأوسط" »)١45 /١(‏ وأثر سعد» وابن عمر 
نط صحيحان» وأما أثر عمر» وابن عباس» وأبي هريرة ب ففي أسانيدها ضعف. 

وأما أثر عائشة بنا فأخر جه الحاکم (۱/ ۲۳۳) من طريق الدراوردي» عن عبيد الله العمري» 
عن القاسم» عن عائشة اء قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. قال البيهقي: ورواه أيضًا 
عن أخيه عبيد الله. 

قلت: رواية الدراوردي عن عبيد الله العمري ضعيفة؛ لأنها اختلطت عليه بأحاديث عبد الله. 

وأخرجه الشافعي في ”الآم“ )١ /١(‏ عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -قال المزني: 
أظنه عن عبيد الله- عن القاسم» عن عائشة به. ورجاله ثقات؛ إلا أنه حصل في إسناده الشك» 
والآثر بالطريقين حسن. 

(7) أخرجها عنهم ابن أبي شيبة »)-١74 /١(‏ وهي صحيحة عنهم إلا أثر علي؛ ففي إسناده ضعف؛ 
فإن فيه قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف. 


باب تَواقض الوضوءِ 10 
حصين» وأبي الدرداء '» وربيعة» وهو مذهب الثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه 
وابن سحنون» وابن المنذر» واستدلوا بحديث طلق بن علي. 
القول الثالث: استحباب الوضوء» وهي رواية عن أحمد» واختاره ابن خزيمة» 
فقال في صحيحه: باب استحباب الوضوء من مس الذكر. ثم ذكر حديث بسرة 
ياء ثم قال: سمعت يونس بن عبد الأعلل الصدفي يقول: أخبرنا ابن وهب» عن 
مالك قال: أرئ الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه. 
وثنا علي بن سعيد النسويء قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس 
الذكرء فقال: أستحبه ولا أوجبه. 
وسمعت محمد بن يحبئ يقول: نرئ الوضوء من مس الذكر استحبابا لا 
إيجابا؛ بحديث عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن بيه عن النبي . 
قال ابن خزيمة: وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر 
اتباعا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياساء وبقول الشافعي أقول؛ لأن عروة قد سمع 
خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان. 
قلت: جزم ولا ابن خزيمة بالاستحباب» ثم رجع إِىْ الوجوب. وقد رجح 
الاستحباب شيخ الإسلام» وابن عثيمين» وهؤلاء جمعوا بين الدليلين بذلك. 


القول الرابع: ينتقض الوضوء إذا مسَّ بشهوة» وهي رواية عن أحمد. ورواية 


)١(‏ أخرجها ابن المنذر »273067-7٠١ /١(‏ وأثر ابن عباس صحيح» وأثر أبي الدراداء من طريق حبيب 


۳۱٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عن مالك» ورجحه الإمام الألباني في ”تمام المنة"» وعزاه إل شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ورجحه البسام. 

فأما أصحاب القول الأول» فقد أخذوا بحديث بسرة وشواهده» ولم يأخذوا 
بحديث طلق» فمنهم من ضعفه. ومنهم من سلك مسلك التّسْحْء ومنهم من سلك 
مسلك الترجيح 

وأما أصحاب القول الثاني» فقد أخذوا بحديث طلق, وأهملوا حديث بسرة 
وشواهده» فمنهم من ضعفه» ومنهم من رجح حديث طلق» ومن المعلوم في 
أصول الفقه أن الجمع بين الأحاديث هو فرع تصحيحهاء وهو مقدم علا 
الترجيح» والنسخ» وقد علمنا صحة حديث بسرة» وحديث طلق» فوجب الجمع 
بينهما» وهو مسلك أصحاب القول الثالث» والقول الرابع» والقول الثالث أقوى؛ 
لعدم وجود دليل يقيد المس بالشهوة» والله أعلم. 

وأما حديث أبي هريرة وي نيه الذي فيه: «فقد وجب عليه الوضوء). 


فقد أخرجه الشافعي كما في المسند (۱۲/۱)» وأحمد (۲/ ۳۳۳)» والبزار 
57/5 5)»: والطحاوي »)۷٤ /١(‏ وابن المنذر »)۲٠۸/١(‏ والطبراني في الأوسط 
e‏ 
الملك النوفلي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة بيه به. وبعضهم ذكره بلفظ 
الأمر: «فليتوضاً). 


قال ابن المثذر: وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين 


باب تَواقض الوضوءِ ۳1۷ 
المقبري فيه رجلا يقال له أبو موسئ الخياط» وذكر أحمد يزيد فقال: يروي 
أحاديث مناكير. 

وهذا إسناد شديد الضعف؛ فيزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه عامة 
الحفاظ» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث جدا. وقال البخارئ: 
أحاديثه شبه لا شئء. وضعفه جدا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ف 
موضع آخر: ليس بثقة. 

وأبو موسئ الخياط» هو عيسئ بن أبي عيسئ» وهو متروك. 

وقد أخرج الحديث الطبراني في ”الأوسط" »)2185٠(‏ و”الصغير" )١١١(‏ من 
طريق عبد الملك بن يزيد» ونافع بن أبي نعيم القاري» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة به. 

فقرن بعبد الملك بن يزيد نافع بن أبي نعيم» وحديثه يحتمل التحسين. 

ويظهر أن اللفظ المذكورء إنما هو ليزيد بن عبد الملك النوفلي؛ فقد أخرج 
الحديث الحاكم )١178/١(‏ من طريق نافع بن أبي نعيم غير مقرون بلفظ: «من 
مس فرجه فليتوضاً». 

وأخرج الحديث ابن حبان )١١١8(‏ من طريقهما مقرونين عن سعيد 


المقبري» عن أبي هريرة بلفظ: إذا أفضئ أحدكم بيده إلئ فرجه. وليس بينهم| 


۳۱1۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سترولة حجاب» فليتوضاً) 07 

مسألة [9؟1]: الانتقاض بالمس بباطن الكفء أم بظاهره؟ 

# ذهب مالكء والليثء والشافعي. وإسحاق إِلى أنه لا ينقض مَسَّهُ إلا بباطن 
کا اع ای ا ا 

# وذهب أحد» والأوزاعي» وعطاء» ورجحه ابن حزم» إل آنه لا فرق بين 
ظاهر الكف. وباطنه» واستدل أحمد بحديث أبي هريرة: (إذا أفضئ أحدكم بيده 
إلئ فرجه ليس بينهما سترة» فليتوضاً» أخرجه ابن حبان )١١14(‏ وغيره» وهو 
حديث حسررٌ» وظاهر الكف من اليد.'") 

مسألة ["]: هل ينتقض الوضوء إذا مَسَّهُ بذراعه؟ 

© ذهب الجمهور إلى أنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنَّ الذراع ليست بآلة 
لِلْمَسٌّءولآنَ الحكم المعلق علِن مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع؛ بدليل 
قطع يد السارق» وغسل اليد من النوم» والمسح في التيمم. 

© وذهب أحمد. والأوزاعي في رواية عنهما إلى أنه يتتقض الوضوء. وصححه 
ا قدا 

(۱) انظر: ”المجموع؟ »)٤۲-٤۱/۱(‏ ”الأوسط؟ (۱/ ۱۹۳-)ء ”المغني“ (۱/ »)۲٤٠١‏ ”صحيح ابن 


خزيمة" (۲۲/۱)» ”تمام المنة“ »)٠١۳١(‏ ”الشرح الممتع“ »)-۲۳١ /١(‏ ”توضيح الأحكام" 
۲۹۸/۱ ”مجموع الفتاوی؟ (۲۰/ .)٣١۸ /۳٣( )٥۲٦ ۰٥۲٤‏ 


(۲) انظر: ”المغني“ (۱/ »)۲٤۲‏ و”المجموع؟ (۱/ »)٤١‏ و*المحلًی؟ .)٠۹۳(‏ 
() انظر: ”المغني“ (۱/ »)۲٤۳‏ و*المجموع؟ .)٤١/١(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ ۳۱۹ 
مسألة :]٤[‏ مس فرج الغير. 
© ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنه إذا انتقض بمس ذكر 
سه قَبِمَسٌ ذكر غيره أولم» وقد جاء في بعض ألفاظ حديث بسرة: من مس 
الذكر؛ فليتوضاً). 

قلت هذه الرواية عند النسائي »)717/١1(‏ وهي ضعيفة؛ فإنَّ فيها مروان بن 
الحكم» وهو مطعون في عدالته» ومع ذلك فإن الحديث من جميع طرقه بلفظ: «من 
مس ذكرّه). 
© وقد ذهب مالك» وداود» وابن حزم» وابن عبد البر إل عدم الانتقاض؛ لذن 
ا جاوت اح علا ك اله اوا الاس هر ااه 
يرتفع هذا الأصل إلا بدليل صحيح غير محتمل للتأويل» وقولهم: (إنه أدعئ 
للشهوة)» فيقال: إنه أدعئ إلى الشهوة للملموس لا إل اللأامسء فَلِمّ أوجبتم 
الغا الس 
مسألة [ه]: مس المرأة لفرجها. 
© ذهب الشافعي, وأحمد في رواية إل آنه ينقض الوضوء. 
© بينما ذهب أبو حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد إلل أنه لا ينقض الوضوء؛ 
أن الأدلة اعت بق وله للذكرهة ويقوله: القرعحهة: 


)١(‏ انظر: «المغني؟ /١(‏ 85 7)» «المحلّئ؟ (177): ”التمهيد" (۲/ )۲۷١‏ ط/ مرتبة ”المجموع» 
ام 


° فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


وأجيبَ عن ذلك: بأنه قد ثبت عند ابن الجارود (۱۹) بإسناد حسن عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء أنَّ النبي د قال: (أيها رجل مسّ فرجه فليتوضأء 
وأيها امرأةٍ مسّت فرجها فلتتوضاً»" . 

وتقدم أننا نرئ أن الوضوء علل الاستحباب» لا عل الوجوب؛ فيستحب 


لمر اة ا أن را اذا عست ف جما" 


(۱) أخرجه ابن الجارود (۱۹)» والبيهقي )٠١١ /١(‏ من طريق أحد بن الفرج الحمصي» عن بقية» نا 
الزبيدي» نا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به. 
وأحمد بن الفرج قد تكلم أهل العلم في روايته عن بقية» وخالفه إسحاق عند ابن المنذر؛ فرواه 
عن بقية» ولم يصرح بالتحديث لا في شيخه ولا في شيخ شيخه. فإن كان أحمد بن الفرج قد حفظ 
التصريح بالسماع؛ فالحديث حسن. 
وكذلك رواه أحمد (؟/777) من طريق عبد الجبار بن محمد الخطابي» عن بقية به. 
وعبد الجبار مجهول الحال. 
قال الترمذي في ”العلل الكبير" :)١71/1(‏ قال محمد: حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر 
هو عندي صحيح.اه 
5) انظر: ”المغني" /١(‏ 55 750-17)» و”المجموع؟ .)٤١/١(‏ 


بَابُ تَوَاقِضِ الوْضوءِ م 
بَعض الَسَائل املحَقَة 

مسألة [1]: مس الدَبّر. 
© ذهب الشافعي وأصحابه. ورواية عن أحمد. وهو قول عطاءء والزهري إلى أنه 
ينقض الوضوء؛ لأنَّ الدبر يطلق عليه فَرْج. 
# بينما ذهب مالكء وقتادة» والثوري» وأحمد في رواية إِلْ أنه لا ينقض 
الوضوء. 

ورجّح هذا القول ابن حزم» وابن عبد البر» وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل 
علا ذلك. 

وأما رواية: «فرجه» فتبينها الروايات الأخرئ: «ذكره), على أن بعضهم قد 
أنكر إطلاق الفرج على الدبر.'") 
مسا اا مس رفن وب کن 

الرْفْغ: هو المفصل الذي بين الرّجْلء والبطن» جوار الخصية. 
© وقد ذهب عامة أهل العلم إل أن مس الرفغين» والأشيين لا ينقض الوضوء؛ 
إلا الزهري» وعروةء فقد ذهبا إل آنه ينقض الوضوءء» وليس لهما دليل عل ما ذهبا 


إليه» وال راجح قول ا 


)۲۷١ /۲( ”التمهید»‎ »)۱٦۳( ”المحل؟‎ »)٤۳/۲( ”المجموع؟‎ »)744 /١( انظر: ”المغني»‎ )١( 
ط/ مرتبة.‎ 


(؟) انظر: ”المغني" (757/1)» و”المجموع" (۲/ .)٤١‏ 


0 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18: مس فرج البهيمة. 

© قال ابن قدامت وله ني ”المغني“ :)۲٤١ /١(‏ ولا ينتقض الوضوء بمس فرج 
البهيمة. وقال الليث بن سعد: عليه الوضوء. وقال عطاء: من مس فب حار» عليه 
الواضوء :ومن مس قبل حل الاتوقيوم غليهة وما كلناه هو قرول هرر الها 
وهو أولل؛ لأنَّ هذا ليس بمنصوصي علا النقض به ولا هو في معنىا المنصوص 
عليه؛ فلا وجه للقول به. انتهئا ."2 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" ))57/١(‏ والرّاجح قول الجمهور. 


باب تَواقض الوضوءِ بياس 


eR 


وَعَنْ عَائِسَةَ متها أَنْ رَسُولَ الله بل قَالَ: «مَنْ أ بَهُ نَيْءٌ أو رُعَافٌ» أو 
E‏ أو مذي (فلينصَرف) a‏ نم ِئْنِ عَلَى صلا وَهْوّ في ذَلِكَ لا 


رە 4 oT‏ 000 اليف 


مكَلَم .رجه ابن مَاجَهُ وَصَعّمَهُأَحْمَدُ وَ 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل القيء ناقضٌ؟ 

© ذهب عطاء والزهري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إل أنه 
ناقض من نواقض الوضوء» وصح ذلك عن ابن عمر كما في ”الأوسط“ 
(1/ 184): واستدلوا بحديث أبي الدراداء» وهو في ”الصحيح المسند» أن النبي 
َب قاء فأفطَرَء قال معدان بن أبي طلحة -الراوي عن أبي الدراداء-: فلقيت 
ثوبان» فسألته» فقال: صدق» وآنا صببت له وضوءه. 


أخر جه أبو داود 281 والترمذي «(AV)‏ وإسناده صحیح› وقد روي 


)١(‏ قال في ”النهاية": القَلّس بالتحريكء وقيل: بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه 
وليس بقيء. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه )١171(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي 
ل ل ل ل له 
عن النبي کو مرسل. 
الو N‏ 
وأبو حاتم وأبو زرعة» والذهليء وابن عدي» والدارقطني» والبيهقي» والنووي» وابن دقيق العيد» 
وابن عبدالهادي» وغیرهم. انظر: ”البدر المنير“ (6/ »)٠٠١‏ ”تنقیح التحقیق“ (۱/ .)۲۸۷-۲۸٤‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بلفظ: «قاء» فتوضاً»ء وهي رواية شاذة» واستدلوا أيضًا بحديث الباب» وهو 
© وذهب مالكء والشافعي» وأصحابهماء وأبو ثور ورواية عن أحمد. إلى أنه لا 
ينتقض الوضوء بذلك» ورجّح ذلك ابن حزمء وابن تيمية» والألباني» والوادعي» 
وابن عثيمين» وهو الرأجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على أن القيء ناقض 
للوضوءء» والأصل الطهارة» ولا ترتفع إلا بدليل صحيح. 

وأما استدلالهم بحديث ثوبان؛ فإن رواية: افتوضاً» شادة. 

وأما قوله في آخره: «صببت له وضوءه)» فليس فيه أنه توضا؛ لأنه تقيأء وكذا 
ليس فيه أنه كان على طهارة» ولو صم أنه توضأ عقب قيئه؛ لكان مجرد فعل» 
والفعل لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب "^ 
نساكة 40901 العلسن: 

القلس: بفتح اللام» وسكونهاء هو ما خرج من الجوف ملء الفم» أو دونه. 
# ذهب عطاء وقتادة» والنخعي» والشعبي» والحكم» وحاد» وإسحاق» إل أنه 
ناقض للوضوء واستدل لهم بحديث الباب» وهو ضعيف. 
# وذهب الحسن» والزهري» ومالك والشافعي» وآبو ثور» واختاره ابن حزم» 
رق الالبياقرة إل أن القلين لأ يقضن الرضر لحم وجوه دلبل مسيم يدل 
علل ذلك» والأصل الطهارة؛ ولا ترتفع إلا بدليل صحيح !"ا 


.)119( و”المحلّا؟‎ »)185-186 /١( و”الأوسط»‎ »)7 41 /١( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)119( و”المحلَّا»‎ »)-185 /1١( انظر: «اللأوسط»‎ )7( 


باب تَواقض الوضوءِ Yo‏ 
مسألة [*]: الرّعاف. 
6 ذهب عطاء» والنخعي» وفتادة» والثوري» وأحمد لل أنه ينقض الوضوء» 
وصح عن ابن عمر أنه كان إذا رَعَفتَ ذهب فتوضأاء ثم رجعء فبنئ ما مضئء ول 
يتكلمء كما في ”الأوسط" .)١79/1١(‏ 

واستدلٌ لهم بحديث الباب» وهو ضعيفٌ. 

6 وذهب طاوس» وسالم» ومكحول» وربيعة» ومالك» والشافعيء وأبو ثور 
-ورجحه ابن المنذر وهو الصحيح- إل أن الرّعاف لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود 
وقد قاسه بعضهم بدم اللاستحاضة وهذا قياس غير صحيح لوجود الفارق. 

# وقد ذهب بعضهم إل التفريق بين قليله» وكثيره. 


وهذا أيصًا غير صحيح» ولا دليل علل هذا التفصيل:'") 


(۱) انظر: ”اللأوسط"(١/1717١-وما‏ بعدها). 


717 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


3 وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ ميا أن ھک 0 
ضير و 8 2 مر ¢ 
الغتم؟ قال: «إن شئت» قال: أتوضاً مِن لوم البلا ). أخرجة 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: أكل لحوم الإبل: هل ينقض الوضوء ؟ 

دل حديثُ الباب ع أنَّ أكل لحوم الإبل يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء 
وقد جاء هذا الحديث أيضًا عن البراء بن عازب اء أخر جه أحمد /٤(‏ ۲۸۸)» 
وأبو داود »)۱۸٤(‏ وغيرهماء وصححه شيخنا الوادعي كله في ”الصحيح 
السكدة: 
© وذهب إل ذلك أحمد. وإسحاق. وغيرهما من أهل العلم. 
© وذهب مالك» والشافعي» والثوري» وأبو حنيفة» وغيرهم إلا أنه له بد 
ناقضًا من نواقض الوضوءء وهذا قول جمهور الفقهاء. واحتج هؤلاء بحديث 
خاير؟ كان آخبر الأمرية ثرلة الوضوء هما مسح الثار. 

و عن هذا الدليل: بأنه قد أعلّ كما في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" 
رقم »)۷٤(‏ وعلل القول بصحته» فقد قال ارو ري شرح مسلم؟: ولكن 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۳٦۰(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ ۷ 

قلت: وكذلك فان حديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل» جاء بعد نسخ 
الأمر بالوضوء مما مست الئار» ويدل عل ذلك حديث الباب؛ فإنّ قوله في لحوم 
الغنم: «إن شئت» يدل عل تأخر هذا الحديثء وأنَّ هذا السؤال وقع بعد نسخ 
الأمر بالوضوء مما مست النارء وكذلك فإِنَ الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس 
لكونه مما مسته النار» ولكن العلة تعبدية مَحْضَةٌ والله أعلم. 

ولذلك فالتول الأول هو الراجح وقد و ع كبير من العلماء» 
والمحدثين» قال الخطابى: ذهب إل هذا عامة أصحاب الحديث. وقال ابن 
خزيمة: لم نر خلاقا بين علماء الحديث. وقال الشافعي: إن صح الحديث في 
لحوم الإبل قلت به. 

قال البيهقي مَللته: قد صحّ فيه حديثان. 

وقال النووي كله في ”المجموع؟: القول القديم أنه ينقض» وهو الأقوى من 
حيث الدليل» وهو الذي اعتقدٌ رجحانه. 

وقد رجح هذا القول البيهقي» والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» والشوكانيء والألباني» وابن باز» والوادعي» والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم 
من أهل العلم» رحة الله عليهم أجعين.' 


«(*V-۳°1/۱( «النيل؟ (۳۱۲/۱)» ”توضيح الأحكام"‎ .)»-١78/1( انظر: «الأوسط»‎ )١( 
.)-۲٠١ /١( ”المغني“‎ »)٥۷ /١( ”المجموع“‎ 


۳۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسآلة [۲]: أكل بقية أجزاء الإبل مما عدا اللحم» كالكبد» والكرش› 


والسنام؛ والأمعاء؛ والمرق. 
© ذهب جمهور أهل العلم» وهو المشهور ني مذهب الحنابلة إل أنها لا تنقض 
الوضوءة لأن الل جاه ن الل كما فى حديك جاب بق سخرة والبراء بن 
عازبء وهذا القول رجّحه الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن باز رحمة الله 
عليهما. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنها في معنئ اللحم» ورجّح 
هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ ابن عثيمين» وقالوا: وكما أن قوله 
تعالم: #أَوَلَحمَحِنزِبرٍِ 4 [الأنعام:ه4١]‏ يشمل الأمور المذكورة» فكذلك ههنا. 
والراجح -والله أعلم- هو التول الأول؛ لأنَّ النص جاء باللحمء والعلة 
تعبديةٌ مَحْضَةٌ ولا يحكم على شيء بأنه ناقضٌ إلا بدليل صحيح. 
راا انعدلالي شرك دال وا کت عر فاا دل غل ری ا 
أجزائه قرائن» وأدلة أخرئ كقوله تعال: # ةرجش ). 
وکقوله ٤‏ 2: «من لعب بالتروشیر» فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه».'' 
وكقوله 7 «يوشك أن ينزل عيسئ بن مريم» فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير»"" والله أعل." 


( 


)١(‏ أخرجه مسلم (7770)» من حديث بريدة تولته. 

(؟) أخرجه البخاري (5/8 5 ”0 ومسلم »)١195(‏ من حديث أبي هريرة توطته. 

(۳) وانظر: ”المغني" /١(‏ 705)» ”المجموع" /١(‏ 56)» ”فتاوئ اللجنة" »)۲۷١ /٥(‏ ”فتاوئ الشيخ 
محمد بن إبراهيم“ (۲/ »)۷١‏ ”الشرح الممتع“ .)-۲٠١ /١(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ ۳۲۹ 
مسألة [۳]: لبان الإبل. 
© ذهب جهور أهل العلم» وهو قول أحد في رواية إل أنه لا ينقض الوضوء؛ 
لعدم وجود دليل صحيح علل ذلك» ويؤيد عدم النقض حديث آنس في قصة 
العرنيين» أن النبي بي أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبلء وألباهاء ول يأمرهم 
بالوضوء منها. 
© بينما ذهب أحمد في رواية إلى أنها تنقض الوضوء؛ لحديث أسيد بن حضير» 
أنَّ النبي ينيد قال: ١تَوَضَّؤُوا‏ من لحوم الإبل» وألبائها» أخرجه أحمد (4/ 07"*). 
ولكن هذا الحديث ضعيفٌ؛ فإنَّ عبد الرحمن بن أبي ليل يرويه عن أسيده ول 
يسمع منه؛ وفي إسناده: حجّاجٍ بن أرطاة» وهو ضعيفٌ» وقد اختلف عليه في ذكر 
الألبان» ومع ذلك فهذه الطريق غير محفوظة. والرّاجح أن ابن أبي ليلل إنما يرويه 
عن البراء بن عازب» كما ذكر ذلك الترمذي كما في ”العلل الكبير“ -٠١١ /١(‏ 
»)١61“‏ وأبو حاتم كما في ”العلل" لولده (/7). 


فالراجح هو الثول الأول وهو ترجيح الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» 
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رحمهما الله. 


)١(‏ وانظر: ”المغنى" /١(‏ ) ”المجموع" 36 ”الشرح الممتع" /١1(‏ 07 ۲). ”فتاوئ اللجنة“ 
(ه/ لال ؟). 


YY‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


VY‏ وعَن يي هُرَ ره يك قَالَ: قَالَ الي لا: «مَن عسل ميا لیل من 
ا جَهُ أَحْمَدٌ وَالنَسَائِقٌ وَالتَرَمِذِي وَحَسّنَهُ''. وَقَالَ 


ا ل 1 َِ 
يصح في هذا الاب شيْءٌ. 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ هل على من غسل الميت الخسل» أو الوضوء؟ 
© قال ابن المنذر کله في كتابه ”الإشراف" كما في ”شرح المهذب" (0/ 185): 
قال ابن عمر» وابن عباس" والحسن البصري» والنخعي» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي: لا غسل عليه. 
© وعن عليء وأبي هريرة' "» وابن المسيبء وابن سيرين» والزهري: يغتسل. 
© وعن النخعي, وأحمد. وإسحاق: يتوضاً. 

قال ابن المنذر مَللَكْه: لا شيء عليه ليس فيه حديث يثبت.اه 


ف وا التقازء ابن المنذر قال يانم المبار ومن أنه لبن هليه وضو 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (۲/ »)٤١‏ والترمذي (447) وقد رجح وقفه البخاري 
وأبوحاتم والبيهقي وغيرهم. وضعف المرفوع معهم أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر 
وغيرهم. وانظر ”التلخیص؟ (۱/ ۲۳۷). 

تنبية: النسائي لم يخرج الحديث. 

(۲) أخرجه الأثرين ابن المنذر في ”الأوسط" (5/ 59 7)» بإسنادين صحيحين. 

7 أثر على ميت أخرجه ابن المنذر في «الأوسط" /١(‏ ١٠٠)ء‏ وفي إسناده: الحارث الأعور» وقد 
اران أثر أبي هريرة بي فإسناده حسنء كما في ”الأوسط" (5/ .)070٠‏ 


باب تَواقض الوضوءِ Ê‏ 
ولا غسل» كما #سنخ الترملي؟ (9917): 

وقال ابن قدامت وله في ”المغخنى“ /١(‏ 7557): وهذا قول أكثر الفقهاء -يعنى 
أنه لا وضوء عليه- وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنَّ الوجوب من الشرع؛ ول يرد في 
هذا ا ولا هو في معنئ المنصوص. فبقي علل الأصل» ولانه غسل آدمي» 
فأشبه غسل الحى.اه 
مسألة ۲1]: هل على من حمل مينًا أن يتوضاً ؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۱/ ۲۷۹)» بعد أن ذكر حديث أبى هريرة 
الذي في الباب: ولا نعلم أحدًا قال به في الوضوء من حمله. 

وقال الصنعاني كله في ”سبل السلام؟ :)١55 /١(‏ ولا أعلم قائلًا يقول بأنه 

قلت: الحديث ضعيف؛ فلا يجبء. ولا يستحب. 


.)١59/( 


YY‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


اخ 0 0 50007 راط 2 2 01 
الا 0 e e‏ وَوَصّله 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


هااا مس الضف على قر طهارة 
© ذهب جهور آهل العلم» ومنهم: الشافعي» وأحد» ومالك» وأصحاب الرأي 
إل عدم جواز مس المصحف علل غير طهارة» وهو قول الحسن» وعطاءء 


وطاوس» والشعبي» والقاسم بن محمد» وقد صح التحرز عن مسه عل غير 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه مالك في ”الموطأً" )١19 /١1(‏ عن عبدالله بن أبي بكر به مرسلا. 

ووصله النسائي (۸/ »)٥۸-٥۷‏ وابن حبان (1909). 

واختصره النسائي فلم يذكر قوله: «وأن لا يمس القرآن إلا طاهر» وفي إسناد الموصول سليمان 
ابن أرقم وهو متروك. 

وقد وقع في بعض الأسانيد سليمان بن داود وهو وهم كما نص على ذلك جمع من الحفاظ. 

وقد آخرجه عبدالرزاق (۱۳۲۲) عن معمرء عن عبدالله بن أبي بكرء عن أبيه أبي بكر بن عمرو 
ابن حزم مرسلا. وهذا المرسل له شواهد يحسن بها. 

فقد جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني »)١7١ /١(‏ والطبراني (۱۳۲۱۷) ورجاله ثقات» 
ليس فيه إلا عنعنة ابن جريج. | 

وله شاهد آخر من حديث حكيم بن حزام» أخرجه الدارقطني »)١177 /١(‏ والطبراني (7116) 

وفي إسناده: سويد أبوحاتم ومطر الوراق» وكلاهما ضعيف» ولكنهما صالحان للاستشهاد. 

فالحديث حسن بهذه الطرق» لاسيما والمرسل المتقدم قد تَلْقَيَ بالقبول كما ذكر ذلك ابن 
عبدالبر وغيره. 


بَابُ تَوَاقِضِ الوْضوءِ سن 
طهارة عن ابن عمر» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" (؟5/ 20751 و«اللأوسط» لابن 
المنذر (؟/ .)١ ۰١‏ وسعد بن أي وقاص» كما ف «الأوسط" لابن المنذر 


.)177 /١( وسلمان الفارسيء كما في ”سنن الدارقطني؟‎ :.)١145/1( 


0 


وقد امقدل الجمهون بقولة اا 8 ل يش إل التطئثرة 4 تارا 


وبحديث الباب: «لا يمس القرآن إلا طاهر). 
قال ابن قدامت 5لته: ولا نعلم لهم مخالماء إلا داود؛ فإنه أباح مسه» واحتج 
بن النبي 70:7 كتب في كتابه آية إلى قيصرء وأباح الحكم» وحاد مسّه بظاهر الكف؛ 
لأن آلة المس باطن الكف» فينصرف إليه النهي دون غيره.اه 
وقد جيب هن ادل الجمهون بان الآ المراد ا الملانكة كما يذل غلية 
ق الآية. 


5-5 


وأما الحديث. فقال الشوكاني هلأ في «النيل؟ /١(‏ 70): وَلَكِنَّ الطّاهِرَ 
یطاق بالا شْيِرَاكِ عَلَى الْمُؤِْنء وَالطَاهِرِ مِنْ الْحَدثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْعَرِ وَمَنْ لَيْسَ 
عَلَى بَدَنهِ نَجَاسَة فَمَنْ أَجَارَ حَمَلَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى جَمِيع مَعَاذِبه مله عَلَيْهًا هَنَاء 
والكداةا و وَفِيِهَا مَدَاهِبُ وَالَّذِي يتَرَجَحٌ أن الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلٌ 
فیا فاا يعمل پو حَتَ يي 

ثم استدل بقوله يَةُ: «إن المسلم لا ينجس» عل أن المراد بالحديث: لا 
يمس القرآن إلا طاهرء يعني إلا مؤمنء ورجّح هذا الإمام الألباني» والإمام 
الوادعي» رحة الله عليهما. 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال أب و عبد ال عض أله ل أما قول ابن قدامة هشه (لا نعلم مخالمًا إلا داود)» 
فليس المخالف داود فقط» بل قد خالف أبو رزين» ومحمد بن سيرين كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ »)۳١١‏ فأجازا مسه على غير طهارة. 

وأما الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر) يظهر أنَّ المراد بالطّاهرء أي: السالم 
من الحدثين: الأصغر والأكبر» والقرينة عل ذلك قوله في الحديث في رواية 
عبد الرزاق كما تقدم: «إلا علئ طهر )ء وهذا ظاهرٌ في أنَّ المقصود عل طهارة من 
الحدثين. 

وفي رواية ابن المنذر في ”الأوسط" (۲/ :)٠١١‏ «إلا على طهور). 

وكذلك قوله في حديث حكيم بن حزام: «لا تمس القرآن». 

وكذلك في مرسل ابن حزم عند الدارقطني كما تقدم: «لا تمس القرآن...). 
والمخاطب في هذين الحديثين مؤمنان» فظهر أن المقصود بقوله: «إلا على 
طهر»» أو إلا طاهر»» أي: طاهرٌ من الحدثين. 

قلث: لكن يمكن أن يقال:إن الآمر بالطيارة للاسحباب؟ لحديث: «إن) 
أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة). 

والقول الأول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام ابن بازء والإمام 
ابن عثيمين» كما في ”الشرح الممتع“ (١/١٠٠)ء‏ والشيخ صالح الفوزانء 


وا 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۰۲)» و ”لأ وسط“ (۲/ »)-٠١١‏ ”تمام المنة“ (ص۷١٠)»‏ ”فتاوئ ابن باز“ 
.)-۱٤۹/۱۰(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ م 
مسآلة [۲]: هل يجوز حمل المصحف بعلاقته للمحدث؟ 


6 ذهب الحسن» وعطاء. وطاوس» والشعبي» والقاسم» وأبو وائل» والحكم» 
وحماد» وأحمد» وأبو حنيفة إن جواز ذلك ؛ لأنّه ‏ يمس المصحف. 


© وذهب الأوزاعيء ومالكء والشافعي إلى عدم الجواز. 


ا الال ر اد 


مسألة ["]: كتب التفسيرء والفقه. 


3 Mg 
3 
کت‎ 


قال أبو محمد بن قدامت كلثنه اوی كس كلب التدويينة ؛ وَالْفِقَوه وَعَيْرِهَا 
وَالرَّسَائِلِء وَإِنَ كَانَ ًا آيَاتٌ مِنْ الْقَرْآنِء بدَلِيل أَنَ الي كه کب إل قَبصَرَ كِنَايًا 
فا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ مُضْحَفء وَلَا تَنْبْتَ لَهَا حَرْمَتة. انتهئا.""ا 
مسألة [4]: عادم الماء. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (1/ 4 :)7١‏ وَإِنْ احْتَاجَ الْمُحْدِتُ إِلَئ مَس 
الْمُضْحَفٍِ عِنْدَ عَدَم الما ت وَجَارَ مَس ولو عَسَلَ الْمُحْدِتُ بَعْضَ 
أعْضَاءِ الوصو كم مج له مَسّهُ به قَبْلَ إِنْمَام وُضُوئِه؛ لِأنَّهُ لا يَكُونْ متَطَهُرًا إلا 


.)5١7/١( ”المغنى"‎ )١( 
.)5١ 5 /١( ”المغنى"‎ )0( 


6م فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ل ا 1 ف .2ه لع أ إلى يرن لكشو ار عد عه 6ه 
Ve‏ وَعَنْ عَائشة موا لَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يك يَذكَرُ الله على كل أَحمّانه. 


اھ ےر 


5 
1 
ت 


رَوَاهُ مُسْلٌِ» وَعَلَقَهُ البُحَارِيٌ 037 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال النووي وله في ”شرح مسلم“ (۳۷۳): هَدًا الْحَدِيث أَصْل فِي جُوَاز ذِكر 
الله تَعَالَى بالتشبيحء وَالتهُليل» والتكبير» وَالتَحْمِيد وَسَبَهها مِنْ الأذكار - يعني 
بغير طهارة - وَهَذَا جَائْر بِِجْمَاع المُسْلِمِينَ. 

وقال النووي هللته في شرح حديث ابن عم ( 1800/8 أن وجل م ووشول الله 
يك يبُول» فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْدَ عَلَيِْ. قَالَ أَصْحَابنا: وَيُكْرَه أَنْ يُسَلّم عَلَى الْمُشْتَفِلِ 
بقَضَاءِ حَاجَة الْبَوْل وَالْعَائِطءٍ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْ كُرهَ لَه رَد السام قالوا: يكره 
للقَاعِدِ عَلَى قَضَاء الْحَاجَة أَنْ يَذْكّر الله تَعَالَئ بِشَيْءِ مِنْ الْأذْكَار. قَالُوا: لا بسب 
وََا يُهَلَلء وَلَا يَرْدَ السّلام» وَلَا يُسَّمّت الْعَاطِسء وَلَا يَحْمّد الله تَعَالَ إِذَا عَطَسَ» 
لا قول مل ما قول الْمُوَدّن. قَانُوا: وَكَذَلِكَ لَايَأَتِي بِشَيْءِ مِنْ هَذِهِ الْأذْكَار في 
حَال الْجِمَاع وَإِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال يَحْمَد الله تَعَالَىْ فِي نفس وَلَا يُحَرّك 
به لِسَانهء وَهَذَا الي ذَكَرْناهُ مِنْ كَرَامَة الذَّكْر في حال الْبَوْلء وَالْجِمَاعَ هُوَ كَرَامَة 
تتزیه» لا تخریم» فاا إِنْم على قَاعِله. انتهئ المراد. 

وقولث: (يَحمّد الله تَعَالَى ي ا ولا برك به لِسَانه)» ليس بصحيح. بل 
يحمد الله بعد أن يتم حاجته» ويتطهرء كما فعل النبي ١‏ حين رد السلام بعد 
تيممه كما في ”الصحيحين؟» ولا تصح الحمدلة دون تحريك اللسان. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۷۳)» وعلقه البخاري في كتاب الأذان» باب .)١9(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ ۷ 


ر o‏ & الل € 2 اا پل د هه رس اع 
۷9 وَعن أنس تنه أن النبي + احتجم وَصلى ولم يتوضا. 


ر و 6 1 
الدارقطني وله 


٠.6 
ات‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: خروج الدم من الإنسان بالحجامة؛ أو الجروح. 
8 قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط" /١(‏ ۱۷۷): حكم الحجامة كحكم 
الرعاف» والدم الخارج من غير مواضع الحدث» والوضوء منه غير واجب في 
مذهب مالك» وأهل المدينةء والشافعي» وأصحابه» وأبي ثور» وغيره» لا ينقض 
ذلك عندهم طهارةً ولا يوجب وضوءًاء غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر 
ثم قال: وفيه قول ثاني» وهو ع ولا غسل أثر المحاجم. 
روي هذا القول عن الحسن» ومكحول. 
© ثم قال: وفيه قول ثالثء وهو: أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. روي هذا 
القول عن ابن عمر'''. وعطاء؛ والحسنء وقتادة» وهو قول أحمد بن حنبل. 


قلت: وال راجح هو قول الجمهور: أنه لا وضوء عليه. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني (1/ )١197-151١‏ وفي إسناده صالح بن مقاتل» وهو ضعيف يرويه عن 
أبيه» وأبوه مجهولء وفيه أيضًا سليمان بن داود القرشي: مجهول أيضًا. 
)١(‏ أخرجه ابن المنذر »)174/١(‏ وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» ومدلس» ولم يصرح 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأما غسل أثر المحاجم, ذالراجح أنه لا يجب غسله؛ لأنه ليس بنجس على 
الصحيح. كما هو قول الحسن» ومكحول -والله أعلم- وذلك لأن الطهارة لا 
ترتفع عن الشخص إلا بدليل» ولا نعلم دليلًا صحيحًا على نقض الطهارة من دماء 
الحجامة» أو الجروح. 
وأما حديث أبى هريرة طب عند الدارقطنى )١51//١(‏ مرفوعًا: «ليس فى 
القطرة» ولا في القطرتين من الدم وضوء؛ إلا أن يكون دما سائلا)» ففي إسناده: 


و 


باب تَواقض الوضوءِ ۳۹ 
وَعَنْ مَُاوِية م قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله : «العَيِنْ وكاء السو ذا 


0 


تامَتِ العيتان استطلی الوكاء». اس وَالطَبَرَانٌ وَزَّادَ:ْ (وَمَنْ 1 
Ea E eNO‏ 


° 


قَوَلِه: «(استطلقَ الوكاء). وَفِى كل الإستاديْن صَعْف. 
الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديثين أن النوم ناقض من نواقض الوضوء؛ لآنه شبه الدبر - 
وهو الكلت بالشّقاء» والعينين بالوكاء» وهر الخيط الذي برط به فإذا ثامتك 


والحديثان ضعيفان» وقد تقدم حكم المسألة في أول الباب. 


)١(‏ قال في ”النهاية“: السّه: حلقة الدبر. وقال: ومعنئ الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظًا كانت 
استه كالمشدودة الموكئ عليهاء فإذا نام انحل وكاؤهاء كنّئ بهذا اللفظ عن الحدث» وخروج 
الريح» وهو من أحسن الكنايات وألطفها. 

(؟) ضعيفء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (917/5-/91)» والطبراني /١19(‏ 4170) من طريق أبي بكر بن 
أبي مريم» عن عطية بن قيس» عن معاوية به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف آبي بکر بن ابي مريم» وقد خالفه مروان بن جناح وهو حسن 
الحديث فرواه عن عطية عن معاوية موقوفًا عليه» أخرجه البیهقي (۱/ .)١١۹-۱۱۸‏ 

ورجح الموقوف ابن عدي والبيهقي وابن عبدالهادي وابن دقيق العيد. 

(7) ضعيف. أخرجه أبوداود .)7١7(‏ 

وني إسناده: الوضين بن عطاء مختلف فيه والراجح تحسين حديثه. لكنه قد أنكر عليه هذا 
الحديثء أنكره الجوزجاني كما في ”التلخيص" /١(‏ ۸٠۲)»ء‏ والساجي كما في ”التهذيب؟. 

وفي إسناده أيضًا انقطاع؛ فهو من رواية عبدال رحمن بن عائد عن لي وروايته عنه مرسلة» قاله 
أبوزرعة وأبوحاتم. 


€ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


م - > 2 0 م يلك a‏ ار 8 ما ا o‏ 
وَلِبِي دَاوْد أيْضًا عَنِ ابْنِ عباس تلكا مَرْفوعًا: «إنّ) الوضوء على مَنْ نَامَ 


وه #إبى ر مح 4 )١( 4f Foe‏ 
مضطحعا)». وَفى إسناده ضعف ارضا. 
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الحكم المستفاد من الحديث 


يدل هذا الحديث عل أنَّ النوم لا ينقض الوضوء؛ إلا إذا كان مضطجمًاء وقد 
قال به بعضهم» وقد تقدم الخلاف في المسألة في أول الباب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )75١7(‏ من طريق أبي خالد الدالاني» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن 
وهذا إسناد ضعيف وحديث منكرء أنكر عل أبي خالد الدالاني» أنكره البخاري» وأحمدء 
وأبوداود وغيرهم. وقتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث» وليس هذا منها. 
وانظر: ”العلل الكبير" للترمذي »)١59 /١(‏ و ”سنن أبی داود“ .)۲٠۲(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ 3 


و ور 


و6۷ وَعَن ان عباس وبشء ان رَسُولَ الله ية قالّ: «أتي أَحَدَكُم الشَبْصَانُ في 
و 01 


صَلَايِه فينفځ في مَقَعَدَيَهِ فبُحَيل إلَيْه نه 


1 


0 


جاك وَلَمْ يُحْيِتْ َإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فلا 


ام 


0 


ر ر ١‏ 
حرج الا 
ا 8 03 مه مھ 2 o2 2 o2‏ 1" 
وَأَضْلَهُ في ”الصَّحِيِحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ عَبْدالله ٿن ريڍ 
لملم عن ابي هريره نَحْوَه. 
2 ف 2 ا ا وير سه I So‏ 2 
ل ورك E‏ 


عو اه 
0 
| 


حدفت فليقل: كذبْت». وَأخرَجَة ان حبان بلفظ: «فليقل في تفه ^ 


وق اوه > مه بسة سه 2 ەر ٤‏ 
يَنصرف حتى يَسمّع صوتا أو يّجد ريجحاا 


فائدة الأحاديث المتقدمت 
يستفاد من هذه الأحاديث القاعدة الفقهية العظيمة: (اليقين لا يزول 
بالشك)» وقد أشرنا إلى ذلك في شرح حديث أبي هريرة تيطته ينه المتقدم برقم »)٦۷(‏ 
ويستفاد من هذه الأحاديث الحذر من الانقياد لوساوس الشيطان الذي يريد أن 
يعبث بعبادة الإنسان» ويصده عن دين الله» وكم من إنسان انقاد للوسواس؛ فأتعبه 


ذلك حتی يحدث 2 دين الله» أو ترك العبادة» والعياذ بالله. 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه البزار كما في ”«كشف الأستار“ )۲۸١(‏ وفي إسناده أبوأويس وفيه 
E‏ لخادت بور و انيت لمحي اهدي للحن بجي 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳١١(‏ ولفظه: أنه شكي إل رسول الله ا الرجل يخيل إليه 
أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحًا). 

() تقدم تخريجه في هذا الباب برقم (/51). 

(4) في (أ): (أخرجه الحاكم وابن حبان). 

(5) ضعيف. أخرجه الحاكم ))١75 /١(‏ وابن حبان (5177) وفي إسناده عياض بن هلال وهو 
مجهول. 
تنبيخ: قد أخرجه أيضًا أبوداود »)٠١79(‏ وأحمد (7/ )١7‏ من نفس الوجه. 


EY‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
فصل في بَعض ما ذكر من نَوَاة قض الوضوء وَلَمميَذْكرهُ الحافظ جلثه بای 


أولا: أكل ما مسته النار. 

جاء في "صحيح مسلم" (7017-1701), من حديث أبي هريرة» وعائشة» وزيد 
ابن ثابت» أن النبي بد قال: «توضؤوا نما مست النار» 

وجاء في ”الصحيحين" عن ابن عباسء أن النبي بيلك أكل كتف شات ثم 
صلیٰ» ول يتوضاً. وبنحوه من حديث ميمونة» ومن حديث عمرو بن أمية 
الضمري مر 

قال أبو بكر بن المنذر مَلتَهه في ”الأوسط" :)7١7/١(‏ اختلف أصحاب رسول 
الله 3ء ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار» فممن روي عنه أنه توضأء أو 
أمر بالوضوء منه: (عبدالله بن عمر» وأبو طلحة عم أنسء وأنس بن مالك» وأبو 
موسئا الأشعري» وعائشةء وزيد بن ثابتء وأبو هريرة)"''» ورُوي هذا القول عن 
عمر بن عبد العزيزء وأبي مجلزء وأبي قلابة» ويحيئ بن يعمر» والحسن البصري» 
وأبي ميسرة» والزهري» ومن حجة بعض من قال هذا القول ...» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة المتقدم. 

قال: وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النار» فممن كان لا يرئ الوضوء 


الماح الا -عدا أثر أبي هريرة- ابن المنذر في ”الأوسط» )7١5 /١(‏ بأسانيد 
صحيحة» وأثر أبي هريرة وره َي أخرجه مسلم (701). 


باب نَواقض الوضوءِ و 
مما مست النار: (أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو الدرداء» وابن عباس» وعامر بن ربيعة» 
وأو اناه النامل» وبع کب وهلا قول مالك ین اس فمن ته مخ 
أهل المدينة» وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق» وبه قال الأوزاعي 
وأصحابه» وكذلك قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبوثور» وأصحاب الرأي» 
ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار؛ إلا 
الوضوء من لحوم الإبل خاصّة. 

وقال النووي جَلنته في ”: شرح مسلم" (5/ 7185) بعد أن ذكر الخلاف المتقدم: 
ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأولء ثم أجمع العلماء بعد ذلك 
عل أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. 

وقال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ :)۲٥ ١‏ ولا نعلم اليوم فيه خلافا. 

واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس» وميمونة» وعمرو بن أمية» وغيرهم» 
وكذلك بحديث البراء أن النبي بي : سئل عن الوضوء من لحوم الغنمء فقال: «لا 
توضؤوا منها). وقد تقدم. 

قال النووي هلله في ”شرح المهذب" (؟58/5): وروئ البيهقي عن الإمام 
الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي» شيخ مسلمء قال: اختلف في الأول والآخر من 
هذه الأحاديث, فلم نقف علا الناسخ منها ببيان يحكم به فأخذنا بإجماع الخلفاء 


)١(‏ أسندها كلها ابن المنذر في ”الأوسط" (۱/ ۲۲۳-۲۲۱)»ء وكلها ثابتة؛ إلا أثر علي» وأبي الدرداء 
ملها؛ ففى إسنادهما ضعف. 


<٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الراشدين» والأعلام من الصحابة ميم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث 
الرخصة.اه 

وقال ابن المنذر له في ”اللأوسط" /١(‏ 575): وقال بعضهم: والدليل علا أنَّ 
الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين» أبو بكر الصديق» وعمر 
ابن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» صلوات الله عليهم في ترك 
ارو ك لني يِذ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي »اھ 
ثانيًا : الردة عن الإسلام. 
© ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء؛ لقوله تعالى: 
لین اشرت ليطن عمك € الزمر:ه1]» وقوله تعالى: #أوَمن يَكَفْرَ لمن فَقَدٌ حيط 
عمل # [المائدة:5]» وهو مذهب الأوزاعي» وأبي ثور. 
# بينما ذهب مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي إلى آنا لا تنقض الوضوء 
قال ر ول رر ا وا ا ا 
يحكم بنقضها إلا بدليل. 

قال ابن حزم ذلثه في ”المحلّئ؟ (22319): فَإِنَهُ لَمْ يَأتِ فَرْآن وَل سنه 
صَحِيِحَةٌ ولا سَقِيمَةٌ وَل م ٠‏ ف 3 0 حَدَتْ 0 ا 
وَهُمْ يُجْوِعُونَ مَعَنَاعَلَى أذ 


.)500 /١( ”الأوسط“ (۱/ ۲۱۳ -559)» ”المغني"‎ )٥۸- وانظر: ”5 شرح المهذب" (7/ /اه‎ )١( 


باب تَواقض الوضوءِ t0‏ 
أخياشة السالفة 0 00 0 0 00 ١‏ من أي وَقَمَ لَّهُمْ أنه 


كان 


كبر اصع تياس لز كان ْم ين الئاس بيغا 


قان دروا قول الله تَعَالَ: لین اشرت لبط عمك وکن من لْتيرِينَ * 
[الزمر:ه+] قَلْنَا: هَذَا عَلََم م مَنْ مَاتَ كَافِرًا لآعَلَىْ مَنْ رَاجَعَ الإشلام. يُبيّنُ ذَلِكَ قَوْلُ 
لحب يال عو عن ارد 


ا مم ول - جر > ع ر ص 
الله تعالئ: #ومن رَد م عن ديئه- فيمت وهو ڪاو فأؤلتيك حَِظطتٌ 


ص ہے 


أعمللهم € [البقرة:۷٠۲].انتهى‏ المراد. 

وجوابه عن الآية المذكورة هو جواب الجمهور كما في ”شرح المهذب" 
(1-1/۲(). 

قال أب و عبد اله عض أله ل: سيأتي في [باب الغسل] أنه يجب علل الكافر إذا 
أسلم أن يغتسل؛ فعليه: فالردة تنتقض الوضوء, والله أعلم» وهو ترجيح الإمام ابن 
باز وه کما ف ”دروس مهمة“» والإمام ابن عثيمين کاله کما ف ”الشرح الممتع" 
)00/1( 7 
ثالتًا : رطوبة فرج المرأة. 
© قال الإمام ابن عثيمين كله في الممتع“ (۱/ ۳۹۲): وهل ينقض 


الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول» فهو ينة ف ارو ن الفا ااه 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۳۸). ”المجموع“ (۲/ 575-1). ”الأوسط» .)7710//١(‏ 


”> فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المثاني» وأما ما خرج من مسلك الذكرء فالجمهور أنه ينقض الوضوءء» وقال ابن 
حزم: لا ينقض الوضوءء وقال بأنه ليس بولاء ولا منياه ومن قال بالنقضء فعليه 


الدليلء بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. 


ثم جَنَحَ الشيخ 5لت إل ترجيح قول الجمهور» فقال: ونقض الوضوء أسهل 
من القول بنجاسة الرطوبة؛ فإنْ كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول» أي أن 
المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتهاء وتتحفظ ما استطاعت» 
وتصلي» ولا يضرها ما خرج. وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج وقت 
الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتئ يأتي الوقت الذي تنقطع فيه.اه 

وقال الإمام ابن باز له كما في ”مجموع فتاواه" :)170/1٠١(‏ إذا كانت 
الرطوبة مستمرة في غالب الأوقات؛ فعلل كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة 
الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة» وكصاحب السلس في البول» 
أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن حكمها 
حكم البول: متا وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة» وفق الله الجميع لما 


برصيدر 


وقال له :)۱١١ /۱١(‏ كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض 
الوضوء بحق الرجل والمرأة. 
ثم استدل بقول النبي وَكيد: ١لا‏ تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً) 


اب قضاء الحاجتّ ۷ 


۹ 
C 3 
8 


سدم 


- 


يَاب آداب قضاء الحاجة 


قال الصنعانى مَللَتْه: في ”سبل السلام" :)٠١١ /١(‏ الحاجة كناية عن خروج 

3 و 0 اه برص عام ی زر قار لقو ران 

البول» والغائط» وهو مأخوذ من قوله 7 : (إذا قعَدَ أحَدكم لحاجَيو)» ويعبر عنه 
ن فوراه ا اع لاخر 0 5 ر سو 

الفقهاء ب: [باب الاستطابة]؛ لحديث: «ولا يستطب بيوينو)» والمحدثون ب: 

ot AE 1F f 6‏ ر سوه 

[باب التخلى ]ء ماخوذ من قوله 2 «إذا دخل أحدكم الخلاء)» وَالتبرز من 


َولِهِ: «البَرَارُ في الموّارِدا» فَالْكُل مِنْ الْعِبَارَاتِ صَحِيحٌ.انتهئ. 


E۸‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


N ES E E ع‎ ATG 
عن أنس بْنِ : كان رَسَول الله 787 إذا دخل الخلاءَ وضع‎ 


TS 
الحكم المستفاد من الحديث‎ 


إدخال ما فيه ذكر لله إلى الخلاء: 
استحب أهل العلم تنحية ما فيه ذكر الله عز وجل عند دخول الخلا 
واستدلوا بحديث الباب» وهو ضعيفٌ كما تقدم» ولكن يُغني عنه قوله تعال: 


اقاب و > رص م 2ن 


ومن بعظ سَعكِير أده قَإنَّهَا من تَقَوى الْفَلُوبٍ 4# [الحج:67]. 
قال الشوكاني عَللَكْه: والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالل عن إدخاله 
الحشوش» والقرآن الاو حتی قال بعضهم: بحرم إدخال المصحف الخلا 
لغير ضرورة.اه 
وقولنا باستحباب تنحية ما فيه ذكر الله» لا ينافي الترخيص باستصحابه إذا كان 
مكفوناء أو احتاج إلى إدخاله. 
وقد امل بذلك سعيد بن | لمسيب» والحسن» ومحمد بن سيرين» 
وعكرمة» وأجمد. اشاق 
)١(‏ منکر. آخرجه ابوداود (۱۹)» والنسائي (۷/ »)۱١۸‏ والترمذي »)۱۷٤٩(‏ وابن ماجه (۳۰۳) من 
طريق مام بن يحيی» عن ابن جريج» عن الزهري» عن انس به. 
قال أبوداود: هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الزهري» عن 
أنس أن النبي ب اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه» والوهم فيه من همام. اه وأعله بذلك أيضًا النسائي 


في ”الكبرئ" (0/ 507 )» والدارقطني في ”العلل؟ /١7(‏ 176)» والبيهقي في ”الكبرئا" /١(‏ 48). 
) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۲۸-۲۲۷)» ”المجموع؟ (۷۳/۲)ء ”النيل“ (۷۸)ء ”الشرح الممتع“- 


باب آدَاب قضاءٍ الحا 4ع م 


وَعَنُْ قَالَ: كَانَ ال يل إدَا دَحَلَ الحََاءَ قَالَ: «اللهُمّ إِنّي أَعُودُ بك 


تن معي > مس فس عع مهس )١(‏ 
مِنَّ الحُيْثِ وَالِحَبَائِثِ). أَخرّجَة السّبْعة. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


«الخثث» والخبائث»» بضم الموحدة في «الخبّث»» جمع خبيث» والخبائث 

وروي بإسكان الموحدة (الخُيث)؛ فمعناه كما قال ابن الأعرابي هللنه: 
المكروه: فإن كان من الكلام؛ فهو الشتم» وإن كان من الملل؛ فهو الكفر» وإن 
كان من الطعام؛ فهو الحرام» وإن كان من الشراب؛ فهو الضار.اه 

وعلى هذا فالمراد ب«الخبائث» المعاصي» أو مطلق الأفعال المذمومة؛ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)۷١‏ وهذا الذكر مجمع على 


استحبابه» وسواء فيه البناء والصحراء.اه 


وقال الحافظ مله في ”الفتح" :)١57(‏ ومتئ يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله 
في تلك الحالة يفصل: أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في 


.)357/1١( «الأوسط»‎ )94١ /1١( 


230 أخر جه البخاري c1۲(‏ ومسلم (V0)‏ وأحمد 44/۳( وأبوداود (“ «(o‏ والنسائي 


o۹‏ فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
غيرها فيقوله في أول الشروع» كتشمير ثيابه مثلاء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا 
إل تفصيل.اه 

قلت: قول الجمهوس هو الصواب إلا فيمن نسي؛ فإنه لا يستعيذ بقلبه. ولا 
لاف ن السا كر ول بحل ااب فط 

تنبية: زيادة ابسم الله قبل قوله: «أعوذ بك من الخبث والخبائث)» جاءت 
عند سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة »)١ /١(‏ وفي إسناده: أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن» وهو ضعيف. 


ورواها المعمري كما في ”الفتح“ (١٤٠)ء‏ من طريق: عبد العزيز بن المختار 


سو 


5 الله 


عن عبدالعزيز بن صهيبء عن أنس مينله. 

قال الإمام الألباني كلت: وهي عندي شاذة لمخالفتها لكل طرق الحديث 
عن عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس في ”الصحيحين؟» وغيرهما ممن سبقت 
الإشارة إليهمءاه 7 


)١(‏ وانظر: ”تمام المنة" (ص05-/01). 


بَابُ آدَاب قضاءِ الحاجنّ ۳٥۱‏ 


و وَعَنْ أَنَسِء قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله يله يَدْخْلُ الخَلَاء فأَحْيِلٌ أَنا وَعْلَامْ 
مِنْ مَاءِ وَعَتَرَه َيَسْتَنْجِي بالمَاءِ. مُتَقَقٌ عَلَيْهِ *') 


الحكم المستفاد من الحديث 


بوب البخاري كلت في ”«”صحيحه“ عل هذا الحديث: [باب الاستنجاء 


قال الحافظ ابن حجر وله : أَرَادَ بهذ التَرَجَمَة م الرَّدَ عَلَى مَنْ كرهَه» وَعَلى 
مَنْ نَقَى وقوعه مِنْ الي بل وَقَدْ رَوَئ ابن أبي سيبة بأسّانيد صجيحة عن حُذَيْفَة 
اتن التمانة وائق روان ازير إنگاره. 

قال هلله: وَتَمَلَ إئن التَّين عَنْ مَالِك أَنَّهُ أنْكَرَ أَنْ کون التي ل سنج 
ِالْمَاءِ وَعَنْ إن حبيب من الْمَالكية أنه مَنَمَ الاسْتَنْجَاء ِالْمَاءِ؛ لاه ا .اه 
© وأنكره عطاء» وابن المسيب. 

قلت: الآثار الواردة عن الصحابة أسانيدها صحيحة في «المصنف» 
.)١00-1١155/1١(‏ كما قال الحافظ؛ إلا أنه ليس في أثر ابن عمر ميا الإنكارء 
وحديث الباب يرد هذا القول» وكذلك ثبت عن عائشة يفا في ”سنن الترمذي“ 
(۱۹) آنا قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني استحييهم» وإن 
رسول الله يبيد كان يفعله. 


© ولذلك فقد ذهب أكثر العلماءء وجمهورهم للل جواز الاستنجاء بالماء» 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۲(‏ ومسلم (۲۷۱) (۷۰). 


YoY‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ويؤيده الحديث في قصة أهل قباء أنها نزلت فيهم هذه الآية: فيه رجال يوت أن 
یط روا 4 [التوبة:۸٠٠]»‏ وكان ذلك بسبب استنجائهم بالماءء وسيأق تخريج 
الحتيت اة خاء ا تال 


قال الصنعاني وله هلقن : والأحاديث قد أثبتت ذلك. فلا حاجة لإنكار ك 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۰۷)» ”السبل“ »)٠١١ /١(‏ ”المجموع؟(۲/ .)٠٠١‏ 


باب آدَاب قضاءِ الحاجنّ 5 


۸0 وَعَنِ المُغِيرَةٍ بن ع ِلك قَالَ: قَال لي الي يِه حل الإِدَاوَة)» 
فَانْطَلَقَ حَتَى تَوَارَئ عَنء فَقَضَئ حَاجَتَهُ. متمق عليه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. 

يستحب لمن ذهب إل قضاء حاجته أن يبتعد عن أعين الناس؛ لهذا الحديث 
المذكور» وكذلك ثبت عند أبي داود »)١(‏ عن المغيرة بن شعبة بء قال: كان 
رسول الله ويد إذا ذهب المذهب أبعد. وثبت عند أحمد (۳/ ۳٤٤)ء‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أي فرَادء آن النبي ٥٤‏ کان إذا أتىا حاجته أبعد. 

وثبت عند أبي يعلن (0777)» من حديث ابن عمرء قال: کان النبي يل 
يذهب لحاجته إلى المغمسء قال نافع: المغمس على نحو ميلين من مكة. 

وهذه الثلاثة الأحاديث ذكرها شيخنا الو ادعي كله في ”الجامع الصحيح“ 
(١/٤4٤)»ء‏ وهذا الحكمء وهذا الأدب متفقٌ على استحبابه» كما ذكر ذلك 
النووي في ”: e‏ 

هذا وليُعْلّم أنَّ البول» الأمر فيه أسهل» وأخفء فقد ثبت في ”الصحيحين" أنَّ 
النبي ب بال قائمًاء وحذيفة قائمٌ عند عَقبه. 

قال الصنعاني كله في ”سبل السلا“ /١(‏ ۷٥)»ء‏ عند شرح حديث الأعرابي 
في بوله في المسجد: وني الحديث فوائد...» ومنها: أن الإبعاد عند قضاء الحاجة 
إنما هو لمن يريد الغائط» لا البول؛ فإنه كان عرف عند العرب عدم ذلك وأقرَّه 
الشارع» وقد بال ٠‏ وجعل رجلا عند عقبه يستره.اه 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۳)» ومسلم )۲۷٤(‏ (۷۷). 


ot‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ أ 116 ولك قال: قال رول الله كله «انَ وا اللّاعتين: الي 


2 


عن أبي 
3 في طَرية بن س أو في ظِنو: MA‏ 
راد بو دَاوُد عَنْ مُعَاذ: «وَالْمَوَارةُ.”" 
وَلِأَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أو تفع ماع وَفِيهِمَا ضَعْفٌ. "ا 
وَأَخْرَجَ الطَبرَانِقٌ النَّهْيَ عَنْ تَحْتَ الأَشْجَارٍ المُتْوِرَقِ وَضِفَةَ التَْر 


8 ا 4 ° ر م 5 . )€( 
الجَاري مِن حَدِيثْ ا با ضعت 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1[‏ بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها. 
6 قال ابن قدامت مله کاله في ”المغنى؟ (۲۲۲/۱): ولا يجوز أن يبول في طريق 
الناس» ولا مورد ماء» ولا ظل ينتفع به الناس. 


ثم استدل بحديث معاذء وحديث أبي هريرة. 
ثم قال: ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها؛ لئلا تسقط 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹). 

(۲) ضعيف. آخرجه أبوداود )۲١(‏ وفي إسناده أبوسعيد الحميري» وهو مجهولء يرويه عن معاذ وم 
يسمع منه. ولكن قوله في الحديث: «وقارعة الطريق والظل» يشهد له الحديث الذي قبله. 

() ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 75194) وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفء والراوي عن ابن عباس مبهم 
م يسم ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاث» قيل: وما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في 
ظل يستظل فيه أو ني طريقء أو نقع ماء». والظل والطريق يشهد له ما قبله. 

(5) ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" )١417(‏ وفي إسناده فرات بن السائب» وهو متروك. 


باب آذاب قضاءِ الحاجت oo‏ 
عليه الثمرةء فتنجس به» فأما في غير حال الثمرة» فلا بأس؛ فن النبي ية كان 
اچب فا اسر تر لحاجته هدفء أو حاء ئش نخل .اھ 
# وقد ذهب الشافعية إلى الكراهة فقط» كما ني ”شرح المهذب؟(۲/ »)۸۷-۸٦‏ 
والصحيح ما تقدم من أنه لا يجوز. 

قال الإمام ابن عثيمين مله في ”الشرح الممتع" (1/ :23١7‏ والعلة أنَّ البول 


ر 7 


في الطريق أذيّة للمَارّة» وإيذاء المؤمنين محرم, قال تعالى: # والّذين يؤدُوت 


0> A 


لْمُؤْمِيت والْمُؤْمِستٍ بِعَيْرٍ مأ ڪتٽسبوا فقر أحتملو أ بهتَاوإِتَمًا مسا يسا © [الأحزاب:08]. 


$ وقد رجّح النووي التحريم في ”* شرح المهذب“ (۲/ ۸۷)» فقال: وظاهر كلام 
الت الات أ فل عله الاي اوها كن د دة ل 
تحريم» وينبغئ ينبغىا أن يكون محرمًا لهذه الأحاديث» ولما فيه من إيذاء المسلمين» 
وف كلام الخطابي وغيره إشارة إلمْ تحريمه.اه 

وقال الشوڪاني ڪلت في ”النيل“ د 01 7 ظِلّهِهَا. الْمَوَادُ بالظّل 
هنا على ما قَالهُ الْحَطَييَ وَعَيْره: مُسْتَلٌ الدَّاسٍ الذي يَتَحِدُوتَُ مقيلاك ومر 
لك واو وي ا E‏ رُم قَضَاءٌ الْحَاجَةٍ فِيده فَقَدْ قَصَىئ النبيٌّ 
CS ays‏ 
تَحْرِيم التَّخَل في طُرّق النَّاس وَظِلّهِمْ؛ لِمَا فيه مِنْ أَذِيِّ المُسْلِمِينَ بتنجيس مَنْ 


وس ر سخ و 20 
به» ونتنه» و استقذاره.اه 
يمر اه و واس ت ارو 


دوم فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 وَعَنْ جَابر يبل قَالَ: قا رَسُول الل وكلة: «إذَا تَعَوّطَ الرَّجَْانِ قل 1 
کل واج من ن صَاحِبه وَكابتَحَدَنَه قن للهيمْقتُ تَ عَلَئا ذَّلِكَ) 0 
aS‏ 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الكلام أثناء قضاء الحاجة. 
© ذهب الشافعيةء والحنابلة إل كراهة ذلك واستدلوا بحديث أبى سعيد الذي 


تقدم» وقد تقدم بیان ضعفه. 


في ”الشرح الممتع" /١(‏ 45): والرّاجح أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضائه 
لحاجته؛ إلا لحاجة» كما قال الفقهاء رحمهم الله» كأن يرشد أحدّاء أو كلمه أحد 


.)( ساقطة من النسخة‎ )١( 
من طريق‎ )۲٠١ /٥( ضعيف. حديث جابر أخرجه ابن السكن كما في ”بيان الوهم والإيهام“‎ )'( 
مسكين بن بكير» عن الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي كثير» عن محمد بن عبدال رحمن» عن جابر بن‎ 
عبدالله به.‎ 
ومسكين بن بكير حسن الحديث له أوهام» وقد خولف في هذا الحديث.‎ 
وقال غير مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير‎ :)۲۹۸ /١١( قال الدارقطني في ”العلل“‎ 
مرسلاء وأشبهها بالصواب حديث عياض بن هلال عن أبي سعيد. اه‎ 
)747( وابن ماجه‎ »)١5( وأخرجه أحمد من حديث أبي سعيد في ”مسنده" (7/ 00777 وأبوداود‎ 
وهو من طريق عكرمة بن عمار عن يحيئ بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد به.‎ 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة عياض بن هلال - وقيل هلال بن عياض - والصواب الأول. ولأن رواية‎ 
عكرمة بن عمار عن يحيئ بن أبي كثير مضطربة.‎ 


بَابْ آداب قضاءِ الحاجتّ oV‏ 
لابد أن يرد عليه» أو كان له حاجة في شخص» وخاف أن ينصرفء أو طلب ماءء 
فلا بأس.اه 
مسألة [1؟]: ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إِلْ كراهة الذكر أثناء قضاء الحاجة؛ لحديث ابن 
عمر مها ني «مسله“ :)٣۷۰(‏ أن النبي بي مر عليه رجلٌ» وهو يبول» فسلّم عليه 
فلم يرد النبي . وأخرج أحمد /٤(‏ ١٤)»ء‏ وأبو داود (۱۷)» وغيرهما من 
حديث المهاجر بن قنفذ مين قال: أتيت النبي بده وهو يبول» فسلمت عليه» 
فلم يرد علِع حتئ توضأء ثم اعتذر إلي» فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا 
على طهر. 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ (۲/ :)۸٩‏ ثم هذه الكراهة التي ذكرها 
المصنف» والآصحاب» كراهة تنزيه» لا تحريم» بالاتفاق» وحكى ابن المنذر 
الكراهة عن ابن عباس" » وعطاء» وعكرمة» وعن النخعي» وابن سيرين قالا: 
لا بأس په 


ےا شو 2 م عم 2 م 5 ر ع 
قال ابن المنذر كله: و ترك الذكر أَحَبّ إل ولا أؤثم من ذكر» والله أعلم. اه" 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)١٠١ /١(‏ وابن المنذر في ”الأوسط" »)۳٤١ /١(‏ وني إسناده: قابوس بن 
(۲) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۲۷)» ”المجموع؟ (۲/ ۸۹-۸۸)ء ”الأوسط" /١(‏ 51 07147-17. 


0۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ڪر وو 


6 وَعَنْ أبي قَتَادةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسول الله کلة: a‏ 


و 


بيوينه» رَه له وَلَا يَتَمَسّحَ مِنّ الخلاء بيوينه» وَل تفس في الإناء). م 
عَلَيْهء وَاللَفْظ لِمْسْلِهِ ”2 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم مس الذكر باليمين. 
© دل حديث أبي قتادة المذكور عل تحريم ذلك؛ لأن ذلك هو الأصل في 
النهي» وهذا مذهب آهل الظاهر. 
© بينما ذهب الجمهور إل أن النهي للتنزيه. 

والراجح ما ذهب إليه أهل الظاهر» وهو ترجيح الصنعاني 5ل3؛ لعدم وجود 
دليل» أو صارف يصرف النهي إل الكراهة: والله أعلم.'") 
مسآلة ۲1]: هل تختص الحرمة أثناء البول فقط ؟ 

قال الحافظ ابن حجر وال ف ”الفتح" حديث (:15). مُعَلقَا عل قول 
البُحَارِي: قَوله: [باب ل يُمْيِك دَكَرَه هينه إذابالّ]. 

قال: أَشَارَ بهو الترَجَمَة جَمَة إلى أن التهي المُطلق عَنْ مَس الذكر باليَمِينٍ كَمَا 


في الاب قَبْل مَحْمُول عَلَ الْمُقيّد بِحَالَةِ الْبَؤْل قيكُون مَا عَدَاهُ مُبَاحَاء وَقَالَ 


.)7571( ومسلم‎ »)١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5١ /١( (؟) ”سبل السلام؟‎ 


بَابْ آدَاب قضاء الحاجتّ ۳0۹ 
تعض العلا کون مر عا بام تاب اول لاه هي عَنْ ذَلِكَ مَعْ مَظِنة 
الْحَاجَة فِي يِلْكَ الْحَالّة. وَتَعَقبة أو مُحَكّد ن أبي جَمْرَة بأَنَّ مَظِنّهَ الْحَاجَة لإ 


تَخْنصٌ بِحَالَة الاسْيِنْجَاء وَإِنَمَا حص التهي بحَالَة ابول مِنْ جهة أن مُجَاوِر 
الشَّيْء يُخْطَى كمه فَلَمَا مُِمَ الاسْيِنْجَاء بالْيَمِينِ مُنِعَ مس آلته حَسْمًا للْمَادَة. ثم 


كه 


إسْتَدَلَّ عَلَ الإباحة بِقَوْلِهِ َل لِطَلْقٍ بن عَلِيَ جين سَأَلَهُ عَنْ مَسّ ذكره: إن هو 
تشكة ل عَلَمْ الْجَوَاز في كل حال فَخَرَجَتْ حَالّة الْبَوْل بِهَذَا 
الْحَدِيث الصجيح» وَبَقِيَ ما عَدَاهًا عَلَىْ الإتاحة. انتَهَى. 

0 و 5 57 0 ع 

قلت: والراجح ما ذهب إليه البخاري مَلثثه؛ لظاهر الحديث. والله أعلم. 
مسألة []: حكم الاستنجاء باليمين. 
© دل حديث أبي قتادة» وحديث سلمان الذي بعده على تحريم الاستنجاء 
باليمين؛ لأنَّ ذلك هو الأصل في النهي؛ وقد ذهب إل ذلك الظاهرية» وبعض 
الشافعية» و رجح ذلك الصنعانى كللته. 
© بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النهي للكراهة» والتنزيه. 

والراجح التو ل الأول. والله أعلم" 
مسألة 41]: لو استنجى بيمينه؛ فأنقى» فهل يجزته ؟ 


48 قال الحافظ ولل في ”الفتح“ :)٠١۳(‏ وَمَعَ اقول بالتځريم» فَمَنْ عله سا 


)١(‏ تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء]. 
)١(‏ وانظر: ”سبل السلام؟ /١(‏ ۰ ) ”الفتح؟ (). ”المجموع؟ (۲/ .)١ ۰٩۹‏ 


۳۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
جر 


والتواك وقال أقل الطاهر ونتضى الكتابكك 5 ي و ما اروف 


حَيْتُْ كَانَتْ اليد تاشر ذَلِكَ باه غَيْرهَا كَالْمَاءِ وَغَيْره أَمَا بعيْرِ آله فَحَرَام غَيْر 
مُجْزِئ بلا خالافء وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكٌ كَاليمْتَئء وَالله أَعْلم. 

قلت: الراجح أنَّ الاستنجاء باليمين -مع حرمته- يجزئ؛ لأنَّ العبرة بالإنقاءء 
وقد حصلء وإزالة النجاسة معناه معقولء وليس تعبديًا محضًاء والله أعلم. 


بَا آدابٍ قضَاءِ الحاجَتٍ 1 


قامس هبق ع تار چ م 0 اد 2o u2‏ ارو 
62 َع رن حر دِثِ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ ميلله: «وَكا تَسْتَقْبِنُوا القبة 


عاط أو بول ون رقو أو 0 5 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم استقبال» أو استدبار الكعبة ببول» أو غائط. 
© ذكر الشوكاني كله في ”نيل الأوطار“ في هذه المسألة ثمانية مذاهب» وأقواها 
أربعة: 
الأول: لا يجوز ذلك لا في الصَّحَارِيء وَل في الْنيَانِء وهو قول ا اث 
الأنصَارِيٌ» الصحَابيٌ ومُجاهِدٍ وإِبِرَاهِيمَ التخعي. وَالتُوريٌ» رَأبي تَوْر» ورواية 
عن أحد» وهو قول عطاءء والأوزاعي»وهو ترجيح ابن العربي» وابن حزم» وابن 
تيمية» وابن القيم» والألباني» وغيرهم. 
واستدل هؤلاء بحديث آبي آيوب» وحديث سلمان» وردوا عل أحاديث 
المعارض بأنما خاصّة بالنبي بي وقد أجيب عنهم بأن دعوئ الخصوصية بالنبي 
ا ع نه دليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۹۲). 


000 أخرجه البخاري ,)١55(‏ ومسلم (55؟5) وأحمد (ه/ 6 ١ة).‏ وأبوداود (4)» والترمذي كي 


1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الثاني: تحريم ذلك في الصحاري دون البنيان» وهو قول مالك» والشافعي» 
وإسحاق» وأحمد في رواية» وهو قول البخاري» ونسبه الحافظ في ”الفتح“ إل 
الجمهرر وال هى أعدل الأقوال» "ور سه ابن المتلى» زابخ عبد البرء 
والخطابي» والصنعاني» والوادعي» رحة الله عليهم» واستدلوا على جوازه بالبنيان 
بحديث عبد الله بن عمر في ”الصحيحين“ ' قال: ارتقيت يومًا عل ظهر بيت 
حفصة» فرأيت النبي ب يقضي حاجته مستقبل الشام» مستدبر الكعبة. 

الثالث: الجواز في الصحاري» والبنيان» وهو قول عروة بن الزبير» وربيعة» 
وداود الظاهري» واستدل لهم بحديث جابر في ”مسند امد“ (۳/ »)۳٣۰‏ وغیره» 
وهو في ”الصحيح المسند" قال: نه النبي ب أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل 
أن يُقبض بعام يستقبلها. فهذا الحديث يعتبر ناسحًا لتأخره. 

رات ا التسليم في تأخره على الأحاديث الآخرئ المانعة» ولو سلم؛ 
فالجمع بين الدليلين مقَدّمٌ علل النسخ. 

الرابع: يكره في الصحاري» والبنيان» وهو مکی عن النخعي» ورواية عن 
أبي حنيفة» وعن أحمد» وأبي ثور» وهؤلاء جمعوا بين الأحاديث المتقدمة بأنَّ النهي 
في حديث أبي أيوب» وسلمان يحمل علل الكراهةء والتنزيه» والصارف هو فعل 
النبي ميد في حديث ابن عمرء وجابر» وحديث جابر الظاهر فيه أنه لم يكن في 
بنيان» وها الثول هو الراجح والله ا 
(ا) أخرجه البخاري برقم (144)؛ ومسلم برقم (35؟) (51). 


0) وانظر: ”نيل الأوطار“ »)١١/١(‏ ”الفتح" »)١554(‏ ”المجموع" .)8١/5(‏ ”السبل" 
».)١175-177/1(‏ ”المغنی“ (۱/ ۲۲۰-). 


بَابْ آدَاب قضاء الحاجتّ عيب 
مسألة [؟]: استقبال» واستدبار بيت المقدس. 


© حكي عن إبراهيم النخعي» وابن سيرين تحريم ذلك» وقال به بعض 
الشافعية كما في ”الفتح“ (٤٤٠)ء‏ وقد جاء في ذلك حديث في ”سنن أبي داود“ 
(١)ء‏ من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي» قال: نى رسول الله َيب أن 
نستقبل القبلتين ببول» أو غائط. ولكنه حديث ضعيفٌ» ففي إسناده رجل يقال له: 
آبو زید» مجهول. 
© ولذلك فقد ذهب جهور أهل العلم إل عدم تحريم ذلك» وادّعى الخطابي 
الإجماع على ذلك وفيه نظر؛ لما تقدم. 
© وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة؛ ولا دليل على الكراهة:'") 
مسألة [*1: حكم استقبال الشمس» والقمر. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۱/ ۲۲۲): ويكرّه استقبال الشمس» والقمر 
بفرجه؛ لما فيهما من نور الله تعالى؛ فإن استتر عنهما بشيء جاز.اه 

وهذا القول لا دليل عليه بل قوله 3957 في حديث أبي أيوب: «ولكن شرّقواء 
أو غَرّبُواا يدل عل الجواز. 

قال الشوكاني عله في «السيل الجرّار" :07١ /١(‏ وأما استقبال القمرين» 
فهذا من غرائب أهل الفروع؛ فإنه لم يدل على ذلك دليل» لا صحيح» ولا حسن» 


5 + قد اه 2 ٠‏ ی کل ' 
ولا ضعيفء. وما روي في ذلك فهو كذبٌ على رسول الله يبب ومن رواية 


.)077 /١( ”المُفهم؟‎ »)8١ ”شرح المهذب" (؟/‎ »)١55( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


1€ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الكذابين» وإن كان ذلك بالقياس على القبلة» فقد اتسع الحَرْقٌ على الرّاقِع» ويقال 
لهذا القائس: ما هكذا يا سعد تورد الآبل: 

وأعجب من هذا إلحاق النجوم التَيّرات بالقمرين؛ فإنَّ الأصل باطلٌ» فكيف 
بالفرع» وكان ينبغي لهذا الان أن س الما فان لها رة عط لى غا 
مستقرًا للملائكة» ثم يلحق الآرض؛ لأنها مكان العبادات» فحينئظٍ يضيق على 
قاضي الحاجة الآرض بما رحبّت» ويحتاج أن يخرج عن هذا العام عند قضاء 
الحاجة.اه 
مسألة 41]: الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. 
# ذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور إل وجوب ثلاث مسحات» 
واستدلوا بحديث سلمان الذي في هذا الباب» وبحديث جابر بن عبد الله في ”مسند 
أحمد" (7/ :.)5٠0١‏ وغيره» وإسناده صحيح» قال: قال رسول الله : «إذا 
استجمر أحدكم» فليستجمر ثلانًاا» وجاء من حديث عائشة» ومن حديث خزيمة 
ابن ثابت عند أحمد (0/ ».)3١7/57( )7١7‏ وغيره» وفي كليهما ضعفٌ؛ ولكنهما 
يقويان ما تقدم. 
© وذهب مالكء وأبو حنيفة» وداود إلى أنَّ الواجب الإنقاء» فإذا حصل بحجرء 
أجزأه» واستدلوا بقوله 7: «من استجمر» فليوتر)» والوتر يحصل بواحدة» 
وبحديث أبي هريرة يَبنك: «ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا؛ 


فلا حرج وبحديث ابن مسعود ف ”البخاري" -وسيأقي- وفيه أن النبى و أخذ 


بَابْ آدَاب قضاءِ الحاجتّ ۳10 
منه حجرينء وألقئ الروثة» وقال: إنها ركس. 

والراجح هو القول الأول» وأما استدلالهم بحديث: «ومن استجمرء فليوترا؛ 
فيو ا حفسلا ا عدا الو لاقل عو اتر اة ديف 
سلمان عند ابن المنذر »)۳٤۹/۱(‏ وغيره» قال: «ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة 
أجحار»» وأما حديث ابن مسعود, فأمره محتملء فلعله أخذ حجرًا ثالئّاء كما جاء 
في رواية أنه قال: «اثتني بحجراء أو اكتفئ بطرف أحدهما عن الحجر الثالث» وأما 
حديث أبي هريرة؛ فهو ضعيفٌ. في إسناده مجهولان: حصين الحميري» 
وأبو سعد ويقال: سعيد» الحبراني» الحمصي. 

وأما قولهم: (المقصود هو الإنقاء)» فهذا شرط وزاد الشارع شرطًا آخنٌ 
وهو ألا يقل عن ثلاثة أحجارء والله أعله.2"7 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)۲٠۷/١(‏ ومعنى الإنقاء إزالة عين 
النجاسة» وبلتهاء بحيث يخرج الحجر نقيّاه وليس عليه أثر؛ إلا شيئًا يسيراء 
ويشترط الأمران جميعّاء الإنقاء» وإكمال الثلاثة» أيهما وَجِدَ دون صاحبه لم يكفي. 
مسألة [ه]: الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب؛ هل يقوم مقام ثلاثة 
أحجار؟ 
© ذهب الشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء وأحمد في رواية إلى أنه يجزئه الحجر 
الكبير الذي له ثلاثة شعب» ويقوم مقام ثلاثة أحجار» وذلك لأنَّ العلة في أمره 


7 بثلاثة أحجار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا فعل 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۲/ »)٠١ ٤‏ ”الآوسط“ (۱/ »)-۳٤۹‏ ”المغني" (1/ 301). 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
دك لا سی بل ربعا ريده تلو 

ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين كلله» ثم رجح هذا القول» وقال: وذلك لأن 

وقال ابن قدامت كه في «المغني": وذلك كما لو فصله ثلاثة صغاراء 
واستجمر بها؛ إذا لا فرق بين الأصل والفرعء إلا فصله, ولا أثر لذلك في التطهير. 
© وذهب أحمد في رواية» وهو قول ابن المنذر إل أنه لا يجزته أقل من ثلاثة 
أحجاد ؛ لحديث سلمان المتقدم. 

والراجح هو التول الأولء والله أعلم. 

قال الحافظ کاله ٤‏ ”الفتح" ركه١):‏ والدليل عل صحته» أنه لو مسح 
بطرف واحد» ورماه» ثم جاء شخص آخرء فمسح بطرفه الآخر؛ لأجزأهما بلا 
اف 
مسألة []: حكم الإيتار فيما زاد على الثلاث. 
© ذهب بعض أهل العلم إل وجوبه» كما ذكر ذلك ابن الملقن في ”شرح 
العمدة" »)559/١(‏ وهو قول ابن حزم كما في ”المحلّئ" (177)» واستدلوا 
بقوله ينيد «ومن استجمر. فليوتر). 
© وذهب جمهور أهل العلم إل الاستحباب» وجعلوا الصارف حديث أبي 
هريرة المتقدم: «من فعل فقد أحسنء» ومن لاء فلا حرج). وهو حديث ضعيف 


)١(‏ وانظر: ”المغني“ »)۲٠١/١(‏ ”المجموع؟ »)٠١١/۲(‏ ”الشرح الممتع“ »)١١١/١(‏ ”الفتح" 


.)١6ه5(‎ 


ا ب ا ۳۹۷ 


كما قد بيناه. 


والراجح هو التول الأول والله أعلم. 
مسألة [7]: الاستنجاء بالروث؛ والعظام. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز الاستجمار بالروثء والعظام» وهو 
قول الشافعي» وإسحاق. وأحمد. والثوري» وغيرهم» واستدلوا بحديث سلمان 
الذي في الباب» وبحديث جابر بن عبد الله في "صحيح مسلم؟ (277): أنَّ النبي 
7 (نهئ أن يُتمسح بعظمء 6 أو ببعر). 
© وذهب أبو حنيفة إن جواز الاستنجاء بهما؛ لأنهما يجففان النجاسة» وأباح 
مالك الاستنجاء بالطاهر منهما. 

والراجح هو قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [18]: هل يجوز الاستنجاء بغير الروث؛ والعظام؟ 
© ذهب جهور أهل العلم -وهو الصحيح في مذهب الحنابلة- إل أن كل ما 
أنقىٰ من الخشب» والخرق» وما أشبهه يجوز الاستنجاء به» كالحجارة؛ إلا 
الروث» دا -لما تقدم- واستدل الجمهور بحديث خزيمة بن ثابت» قال: 
سكل النبي ي ا يد عن الاستطابة» فقال: (بثلاثة ثة أحجار» ليس فيها رجیع)» أخرجه 
أحمد (0/ »))7١7‏ وغيره. 


وفي إسناده: اف خزيمة» عمرو بن خزيمة» وهو مجهول» ولكن الحديث 


)١(‏ انظر: ”المغني" (1/ 515؟). 


۳۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
یشهد له حدیث سلمان» وغیره» فهو صحیح بشواهده. 

قال الجمهور: فلولا أنه أراد الحجرء وما في معناه. لم يستثن منها الرّجِيع؛ لأنه 
لا يحتاج إلى ذكره» ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنئ» واستدلوا بحديث 
سلمان في آخره: «وأن نستجمر برجيعء أو عظم)» فقالوا: تخصيص هذين بالنهي 
عنهما يدل على أنه أراد الحجارة» وما قام مقامها؛ ولآنه مت ورد النص بشيء 
معقول» وجب تعديته إل ما وجد فيه المعنئ» والمعنئ ههنا إزالة عين النجاسة. 
وهذا يحصل بغير الأحجار» كحصوله بها. 
# وذهب داود» وهو وجه عند الحنابلة إلل الاقتصار عل الحجارة؛ لأن 
النصوص جاءت بالحجارة. والتول الأول هو الراج-؛ لما تقدم, والله أعلم.'") 

فائدة. قال ابن قدامة هلله في ”المغني" :)5١4 /١(‏ ولابدَ أن يكون ما 
يستجمر به مُنْقِيَّاهِ لأن الإنقاء مُشْتَرَطً في الاستجمار فأما الزَّلجء كالزجاج. 
والفحم الرخوء وشبههما مما لا ينقي» فلا يجزئ؛ لأنه لا يحصل منه 
المقصود.اه 

فائتة: العلة في النهي عن العظم؛ والروث. 

ثبت في ”صحيح البخاري 6“ )100« :(TAT*‏ أن النبي بيد قا ل لأبي هريرة 


0 


دلك: «انيني أَحبَارًا تقض بها ولا تأي بعظم ولا پرو5ة ٿم ِن أبا مريرة 
ٿال ه: ما بال الْمَطْم وَالروَْ؟ كَالَ: 'هُما مِنْ طَعَام الْجنَ» وَل آئاني َد جن 


.)٠٥۵( )۳۳۵ /۱( و”الفتح“‎ »)۲۱٤-۲۱۳ /۱( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ آدَاب قضاءٍ الحاجَنّ 4 


جمس 


4 
عه م ع 
٠‏ 


رو - ر 
مين ويم الجن ل ني الزات فدَعَوْتَ الله لَهُمْ أنْ لا مروا بعظم لا بر 
1 وَجَدُوا عَلَيْهَا طَغ)ا. وفي رواية: ١طعامًا).‏ 


0 


8 


2 6 9 


ا 


وفي 7"صحيح مسلم" (500)» من حديث عبدالله بن مسعود: أن النبي ي 
قال للجن كين سألوة الؤاد: ا ا ا لت 
وکل بعرةٍ علفٌ لدوابكم)؛ قال: «فلا تستنجوا بب|؛ فإنهم| طعام إخوانكم). 

وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بمطعومات 
الإنس» ومطعومات دوا بهم؛ لأَنَّ زادهم أعظم حرمةٌ من زاد الجن؛ ودواءهم 

فائتة. قال النووي كلت في ”المجموع" (7/ 97): لا يجوز أن يبول علئ ما 
منع الاستنجاء به؛ لحرمته» كالعظم» وسائر المطعومات. اه 

قائحة: قال النووي ولت وله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٠٠١‏ ولو استنجئ بشيء 
من أوراق المصحف -والعياذ بالله- عالمّاء صار كافرًّاء مرتدًاء نقله القاضي 
حسينء والروياني» وغيرهم. 

ذلت: ويلتحق به الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل» وأما كتب الفقه» وما 


(۲) ٠ د 7 85 9 م‎ ٠ 7 5 ٠ 
فيه علوم شرعية» فهو محرم حرمة شديدة» ولا يمن عليه من الكفر.‎ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱/ .)۲۱٦-۲۱۰۵‏ ”المجموع؟ (۲/ ۹١١)ء‏ ”الفتح“ .)٠١١(‏ 
() وانظر: ”شرح المهذب“ (۲/ »)١١۹‏ ”المغني“ »)۲٠١ /١(‏ ”الفتح“ .)٠١١(‏ 


7 فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


e 59‏ اشر چ ا o‏ ال ۴ اا . عن 8 ۹ ا ر ے4 
شك وَعنْ عائشة موعتنا: أن النبي 25 ل: «مَن أتئ الغائط فليستير). رَوَاه 
و و 6)١(‏ 

ابوداود. 


الحكم المستفاد من الحديث 


هذا الحديث يدل على وجوب التستر من أعين الناس» وقد تقدم استحباب 
ابتعاد قاضي الحاجة عن أعين الناس. 


والرا باهر ست العورة س وإن كان قرا من الاس لرل 1 «الحقظ 
عورتك إلا من زوجك» أو ما ملكت يمينك). 


أخرجه أبو داود (/11 ٠‏ 5)» وغيره» من حديث معاوية بن حيدة بإسناد حسن. 


)*0( ضعيف. وليس هو من حديث عائشة» إنما هو من حديث أبي هريرة. أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 
وفي إسناده حصين الحميري الحبراني» وأبو سعيد الخير» ويقال: أبوسعد. وهما مجهولان.‎ 


باب آداب قضاءِ الحاجتّ ۳۷۱ 


ا سه واي اناده 
الكو الاستفاد من الحديث 


استحب أهل العلم أن يدعو الإنسانٌ بهذا الدعاء عند الخروج من الخلاءء 
كما في ”المغني؟ (۱/ ۲۲۹)» و”المجموع؟ (0171/7. 

ولكن الحديث ضعيف؛ فالظاهر أنه يخرج ساكنًا. 

وأما الدعاء بقوله: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذئ, وعافانىي»), فهو أضعف 
من حديث عائشة فاه فقد أخرجه ابن ماجه )70١(‏ من حديث أنس بء وني 


إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد الضعف. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد 100/7(« وأبوداود لي والترمذي ع والنسائی في ”عمل اليوم 
والليلة“ (۷۹)» وابن ماجه (۳۰۰)» والحاكم ))١98/1١(‏ وني إسناده يوسف بن أبي بردة روئ 
عنه اثنان ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول حال. فالحديث ضعيف» وقد ضعفه شيخنا مقبل 


الوادعى لله 
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e 0۹‏ : أتى التي بل العائط فَأَمَرَنِي أَنْ آنِيَهُ بان 


اء فيه بروْنَةِ. فَأَحَدَهُمَا وَأَلقَى الرّوْتَدَ 
'" وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَارَفُطينَ: «اثيني 


الحكم المستفاد من الحديث 


قولة: «ركس»» فسّرها طائفة من أهل العلم بأنَّ معناه: نجسء لكن قال ابن 
الأثير في ”النهاية»: وهو شبيه المعنى بالرجيع» يقال: ركست الشىء. وأركسته. إذا 


رددته ورجعته.اه 


قال الحافظ ولل ي ”الفتح“ ( 2 وقيل: الركس الرجيع» 0 من حالة 
الطهارة إل حالة النجس» قال الخطابي» وغيره: والأول أن يقال: رد من حالة 
الطعام إلى حالة الروث.اه 


قلت: فعلل هذاء فليست العلة فيها -أعني الروثة- أنها نجسة, بل أشار النبي 
يي إن أها رجيع» وقد بين النبي كي أنّ الرّجيع لا مُستنجئ به؛ لأنه من زاد الجن 


.)١55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)00 /١( والدارقطنى‎ »)55٠ /١( زيادة ضعيفة. أخرجه أحمد‎ )۲( 
ولفظ أحمد: «اثتني بحجراء وني إسنادهما انقطاع؛ فإنه من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن‎ 
قسن وقد نص الحفاظ أنه لم يسمع منه قاله شعبة وأبوزرعة وابن المديني والبرديجي وغيرهم»‎ 
وعند الدارقطني علة أخرئ» وهي أبوشيبة إبراهيم بن عثمان وهو شديد الضعفء لكن أخرجه‎ 
من طريق أخرئ بلفظ أحمد ليس فيها إلا العلة السابقة.‎ 


بَابْ آدَاب قضاءِ الحاجتّ ۳۷۳ 
كما تقدم. 

ومما يدل علل أن الروثة ليست بنجسة مباشرة عبد الله بن مسعود لهاء ثم 
مباشرة النبي بد لها بيده الشريفة. 

وأما قوله في بعض الروايات: (إنها رجس)» فهو بمعنى القذر» كما في 
”النهاية“. 
مسألة :]١1‏ هل يجزئه إذا استنجى بنجاسة؟ 
© ذهب أحمد. والشافعي إل أنه لا يجزته» واستدلوا بحديث ابن مسعود: (إنها 
رکس»» وقد تقدم بیان معناه. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه؛ لأنه يجفف كالطاهر. 

وقول أبي حنيفة هو الراجح إن شاء الله» مع العلم بتحريم ذلك» بشرط إنقاء 
الموضع» وإزالة النجاسة؛ لأن هذا هو المقصود بالاستجمار» وذلك يحصل في 
بعض النجاسات دون بعض» كجلد الميتة الغير مدبوغ؛ فإنه ينقي دون أن ينجس 


والله أعلم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱/ .)۲۱٤‏ 
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قوق اشع E‏ 
رَوْثْ وَقَالَ: 1 e‏ رَفَطْيٌ و مه ا 


٥ے‏ الل . ا 
يرَة نوصته: | 


الحكم المستفاد من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا استنجى بالعظام؛ والروث» فهل يجزئه؟ 
© قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)75١5 /١(‏ ولا يجزئ في قول أكثر أهل 
العلم.اه 

وقد استدلوا بحديث أبي هريرة بي المذكور في الباب» وقالوا: النهي 
يقتضي الفساد» وعدم الإجزاء. 
© وذهب أبو حنيفة» وبعض المالكية إلى أنَّ الاستنجاء ہما مجزئ» إذا حصل 
الإنقاء» ورجح هذا الطحاوي في ”معاني الآثار"» وقال: إنما نُهي عن الاستنجاء 
بالعظم» والروثة؛ لآهما طعامٌ للجن» ودوابّهم» لا آنا لا تطهر كما يطهر الحجر. 

وهنا التول هو المح لأ إزالة التجاسة معت معقول» وليس تعبا 
محضًاء وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”الاختيارات الفقهية“ 
(ص۹). 

تنبية: إذا أنقى بأقل من ثلاث» فاقتصر عليها؛ أجزأه أيضًا مع الإثہ."“ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطنى (١1/وده)‏ وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب وسلمة بن رجاء 
وكلاهما ضعيف» ولكن الفقرة الأول من الحديث يشهد لها ما تقدم من حديث سلمان» وله شاهد 
من حديث جابر أخرجه مسلم (5577) وآخر من حديث أبى هريرة أخرجه أبوداود (۸N)‏ وإسناده 
حسن. وأما قوله «فإنهما لا يطهران» فضعيفة لا شاهد لهاء والله أعلم. 

)١(‏ وانظر: ”الاختيارات؟ (ص4). 


بَابُ آدَاب قضاءٍ الحاجّ Vo‏ 


9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كة: «اسسثزهُوا مِنَ البول؛ كَإنَّ 
عَامةَ عَذَاب القَبْرِ منْه. رَوَاهُ الدَارَقُطْيٌ 237 


۹43 وَلِلْحَاكِم «أكثر عَذَابِ القبْر مِنَّ البَول)» وهر صَحِيحٌ الا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


6 استدل بحديث الباب عل وجوب التنزه من البول» وقد جاء ف 


#الصحيي: 1# من حنية ابن عباس أن التى. مد شرين» فقال: «إنهما 
يعذبان». وفى الحديث: «إن أحدهما كان لا يستتر من بوله). وفى رواية: (لا 


يستنزه من بوله). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني )۱۲۸/١(‏ وني إسناده محمد بن الصباح السمان» قال الذهبي في 
”الميزان؟: لا يعرف وخبره منكر. وقال الدارقطني عقب الحديث: الصواب مرسل. 

)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه الحاكم /١(‏ 187)» والدارقطني أيضًا )١18/١(‏ من طريق أبي عوانة 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به. وإسناده ظاهره أنه صحيح عل شرط 
الشيخين» لكن قال أبوحاتم كما ني ”العلل“ :)۱٠۸١(‏ رفعه باطل. وقال الدارقطني في ”العلل" 
:)٠٠١۸/۸(‏ أسنده أبوعوانة عن الأعمش» وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف 
أصح. وقد صحح المرفوع البخاري كما في ”العلل الكبير“ للترمذي )٠٤٠١ /١(‏ والدارقطني في 
”السنن؟ /١(‏ ۱۲۸)» فالله أعلم بالصواب. 

وله شاهد من حديث أنس بنش أخرجه ابن أبي حاتم في ”العلل" (1/ 277 واختلف في وصله 
وإرساله» ورجح أبو حاتم المرسل» ورجح أبو زرعة الموصولء وإسناده صحيح. 

وله شاهد من حدیث ابن عباس شتا عند الدارقطني (۱۲۸/۱)» والحاکم »)۱۸٤-۱۸۳/۱(‏ 
وفي إسناده: أبو يحيئ القتات» وهو ضعيف؛ فالحديث ببذه الطرق صحيح» وقد صححه الإمام 
الألباني هله في ”الإرواء" .)۲۸١(‏ 


() أخرجه البخاري برقم »)75١57(‏ ومسلم برقم (195). 
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© واستدل الجمهور ذا الحديث علل وجوب الاستنجاء وإزالة الأذئ من 
المخرجين. 

© وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» وهو رواية عن مالك إل عدم وجوب 

4 4 ا 2:0 ا 

الاستنجاء» وحكِي عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم» ولم يستنج» أنه قال: لا أعلم 
أ خروج ريح أو من ترك الاستنجاء ناسياء فيكون موافقًا لقول الجماعة» 
ويحتمل أنه ل ير وجوب الاستنجاء كقول أبي حنيفة. 


واستدل الحنفية بحديث أبى هريرة: «ومن استجمرء فليوتر» من فعل فقد 
أحسن» ومن لاء فلا حرج»؛ وهذا الحديث ضعيفٌ كما تقدم؛ والجمهور على أن 
المقصود بقوله: فلا حرج" الإيتار. 
وقالت الحنفية: هي نجاسة يُكُتَفَئْ فيها بالمسح» فلم تجب إزالتهاء كيسير 
4 ¢ ۹ ع ع ص 
الدم» واجيب بان هذا ترخيص من الشارع» فأوجب إنقاء الآذئ» ويسر في أثره. 
قال ابن قدامت كلت: وذلك لمشقة الخسل؛ لكثرة تكرره في محل الاستنجاء. 
قال ابن قدامت كلشه: والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل 
العلم. وقال الصنعاني في ”السبل؟: ولا يخفئ أنَّ أحاديث الأمر بالاستطابة دالة 


عل وجوب إزالة النجاسة.اه 


بَابْ آداب قضاءِ الحاجتّ ۷۷ 


لوحكلا وعن شراقة بن ¿ مالك م ره قال : عَلَمَنَا رَسُولُ الله ي في الخَلاءِ أن 
8 ا ا رَوَاهُ البيهَقَقٌ بسَيَد ضَعِيٍ !3 
ع عيش اکآ ل ورن اللو ول إا بال 


ردق ر ره ۳ (١ ٠.‏ 


حدكم. فلينتر م فلينئر ذَكْرَهُ ثلاث مَرَّاتِ) ». رَوَا ابن مَاجَهُ جَهُ بسَيْلِ ضَعِيفٍ. 


اكت 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1[1‏ كيفية الجلوس لقضاء الحاجة. 
حديث سراقة بن مالك به في كيفية بيان ذلك ضعيف؛ وعليه فكل إنسان 
يجلس في قضاء حاجته عل ما يتيسر له» ويكون أبعد له من النجاسات» 
وبالله التوفيق. 
مسألة [۲]: حكم نتر الذكر. 
© ذهب بعض أهل العلم من الشافعية» والحنابلة» وغيرهم إل استحباب نتر 
الذكر عقب البول» عملا بحديث الباب» وقد تقدم أنه E‏ فالصحيح أن ذلك 
لا یستحب» ولا یشرع . 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية که كما في ”مجموع الفتاوی“ :)٠١57/55١(‏ 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البيهقي ».)45/1١(‏ والطبراني أيضًا (1704) وفي إسناده رجلان مبهمان» 
ومحمد بن عبدالر حمن: مجهول» وزمعة بن صالح وفيه ضعف. 


(۲) ضعیف جدًا. رواه ابن ماجه (777) وفي إسناده زمعة بن صالح ضعيفء وعيسئ وأبوه مجه و لان» 
وأبوه لا تعلم له صحبة. 


VA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وكذلك نتر الذكر بدعة علل الصحيح» لم يشرع ذلك» وكذلك سلت البول بدعةء ل 
يشرع ذلك رسول الله بيد والحديث المروي في ذلك ضعيففٌ لا أصل له 
والبول يخرج بطبعه. وإذا فرغ انقطع بطبعه. وهو كما قيل: كالضرع» إن تركته 
قر وإن حلبته درّ. 

قال ابن القيم هلله في «الزاد" /١(‏ 177): ولم يكن يصنع شيئًا مما يصنعه 
المبتلون بالوسواس» من نتر الذكر» والنحنحة» والقفز» ومسك الحبل» وطلوع 
الدرج» وحشو القطن في الإحليل» ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس.اه 

قال الإمام ابن عثيمين مَلَتهُ: وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لهاء 


والدين -ولله الحمد- يسر . ”الشرح الممتع“ .)۸٩ /١(‏ 


بَا آدابٍ قضَاءِ الحاجَتٍ ۳۷۹ 
9 وَعَن ابن عباس ماه أن التي ية سأ هَل فبا [َقَالَ: «إنَّ لله بدني 

E 00‏ حَادَة الماع وام ال ا سد د د e e OF‏ 
عَلَيَكُمْ] قَالُوا: إنا نتبع | لحجارة | رَوَاهَ البَرْارَ بِسَئِدٍ ضعِيفِ في 
”أبى داو وَ<التَرْمِذِيٌ" او ابن کک من حدیث بي 
ذِكْرٍ الحِجَارَةٍ.'" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ الجمع بين الحجارة والماء» وإذا اقتصر على أحدهما فأيهما 
أفضل؟ 


قال ابن الملقن هلله في ”: شرح العمدة" :)٤۸۷ /١(‏ ومذهب جمهور السلف». 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار" (751) وفي إسناده عبدالله بن شبيب وهو واو 
ومحمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف. 

(0) صحيح بشواهده. لم أجده في "صحيح ابن خزيمة“ من حديث أبي هريرة» وقد أخرجه أبوداود 
(55)» والترمذي )7٠١٠١(‏ وفي إسناده يونس بن الحارث وهو ضعيفء وإبراهيم بن أبي ميمونة 
وهو مجهول. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني »)١١١75(‏ والحاکم (۱/ ۱۸۷) وفیه 
عنعنة ابن إسحاق» وشاهد آخر من حديث محمد بن عبدالله بن سلام أخرجه أحمد (5/5)» وابن 
أبي شيبة (۱/ )٠١١‏ وي إسناده شهر بن حوشب الراجح ضعفه» وله شاهد صحيح عن الشعبي 
مرسلا أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ »)٠١۳‏ وله شاهد من حديث أبي يوب وجابر ونس مقرونين 
أخرجه ابن ماجه (700) وفي إسناده عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف. 

فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إل الصحة» وقد صححه الإمام الألباني في ”الإرواء" )٤٥(‏ 
”وتحقيق السنن" (5 7)» وفي هذه الأخاديك كلها أن سيت كناء الله عليهم هو استنجاؤهم بالماء 
فقط» وليس فيها ذكر الحجارة. 


۳۸۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والخلف» والذي أجمع عليه أئمة الفتوئ من أهل الأمصارء أنَّ الأفضل أن يجمع 
بين الماء» والحجرء فيقدم الحجر أولاء ثم يستعمل الماء» فتخف النجاسة» ويقل 
مباشرتها بيده» ويكون أبلغ في النظافة؛ فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء 
أفضل؛ لكونه يزيل عين النجاسة» وأثرهاء والحجر يزيل العين دون الأثر» لكنه 
معفو عنه في حق نفسه. وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات.اه 


قلت: أما الجمع بين الماءء والحجارة فلا يصح فيه دليل. 

قال الإمام الألباني كله: والجمع بين الحجارةء والماء لا يصح عنه بب 
وأخشئ أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين؛ لأنَّ هديه الاكتفاء بأحدهماء 
وخير الهدي هدي محمد :ب وشر الأمور محدثاتها. اه ”تمام المنة“ (ص٥٠).‏ 

وقال شيخنا مقبل الوادعي مَل في أحد دروسه: لم يثبت بالجمع بين 
الحجارة» والماء شيء. فسئل: هل يصل الجمع بين الحجارة والماء إن حد 
البدعة؟ فقال: لا يصل» وخير الهدي هدي محمد برب وإذا استجمر بالحجر 
أجزأه. وإن اكتفئا بالماء» فهو أفضل» وأنقئ.اه 

وأما إذا اقتصر عل أحدهما؛ فالأفضل هو الماء؛ لأنه أطيب» وأطهرء وقد أثنئ 
الله عل أهل قباء بسبب تطهرهم بالماء» وقد نص على هذا الشافعية» والحنابلة» 


وغيرهم. 


باب آذاب قضاءِ الحاجت ۴۸۱ 
وقال الشوكاني مله في ”السيل؟ /١(‏ 57): فإن عدل عن الاستجمار إل 
الاستنجاء بالماء» فهو أطيب» وأطهر اه 
قال ابن قدامت له في ”المغنى؟ :)۲٠۸ /١(‏ وإن اقتصر علل الأحجارء أجزأه 


بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار» ولأنه إجماع الصحابة.اه 


.)7١8/1( و”المغني؟‎ »)23٠١ وانظر: ”المجموع؟ (؟/‎ )١( 


FAY‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


ي و 
E 4 o‏ 


فصل ذ مسائل أخرى دُ تُذكرفي باب ب آداب قضاء الحاجة 


2 - 
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مسألة 11]: التبول؛ أو التغوط ك2 المياه الراكدة؛ أو الجارية. 
تقدم نقل كلام أهل العلم» وحكم المسألة في باب المياه. 
مسألة [1]: التبول 2 الجحر. 
جاء في ”مسند أحمد" (5/ 87)» و”سئن أ - (59)» و”وسئن النسائي؟ 
(۳۳/1)» من حدیث عبد الله بن سرجس مته أن النبي ميد نبىا أن يبال في 
الجحر» وهو من طريق: قتادة» عن عبد الله بن سرجسء وقد نفئ سماعه منه 
أحمد ولكن أثبته أبو زرعة كما في ”جامع التحصيل"» والمثبت مقدم على الناني. 
وهذا الحديث يدل علل النهي عن التبول في الجحرء وقد حله الشافعيةء 
والحنابلة» وغيرهم علل كراهة التنزيه كما في ”المجموع“ /١(‏ ۸0-٦۸)ء‏ 
و«المغني؟ /١(‏ 7575)» لكن قال الشوكاني كل في ”السيل الجرار" :)55/١(‏ 
والنهي حقيقة للتحريم.اه 
مسألة [۳]: حكم البول قائمًا. 
جاء عن حذيفة بن اليمان بلقا في ”الصحيحين“ ': أنه رأئ رسول الله يدل 


بال قائمًا. وجاء عن عائشة مَيلَها أنها قالت: من حدثكم أنْ رسول الله يد بال 


.)۲۷۳( أخرجه البخاري برقم (54 77)) ومسلم برقم‎ )١( 


بَابْ آداب قضَاءِ الحاجتّ ۳۸۳ 
قائمًا فقد كذبء ما بال رسول الله ينيد قاتمًا منذ نزل عليه القرآن. أخرجه 
الترمذي برقم (۱۲) بإسناد صحيح. 

فتبين من هذين الحديثين أن النبي 7 كان أكثر ما يبول وهو جالس؛ ولذلك 
آنكرت عائشة؛ وكذبث من يقول: إن النبى ب3 بال قاكمًا. وهذا حسب علمهاء 
وقد أثبته حذيفة» فيدل علا جوازه أيضًاء وإن كان الأكثر هو الجلوس. 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائمٌ. وكان سعد 
ابن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائمّاء وهؤلاء محجوجون بحديث حذيفة 
مطلته؛ ولذلك قال ابن المنذر ملت في «الأوسط» /١(‏ *17-): ثبت عن جماعة من 
أصحاب رسول الله ب أنهم بالوا قيامًاء وممن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب» 
وروي ذلك عن علي» وثبت ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وسهل بن سعد. 
وروي ذلك عن أنس.ء وأبي هريرة» وفعل ذلك محمد بن الحسنء وعروة بن 
الؤيير: 

قلت: وهذه الآثار عن الصحابة كلها صحيحة عنهم؛ إلا أثر أنسء وأبي 
هريرة ميق . 

قال ابن المنذر كلله: يبول جالسًا أحب إل للثابت عن النبي يَيْدْ أنه بال 
جالسّاء ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه ولا أنبئ عن البول قائمًا؛ لثبوت حديث 


ل ١‏ 
جد" . 


(۱) وانظر : ”المجموع“ (۲/ »)-۸٤‏ و”المغني“ (1/ 15-1771 57). 


A٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قلت: ولکن لا ينبغي له أن يبول في موضع صلب؛ حتئ لا يتطاير عليه البول 
كما ذكر ذلك مالك بن أنس هلله كما في ”الأوسط» /١(‏ 77”5): وكذلك لا يبول 
قائمًا مع وجود ريح ترد عليه البول كما ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين كل. 
مسألة [4]: ارتياد موضع للبول. 

جاء عند احمد »)۳۹٩ /٤(‏ ۰ داود (۳)» وغیرهما من حدیث آبي موسیٰ 
لله قال: مال رسول الله بد إل دمثء إل جنب حائط, فبالء وقال: «إذا بال 
ع ري ار 

قال الشوكاني كَللته: قوله: «فليرتد». أي: ل مداه ل مھا رادرک 
يدل علل أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إل مكانِ لين لا صلابة فيه؛ 
ليأمن من رشاش البول» ونحوهء وهو وإن كان ضعيمًاء فأحاديث الأمر بالتنزه عن 
الول يولك اه 

وقال النووي ولل في ”المجموع" (1/ 85): هذا الأدب متفقٌ عل استحبابه.اه'") 
وكذلك يستحب له أن لا يبول مقابلا للريح» حتئ لا تَرُدَ عليه رشاش البول.'") 
مسآلة [ه]: البول 2 المستحم. 

جاء في ”مسند أحمد" (077/5)» و”سنن آبي داود“ (۲۷)» وغير هما من حديث 
عبد الله بن مغفل بَنِللَُ قال: قال رسول الله يَد: ١«لا‏ يبون أحدكم في مستحمه؛ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۲۳). 
(۲) انظر: ”المجموع؟ (۲/ 47). 


باب آدَاب قضاءِ الحاجتّ ۳۸0 
فإنَّ عامة الوسواس منه)» وصححه الإمام الوادعي كله في ”الصحيح المسند". 

وجاء النهي عن ذلك أيضًا من حديث رجل من أصحاب النبي يد أخرجه 
أحمد(5/ ١٠١‏ وهو في ”الصحيح السيدة اسا 

قال الترمذي لله في ”ننه“ (۳۳/۱) رقم :)75١(‏ وقد كره قومٌ من آهل 
العلم البول في المختسلء وقالوا: عامة الوسواس منه» ور حص فيه بعض آهل 
العلم» منهم: ابن سيرين» وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسلء إذا 
جري فيه. 

قلت: وممن ذهب إل الكراهة مطلقّاء وإن كان يجري: إسحاق بن راهويه. 
وقال بقول ابن المبارك الثوريّء وعطاء وابن المنذر -أعني جوازه فيما إذا كان 


له منفذ يجري منه- وكراهته فيما إذا كان مستقرًا لا يجري !1 


قال الإمام ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع" :23١7 /١(‏ أما المستحم 
الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه لا يذهب. أما البول فجائر؛ 
لأنه يذهب. مع أن الأول عدمه؛ لكن قد يحتاج الإنسان إل البولء كما لو كانت 


باقى الحمامات مشغولة. 


.)7757/١( انظر: ”اللأوسط"‎ )١( 


A٠‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
باب الاغتسال وحكم الجذب 


1 ص 1 07 ڪان 0 3 
ل رَسُولَ الله يل «الّاء مِنَ 


ال)ع)” ل 3 


قال النووي مَللَته هلله في ”شرح المهذب“ :)۱٤١/۲(‏ م مني الرجل في حال صحته 
أبيض» ثخين» يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة» ويخرج بشهوة» ويتلذذ بخروجه. 
ثم إذا خرج يعقبه فتور» ورائحته كرائحة طلع النخل» قريبة من رائحة العجين» 
وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض هذه صفاته» وقد يفقد بعضها مع أنه مني 
موجب للغسل. 

ثم قال كلل: وأما مني المرأة» فأصفر رقيق» قال إمام الحرمين» والغزالي: ولا 
خاصية له؛ إلا التلذذ. وفتور شهوتها عقيب خروجه. ولا يعرف إلا بذلك.اه 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: خروج المني يوجب الغسل. 
قال ابن قدامت هَللته في ”المغني؟ (7577/1): فخروج المني الدّافق بشهوة 


يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة» أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاء. قاله 


)١(‏ معناه: الاغتسال من إنزال الماء» فالماء الأول هو الماء المعروف. والثاني المراد به المني. 
(۲) آخرجه مسلم برقم »)۳٤۳(‏ وأصله في ”البخاري" برقم .)١180(‏ 


بَابُ الاعْتِسّال وَحَكُمِ الجثب AV‏ 
الترمذي» ولا نعلم فيه خلاقًا.'') 
مسألة [؟1]: خروج المني لمرض, أو إبردة. 
الإبردة: برد الجوف. 
«إذا فضخت الماء» فاغتسل». 
أخرجه أبو داود (707), وهو حديث ضعيف؛ والفضخ: هو شدة الخروج. 
قال ابن قدامت مَلتعه: ويجوز أن يمنع كونه منيا؛ لأن النبي ب وصف المني 
بصفة غير موجودة في هذا.اه 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن عثيمين» والإمام ابن باز 
# وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى وجوب الغسل إذا تيقن أنه منى. 
ورجّح هذا القول ابن حزم في ”المحلئ"» وهو الصحيح؛ لعموم قوله مَة: 
«الماء من الماء» .7" 
صاحب ”البيان“ عن النخعي أنه قال: لا يجب عل المرأة الغسل بخروج المني. 
() وانظر : ”المجموع“ (۲/ ۱۳۹). 


(5) انظر: ”المجموع؟ (۲/ ۱۳۹)» ”المغني“ »)۲٦١/۱(‏ ”المحلّئ؟ (17): «مجموع الفتاوئ» 
(597/71)» ”فتاوئ اللجنة" (0/ 8:9-). 


TAA‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ولا أظن هذا يصح عنه؛ فان صَحَّ عنه؛ فهو محجوج بحديث أم سلمة. 

وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين عل وجوب 
الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة» والله أعلم.اه 
مسألة ["1: إذا أحس بانتقال المني» فأمسك ذكره. 

إذا مسك ذكره» فلم يخرج منه بالحال» ولا علم خروجه بعد ذلك فلا 
غسل عليه عند حمهور العلماء» وهو رواية عن آحمد» وذهب أحمد في المشهور عنه 
إل أنه يجب الغسلء قال: ولا يتصور رجوع المني. 

والراجح هو التول الأول؛ لقوله يَيِيةُ. «الماء من الماء». ولأنَّ العلماء 


مجمعون على أن من أحس بالحدث. كالقرقرة» والريح» ثم لم يخرج منه شيء,. لا 
وضوء عليه» فكذلك ههنا. 


وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن عثيمين." 


مسألة :]٤[‏ إذا اغتسل بعد خروج المني» وبعد اغتساله خرج مني آخر؟ 
لقوله : «الماء من الماء». 
# وذهب مالك» والثوري» وإسحاق» وهو المشهور عن أحمد إلى أنه لا غسل 


عليه» ويكفيه الوضوء. 


.)۲۸١ /١( ”الشرح الممتع"‎ »)١5٠ /1( انظر: ”المغني" (7717//1)» ”المجموع"‎ )١( 


بَابُ الاعْتِسّال وَحَكُم الجثب ۳۸۹ 
وحكئ ابن المنذر هذا القول عن (علي بن أبي طالب» وابن عباس)"'» 
وعطاء» والزهري» وغيرهم. 
# وذهب أبو حنيفة في رواية -وروي عن أحمد- إلل أنه إن كان لم يبل بعد 
الخسل» ثم خرج المني» فلا غسل عليه؛ لأنه بقية المني الذي اغتسل منه» وإلا 
فيجب الغسل» وروي عن أبي حنيفة عكس هذا. 
قال الخلال مَللَكه: تواترت الروايات عن أبي عبد الله - يعني أحمد - أنه ليس 


عليه إلا الوضوءء بال» أو لم يبل» فعلل هذا استقر قوله. 


ذلت: وهو الصحيح؛ لون خروج المني بعد الاغتسال بدون عمل شيء من 
مسببات خروج المني يدل علل أنه بقية المني الأول الذي اغتسل منه» وإنما تأخر 
خروجه لانتشار ذكره» فلما اغتسل» وتقلص ذكره» خرج» والله أعلم» وهذا 
اختيار الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحة الله عليهما." 


مسألة [5]: إذا اغتسلت المرأة» ثم خرج ماء الرجل منها؟ 


© جاء عن الحسن البصري أنه قال: تغتسل؛ لأنه مني خارج منهاء 
فأشبه ماءها. 


.)١١١ /۲( وابن المنذر‎ »)١79 /١( الأثران أخرجهما ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأثر علي يل ضعيف جدًا؛ لأنَّ في إسناده: الحارث الأعورء وقد كدب وأثر ابن عباس وشا‎ 
. إسناده صحيح‎ 
”المغني" (758/1 ) «المحلا»؟ (177)» ”مجموع فتاوئ ابن‎ »)١179/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)۲۲۱ /۱۱( باز“ (۱۰/ ۱۸۸)» ”فتاوی العثیمین“‎ 


۳۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب قتادة» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق إل أنه لا غسل عليهاء وعليها 
الوضوء. 
© وذهب ابن حزم إل أنه لا وضوء عليها ولا غسل. 

والراجح أنه لاغسل عليهاء وعليها الوضوء.'") 
مسألة [15: إذا أتى الرجل امرأته 2 طرف فرجهاء ولم يولج شيتًا من 
ذكره؛ فدبٌ ماؤه إلى فرجهاء فهل عليها الغسل؟ 
© ذهب الزهري» وعطاء» وقتادة إل أن عليها الخسل. 
© وذهب أحمد. وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْه وهو الصحيح؛ لأنه 
لم يحصل الجماع.ء والله أعلم.'"ا 


(1) انظر: ”المغنى؟ (۱/ »)۲۷١‏ ”المحلّىا؟ (1175). 
() وانظر: ”المغنى؟ (۱/ »)۲۷١‏ ”المحلّر» .)٠۷١(‏ 


يَابْ الاغتِسّال وَحكم الجثب ۳۹۱ 


9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وبل ل E‏ لله E‏ : خلس ا شعبها 
ا ت ل 
الأربع) ثم م جهدهاء فقد وَجَبَ ب الغسل). مته متف علي" زاد مسلم: «وإن ك 
يُنْزل). 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ هل يجب الغسل بالجماع بدون إنزال؟ 


دل حديث أبي هريرة ية المذكور عل وجوب الغسل من ذلك» وجاءت 
رواية عند أبي داود :)75١7(‏ «وألزق الختان بالختان» فقد وجب الغسل»» وإسناده 
000 

وأخرج مسلم )۳٤۹(‏ من حديث عائشة ياء قالت: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل). 

وأخرج مسلم (50") من حديث عائشة بيللهًا: أنَّ رجلا سأل النبي مَدَيِد: 
الرجل يجامع أهله. ثم يكسلء هل عليهما الغسل؟ فقال النبي 7 2: «إني لأفعل 
ذلك» آنا وهذه ثم نغتسل). 


فدَلّت هذه الأحاديث علل أن تخييب الحشفة في الفرج موجب للغسلء 


)١(‏ قيل: المراد ب١شعبها‏ الأربع) رجلاها وشفراها. وقيل: يداها ورجلاها. وقيل: ساقاها وفخذاها. 
وقيل: فخذاها وإسكتاها. وقيل: فخذاها وشفراها. والإسكتان هما: ناحيتا الفرج. والشفران: 
طرفا الناحیتین. ”الفتح» (۲۹۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم .)۳٤۸(‏ 


۳4۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وسواء كانا مختتنين» أو لاء وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانهاء أو لم 
يصبه» ولو مس الختان الختان من غير إيلاج؛ فلا غسل عليه بالإجماع» نقله 
النووي» وابن قدامة» والحافظ ابن حجرء وغيرهم. 

وقد ذهب إل وجوب الغسل بمجرد إيلاج الذكر في الفرج كافة العلماءء ولم 
يخالف إلا داود الظاهريء وأما عن الصحابة» فقد جاء عن بعضهم القول بأنه 
عليه الوضوء فقط» جاء ذلك في ”البخاري“ (۲۹۲)» عن عثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وأبي بن كعب ورن . 

وقد جاء عن النبي بيا ني ”الصحيحين“ ”“ عن عثمان» وأبي بن كعب» أن 
النبي 377 قال: «يغسل ما مسّ المرأة منه. ثم يتوضأء ويصلي». واللفظ ا 
كعب. 

قلك: ويؤيد هذه الأحاديث حديث أبي سعيد المتقدم: «الماء من الماء»» لكن 
قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۲/ ۱۳۷): والجواب عن الأحاديث التي 
احتجوا بها آنا منسوخة» هكذا قاله الجمهور» وثبت عن ابن عباس يشا جواب 
آخر» وهو: أن معنى «الماء من الماءء آي: لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن 
ينزل» وأما الآثار التي عن الصحابة رب فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ» ودليل 
النسخ أنهم اختلفوا ني ذلك» فأرسلوا إل عائشة ياء فأخبرتهم أن النبي يبد قال 
١إذا‏ جلس بين شعبها الأربع» وجهدها وجب الغسل)» فرجع إل قولها من 
حالف وعن سهل بن سعد الساعدي قال: سای آی بن کعب أن الفا آل 


(۱) آخرجهما البخاري برقم (۲۹۲) (۲۹۳)» ومسلم برقم .)۳٤۷( )۳٤٩(‏ 


باب الاغتسال وحُكم الجثب ۳4۳ 
كانوا يفتون: «إنها الماء من الماء»» كانت رخصة رخصها رسول الله جد في بدء 
الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد» وف رواية: ثم ارتا حديث صحيح رواه 
الدارمي» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والبيهقي» وغيرهم بأسانيد 
صحيحة'' '» قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وعن محمود بن لبيد قال: 
سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله. ثم يكسل ولا ينزل؟ قال: يغتسل. 
فقلت: إن أبيّا كان لا يرئ الغسل. فقال زيد: إن بيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. 
رواه مالك في ”الموطإ؟ )٤۷/١(‏ بإسناد حسن» قوله: (نزع)» أي: رجعء 
ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة» والجمع بينهاء وإلا فالمسألة 
اليوم مُجْمَعْ عليهاء ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور. انتهئ كلام 
النووي هللته. 

وقول (إن مخالقة ذاود لا تقد ف الإنغاع )خب ر صتتيح ».وقد تقدء تدك 
الشوكاني له في مسألة وجوب السواك فراجعه '") 


مسألة [؟]: هل يجب الغسل إذا جامع كي الدبرء أو الميتة: أو البهيمة؛ ولم 
یڑل 

# ذهب جهور أهل العلم إل أن الإيلاج في فرج المرأة» ودبرهاء ودبر الرجل»ء 
ودبر البهيمة» وفرجهاء وكذلك فرج المرأة الميتة يوجب الغسل. 


)١(‏ أخرجه الدارمي برقم (776)» وأبو داود برقم »)۲٠١(‏ والترمذي برقم »23١2١(‏ وابن ماجه برقم 
(509)» والبيهقى .)-١56 /١(‏ 
() وانظر: ”المجموع" (1717-115/7): ”المغني" (71771/1). 


۳4۹٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
© ومنع أبو حنيفة الغسل بإيلاجه في البهيمة» والميتة» بأنه لا يقصد به اللذةي 
فلم يجب كإيلاج أصبعه. 
والجواب عن قوله من وجهين: 

الأول: أنه منتقض بوطء العجوز الشهواءء المتناهية في القبح» العمياء 
الجذماء البرصاءء المقطعة الأطراف؛ فإنه يوجب الغسل بالاتفاق» مع أنه لا 
يقصد به لذة في العادة. 


ومنع ابن حزم الغسل من الدبرء والبهيمة» واختار شيخ الإسلام الغسل من 
الوطء في الدبر.“ 
مسألة [*1: هل يجب على الصبي» أو الصبية إذا أولج أو ولج فيه الخسل؟ 

قال النووي لته في ”شرح المهذب" (؟/177): وأما الصبي إذا أولج ف 
امرأة» أو دبر رجل» أو أولج رجل في دبره؛ فيجب الغسل علل المرآة والرجل» 
وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي؛ فعليها الغسل» ويصير الصبي في كل هذه 
الصور جنبّا وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبيء وكذا لو أولج صبي في 
صبي» وسواء في هذا الصبي المميز وغيره» وإذا صار جنبًا لا تصح صلاته مالم 
يغتسل» كما إذا بال لا تصح صلاته حتئ يتوضأء ولا يقال: يجب عليه الغسل» 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲۷۳/۱)» المجموع" (179-15/9)» ”المحلّى؟ (۱۸۷)» سمجموع 
الفتاوئ» (91/ 5 555-17). 


باب الاغتسال وحُكم الجثب ۳۹۵ 
كما لا يقال: يجب عليه الوضوء»ء بل يقال: صار مُحْيثاء ويجب علل الولي أن 
يأمره بالغسل إن كان مميراء كما يأمره بالوضوء؛ فان لم يغتسل حتئ بلغ لزمه 
الغسلء كما إذا بال» ثم بلغ يلزمه الوضوء؛ وإن اغتسل وهو مميز صح غسله فإذا 
بلغ لا تلزمه إعادته كما لو توضأًء ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء.انتهى. 

وقد جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال: يجب الغسل. 

لكن قال ابن قدامت كه في ”المغني“ :)۲۷٤/۱(‏ ولیس معن وجوب 
الغسل في الصغير التأثيم بتركه» بل معناه أنه شرطٌ لصحة الصلاة» والطواف» 
وإنما يآثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه» ولذلك لو آخره في غير 
وقت الصلاة لم يأثم» والصبي لا صلاة عليه» فلم يأثم بالتأخير» وبقي في حقه 
شرطًا كما في حق الكبيرء وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيّا كالحدث 
الأصغرء ينقض الطهارة في حق الصغير والكبير» والله أعلم. انتهئ بتصرفٍ يسير. 

ق ج ا ع د أو اذل افيض ولو كان ناسيك أو تكرقاء 
اوتنه ارم 1" 
مسألة :]٤[‏ إذا لف على أكره خر او کاک جا 
# فيه ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية: 

الأول: وجوب الغسل عليهما؛ لأنَّ الأحكام متعلقة بالإيلاج» وقد حصل» 


ويشمله قوله يَيَوْد: «ثم جهدهاء فقد وجب الغسل»» وصححه النووي. 


.)1 77/5) ”المجموع"‎ »)71771 /١( ”المغني"‎ )١( 


۳۹٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: لا يجب الغسل» ولا الوضوء؛ لأنه أولج في خرقة» ولم يلمس بشرة. 
التالث: إن كانت الخرقة غليظةء تمنع اللذة» م يجب» وإن كانت رقيقة لا 

تمنعهاء وجب. 
قال الإمام ابن عثيمين ولله: وهذا أقرب» والأحوط أن يغتسل. اه" 
قال ابو عك عض اند لي: التول الأول اقرب والله أعلم. 
فائتة. قال الإمام النووي كله ني ”شرح المهذب" (5/ :)١7*‏ وجميع 

الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج» ولا 

يشترط زيادة على الحشفة» ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شئ من الأحكام» 

وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق إلا وجهًا شاذّا -يعني عند الشافعية- ويكفئا 

في بطلانه قوله 1357 «إذا التقئ الختانان وجب الغسل). 
أما إذا قطع الذكر؛ فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شئ من 

الأحكام باتفاق الأصحابء وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغيبه كله دون 

بعضه» وإن كان أكثر من قدر الحشفة» فوجهان مشهوران -يعنى عند الشافعية- 


9 چ د ا 4 بولق e‏ : )۲( 
ورجح الاكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة. انتهئ بتصرف يسير. 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۲/ 5) ”الشرح الممتع“ (۱/ ۲۸۳). 
() وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۷۳). 


يَابْ الاغتِسّال وَحكم الجثب ۳4۷ 


ااه كي ل ® kı f.‏ عات ٠.‏ 7 - 
وَعَنْ أنس وله قال: قال رَسول اللو يكل - في المرأة ترئ في متايه ما 
ا ا د قل ا می عله راد ممل الت ا م سَلَمَة: وَهَل 
a a‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ حالات رؤية الماء بعد الثوم. 
له ثللاث حالاات: 
الأولى: أن يحتلم» ثم يصبح ويرئ الماء على ثوبه» فيجب عليه الغسل. 
الثانيد: أن يحتلم» ثم يصبح ولا يرئ شينّاء فليس عليه غسل. 
الثالث: أن لا يذكر أنه رأئ شيئًاء ثم يصبح ويرئ الماء على ثوبه» فعليه الغسل. 
وهذه الثلاث الحالات مُجْمّعْ عليهاء ودليلها حديث الباب» وقد جاء بنحوه 
من حديث أم سلمة ف ”الصحيحين". وفيه: انعم إذا رأت الماء» 7 
مسألة [1]: إذا انتبه من النوم؛ فرأى بللا ولا يعلم هل هو مني أو غيره؟ 
© من كان هذا حاله؛ فعليه أن ينظرء ويتحرئ بالشم» وغیره؛ فان غلب عل ظته 
أنه مني» وجب عليه الغسل» وإن غلب على ظته أنه مذي فلا غسل عليه» ون ۾ 


فصحابي الحديث أم سليم فتنبه» وجاء عن أنس عند مسلم )7”١7( )71١(‏ بنحوه. 
(۲) انظر: ”المغني“ /١(‏ ۲۹۹)ء ”المجموع؟ (۲/ €۲{ 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يظهر له» وم يترجّح له شيء بل بقي على شک فقال مجاهد» وقتادة: لا غسل 
عليه. وهو قول الحكم» وحاد» ومالك والشافعي» وإسحاق» وأبي يوسف» 
وأحمد في رواية» كما في ”الفتح“ لابن رجب (۲۸۲)ء وقد أشار ابن المنذر في 
”الأوسط" (67/5) إل ترجيح هذا القول. 

وقال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ ۲۷۰): ولان اليقين بقاء الطهارة» فلا 
يزول بالشك»والأول الاغتسال لإزالة الشك. 
© وذهب بعضهم إلى وجوب الخسل عليه» وهو قول عطاء» والشعبي» 
والنخعي» وسفيان» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» واختار ابن رجب كما في 
”الفتح“ (۲۸۲)؛ لأن ذمته قد اشتغلت بالطهارة فلم تبرأً بدون الوضوءء» والغسل. 

ويجاب عنة: بأنه اشتغلت بالطهارة عن الحدث الأصغر بيقين» وأما 
الحدث الأكبر فهو مشكوك فيه. والأصل عدمه. والله أعلم. 

وقد رَجَّح عدم وجوب الغسل الشيخ محمد بن إبراهيم في «فتاواه" 
(23729/5)» والشيخ ابن باز كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة" /٥(‏ ۲۹۱)ء والشيخ ابن 
عثيمين في ”الشرح الممتع“ »)۲۸١ /١(‏ رحمة الله عليهم أجمعين. 
مسألة ۳]: إذا رأى المني 2 ثوبه» أو فراشه؟ 

قال ابن قدامت لله (۱/ ۲۷۰): فإن رأئ في ثوبه منيّاه وكان مما لا ينام فيه 
غيره» فعليه الغسل؛ لأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه» ويعيد الصلاة من 


أحدث نومة نامها فيه» إلا أن يرئ أمارة تدل علل أنه قبلهاء فيعيد من أدنى 


باب الاغتسال وَحُكم الجتُب ۳۹4 
نومة يحتمل أنه منها. 

ثم قال: فأما إن وجد الرجل منيّا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم؛ فلا 
غا عل واخد فا كن كل واحد ديه بالنظر إله مقرةا يعمل أن لايكوة 
منه» فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه» وليس لأحدهما أن يأتم ا 
0 


أحدهما جنبٌ يقينَاه فلا تصح صلاتهما. انتهئ بتصرف.' 


الت رارق ل يران السا اهاد 
ي ل بالإجماع 


.)١57/7( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)١570145 /7( ”المجموع"‎ )5( 


۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ص سو سدس و ° و 5 
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الجنابة» ويوم الجمعة. ومن الحجامة» ومن غسل المَيتِ. رَوَاه آبوداود» 
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و 
وَصَحَحَه ابن خَرَيمَة 


و 


e‏ ھر الله 1 م 5 س ° ا 2 ے ٤رر‏ و 
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م س ۴رہ ٣‏ ےہ wy‏ ره وو r‏ 
النبىّ يل أن يَعْتَسِلَ . رَوَاهُ عبدالرزاق ‏ » وأصله متمق عليه" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسآلة :]١[‏ حكم غسل الكافر إذا أسلم. 


$ في المسألة ثلاثة أقوال: 


َه 


القول الأول: وجوب الغسل مطلقاء سواء کان أصليًاء أو مرتداء سواء كان 


جنباء أو لا وهو قول مالك» وأحمد. وأبى ثور» وابن المنذر. والخطابى. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (/74)) وابن خزيمة (5557) واللفظ لأبي داود. 
ولفظ ابن خزيمة من قوله 5 لا من فعله. وفي إسناد الحديث مصعب بن شيبة» وهو ضعيف. 
وضعف أبو داود حديثه هذاء وعدّه الذهبي في ”الميزان“ )٠٠١ /٤(‏ من مناكيره» وقال أبو زرعة: 
لايصح هذا. انظر: ”التكت الظراف علا تحفة الأشراف؟ (۱۱/ .)٤۳۹‏ 
)١(‏ صحيح. أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه" )1١-94/7(‏ وإسناده صحيحء وفيه «فأمره أن يغتسل 
فاغتسل وصلى ركعتين). 
(۳) صله في ”البخاري“ »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷٣٤(‏ 
وفيه: فانطَلَقٌ إل نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله. ففيه أن الشهادتين بعد الغسل. 
فائدة. قال البيهقي في ”سننه“ :)۱۷١/١(‏ يحتمل أن يكون أسلم عند النبي يذ ثم اغتسل 
ودخل المسجد فأظهر الشهادتين جمعًا بين الروايتين. 


بَابُ الاغْتِسّال وَحكم الجثُب ١‏ 
واستدلوا بحديث الباب» وبحديث قيس بن عاصم عند اس داود »)۳٥۵(‏ 
والنسائي :223١91/١(‏ أنه أسلمء فأمره النبي ميد أن يغتسل بماء وسدرء وقد 
صححه شيخنا وله في ”الجامع الصحيح"» ورجّح هذا القول» فبوب على 
الحديث: [باب الكافر إذا أسلم يغتسل]» وقد رجح هذا القول الشوكاني في ”نيل 
الأوطار“ء و”السيل الجرار"» ورجحه الإمام ابن عثيمين. 

القول الثاني: استحباب الخسل؛ إلا إذا كان جُنْبّاه فيجبء وهو قول الشافعي 
مَللته. ورواية عن أحمد. رجّحها بعض الحنابلة» منهم صاحب ”لإنصاف“ 
واستدلوا علئ الاستحباب بالحديثين المتقدمين» وقالوا: الأمر فيهما 
للاستحباب؛ لأنَّ كثيرًا من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي بي بالغسل. 

وأما غسل الجنابة» وما شاببه فيجب؛ لأنَّ الإسلام لا يرفع الحدث» وكما 
آنه يلزمه لرفع الحدث الأصغر الوضوء بلا خلاف» فكذلك يلزمه لرفع الحدث 
الأكبر الغسل. 

القول الثالث: استحباب الغسل مطلقاء وهو قول أبي حنيفة؛ لقوله تعالى: 


مص 


# قل ين كهفروأ إن يَنْتَهُوأ يِغْمَرَ لهم مَاهَدَ سلف € [الانغال:۳۸)» وقوله کرد: 


«الإسلام يدم ما كان قبله»» أخرجه مسلم )۱١١(‏ عن عمرو بن العاص تيشت. 


والراجح -والله أعلم- هو التول الأول؛ للأدلة المتقدمة» ولأنَّ الكافر لا 
يسلم غالبًا من جنابة تلحقه. وهو لا يغتسلء ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل؛ لأنه 
ليس من أهل العبادات» والعبادة تحتاج إلى نية» ولا تصح من الكافر؛ فأقيمت 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
SS a.‏ م n‏ 
مظنة ذلك مقام حقيقته» كما آقيم النوم مقام الحدث» والتقاء الختانين مقام 
الإنزال. 


وأما قول الشافعية: (أسلم حع كبير» ولم يأمرهم النبي 7 بالغسل). 
فالجواب أنه لم يأمرهم جميعًا بالغسل؛ لأنه أصبح أمرًا مشهورًا عندهم» أ 
أسلم وجب عليه الغسل» وأمر بعض الآمة أمرٌّ لجميعها. 

قال الشوكاني وله ني ”السيل“ )١777 /١(‏ بعد أن ذكر الحديثين المتقدمين: 
والظاهر الوجوب» ولا وجه لما تمسك به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان 
واجبًا لأمر به النبي بيذ من أسلم؛ لأنّا نقول: قد كان هذا في حكم المعلوم 
عندهم» ولهذا فإن ثمامة لما أراد الإسلام ذهبء فاغتسلء كما في ”الصحيحين". 
والحكم يثبت على الكل بأمر البعضء ومن لم يعلم الآمر بذلك لكل من أسلم لا 

قلت: واستدلال الشافعية على عدم الوجوب؛ لكون النبي تَلدْدُ لم يأمر كثيرًا 
ممن أسلموا بالاغتسال ينقض قولهم في وجوبه عل الجنب؛ لأنْ كثيرًا ممن 
أسلموا كانوا بالغين» متزوجينء ولم يأمرهم بالغسل. 

فإن قالوا: كان الاغتسال من الجنابة معلومًا لديهم. 

قيل لهم: وكان أيضًا الاغتسال للإسلام معلومًا لديهم, والله أعلم. 

وَأما استدلال أبي حنيفة بالآية» والحديث» فقد قال النووي لته في ”شرح 


المهذب" :)١07-1١607/7(‏ وأما الآية الكريمة» والحديث. فالمراد مهما غفران 


باب الاغتسال وحُكم الجثب ۳ 
الذنوب» فقد أجمعوا علل أنَّ الذمي لو كان عليه دَيْنٌ أو قصاصٌء لا يسقط 
ساقي 

تنبيث: في حديث عائشة يا المتقدم في الباب ذكر الاغتسال من الحجامة 
والحديث ضعيف؛ فلا يعول عليه» وعليه فلا يشرع الخسل من الحجامة» وما 
يروئ عن علي بي أنه قال: الغسل من الحجامة سنة» وإن تطهرت أجزأك. فلم 
نقف له على إسناد. 

وأما الغسل من غسل الميت فقد تقدم الكلام عليه في [باب نواقض الوضوء] 


)١(‏ وانظر: ”المغني“ »)۲۷٦-۲۷١ /١(‏ ”المجموع" (؟/ »)١6‏ ”نيل الأوطار» /١(‏ ه54 7-) ”السيل 
الجرار" »)١177 /١(‏ ”توضيح الأحكام“ /١(‏ 781-88 )» ”الشرح الممتع“ (۱/ .)۲۸٥-۲۸٤‏ 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


رمه 2 55 0 2 ا 0 و 7 وو دسي سم و ر 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ بلك أَنْ رَسُولَ الله 4 قَالَ: ١غسل‏ الجَمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى 
وه ور رر ل 
كل محْتَلِم). أخرّجَة | ا 
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الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسّل فالغسل أفضل). وَوَاء' الخمبية .وحسكة 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم غسل الجمعة. 
© في المسألة قولان مشهوران: 


الأول: الوجوب» وهو قول أبى هريرة» وأبى سعيد» وعمر بن الخطاب» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸0۸)» ومسلم »)۸٤7(‏ وأحمد (۳/ »)٠١‏ وأبوداود »)۳٤١(‏ والنسائي 
(/ 97)» وابن ماجه (۱۰۸۹) ولم يخرجه الترمذي فتنبه» وإنما أشار إليه عقب الحديث .)٤۹۲(‏ 
(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)١5‏ وأبوداود (55"). والترمذي (591)» والنسائي (7/ 45) من 
طريق الحسن» عن سمرة بن جندب به. وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة والراجح أنه لم 
يسمع منه إلا حديث العقيقة» وبقية الأحاديث من صحيفة وجدها عند أولاد سمرة» والذي يظهر 
أن ذلك لا يفيده الصحة؛ لعدم معرفتنا لصحة ذلك الكتاب» وسمرة له ولدان: سليمان وسعد 
وكلاهما مجهول. 
وللحديث شواهد من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس» وكلها شديدة 
الضعف لا تصلح لتقوية الحديث. انظرها في ”نصب الراية“ /١(‏ ۹۳-۸۸). 
تنبية: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث عن سمرة» وإنما آخرجه في ”سننه“ )۱٠۹۱(‏ من حديث 
أنس» وفي إسناده يزيد الرقاشي» وهو متروك» وإسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعف» 


باب الاغتسال وحكم الحثب 0 
وعمار» حكاه عنهم ابن المنذر في ”الأوسط" (5/ :.)5١- 5٠‏ وهو ثابتّ عنهم غير 
عمار» وهو قول الظاهرية» ورواية عن أحمدء ونقله ابن المنذر عن الحسن 
البصري» ومالك بن آنس» ورجحه ابن حزم ي ”المحلى»» وهو ترجيح الشيخ 
ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي» وغيرهما. 

واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري بت الذي في الباب» وبحديث 
عبدالله بن عمر يا في ۳ ا امن أتئ منكم الجمعة فليغتسل). 

وبحديث أبي هريرة مء قال: قال رسول الله 205: احق علئ كل مسلم أن 
يغتسل كل سبعة آیام» یغسل رأسه وجسده)» متفق عليه 

وبحديث حفصة ببا: «على كل محتلم رواح الجمعة» وعلئ كل من راح 
الجمعة الغسل»» رواه أبو داود »)۳٤۲(‏ وهو في ”الصحيح المسند". 

الثاني: الاستحباب» وهو قول جمهور آهل العلم» وقال به من الصحابة: ابن 
مسعود» وابن عباس بَيِمُ كما في ”الأوسط؟ لابن المنذر )5١/5(‏ وهو ثابت عنهما. 

واستدل الجمهور بحديث سمرة الذي الباب» وبحديث أبي هريرة في "صحيح 
مسلم؟ 801) (55): أنَّ رسول الله يد قال: «من توضأء فأحسن الوضوء, ثم 
أت الجمعة» واستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ. ومن مس 
الحصا فقد لغا). 


.)85 5( أخرجه البخاري برقم (845)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)۸٤٩( ومسلم برقم‎ »)۸٩۷( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا بحديث ابن عمرء وأبي هريرة في قصة عمر مع عثمان حين دخل 
عثمان يوم الجمعة» وعمر يخطب. فأنكر عليه عمر تأخره. فقال عثمان: يا أمير 
المؤمنين» ما زدت على أن توضأت. بعد أن سمعت النداء ثم أقبلت. فقال عمر: 
والوضوء أيضّاء وقد كان رسول الله 377 يأمر بالغسل. وفي رواية أبي هريرة: وقد 
علمت أن رسول الله ميد قال: «من جاء منكم الجمعة؛ فليغتسل ). 


الله 


وحديث ابن عمر يشا في ”الصحيحين»” أ وحديث أبي هريرة ميت في 
”مسلم“» واستدلوا علل الاستحباب بحديث عائشة في ”صحيح مسل“ »)۸٤۷(‏ 
قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي» ويصيبهم الغبار» فتخرج منهم 
الريح» فأتئ رسولٌ الله يد إنسان منهم» وهو عندي» فقال رسول الله ب : «لو 
أنكم تطهرتم ليومكم هذا وني رواية: «لو اغتسلتم يوم الجمعة). قالوا: فإذا 
زالت العلة» زال الوجوب. 

ورجح القول بالاستحباب الإمام ابن باز مَلته كما في ”فتاواه" /١٠١(‏ ۱۷۳-۱۷۱). 

ا ادرا أعل مر اللاي 
وأما الرد على أدلة الجمهور, فكما يلي : 

أما حديث سمرة؛ فالرّاجح ضعفه. وأما حديث أبي هريرة في ”مسلم؟: «من 
توضا يوم الجمعة...)» فقد قال الحافظ ولت في ”الفتح“: يحتمل أن يكون ذكر 


الوضوء لمن تقدم غسله علل الذهاب» فاحتاج إل إعادة الوضوء.اه 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۸۷۸)» ومسلم برقم )۸٤٤(‏ (۳). 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)۸٤٥(‏ 


باب الاغسال وحُكم الجذْب ۷ 

وعندق واب آخره وهو أن المزاد بإلعبناق الوصو أي الرضوء الق م 
الغسل؛ لأنَّ مسلمًا قد أخرج حديث أبي هريرة وَل (801) (7) من طريق 
أخرئ بلفظ: «من اغتسل يوم الجمعة, ثم أتئ ...). الحديثء وكلا الإسنادين من 
طريق أبي صالحء وأخرجه ابن خزيمة )١18١7(‏ بإسناد صحيح من طريق 
المقبري عن أبي هريرة تزه بذكر الغسل لا الوضوء؛ فإن صح هذا التوجيهء وإلا 
فرواية: «من اغتسل» أوى؛ لموافقتها لبقية الأحاديث في المعنئئاء ولموافقتها 
حدیث سلمان في ”البخاري“ (۸۸۳) باللفظ. والمعنی» والله أعلم. 

وأما استدلالهم بقصة عمر» وعثمان اء فقد قال الشوكاني لله في «النيل؟: 
فما أراه إلا حجة علل القائل بالاستحباب» لا له؛ لأن إنكار عمر على رأس المنبر 
ني ذلك الجمع علل مثل ذلك الصحابي الجليل من أعظم الأدلة القاضية بأنَّ 
الوجوب كان معلومًا عند الصحابة» ولو كان الآمر عندهم على عدم الوجوب؛ لما 
عوّل ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره» في تقرير من عمر» ومن حضر بعد 
ا ر اه رین م ا ار ل عر 
منبره» وأخذ بيد ذلك الصحابي» وذهب به إل المغتسل» أو لقال: لا تقف في هذا 
الجمع» واذهب فاغتسلء فإِنًا سننتظرك. أو ما أشبه ذلك» ومثل هذا لا يجب علل 
من رأئ الإخلال بواجب من واجبات الشريعة» وغاية ما كُلفْنا به في الإنكار عل 


من ترك واجبًا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة» على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
آول النهار؛ لما ثبت في ”صحیح مسل عن حران مول عثمان: أنَّ عثمان ل 
يكن يمضي عليه يوم حتئ يفيض عليه الماء» وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر 
عن التأخر؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة» وقد حكئ ابن المنذر عن 
إسحاق بن راهويه أن قصة عمرء وعثمان تدل على وجوب الغسلء, لا على عدم 
وجوبه. من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة عثمان» وتوبيخ مثله عل 
رؤوسن العا ؤلو كان البرك مباعا؛ لما قعل ذلك غمر. 

وأما استدلالهم بحديث عائشة: فلا يُسَلَّمُ لهم بأنها إذا زالت العلة زال 
الوجوب» كما حصل في السعيء والرميء قال الشوكاني: وكم لهذا من نظائر» لو 
تتبعت؛ لجاءت في رسالة مستقلة. 

وقال الحافظ وال في ”الفتح": 5 عن حديك عائشة بأثة ليبس فيه نفي 
الوجوب» وبأنه سابق علل الأمر به» والإعلام بوجوبه. 

قال الشوكاني مَللَنه في ”النيل؟: وبهذا تبين عدم انتهاض ما جاء به الجمهور 
من الآدلة على عدم الوجوبء وعدم إمكان الجمع بينهاء وبين أحاديث الوجوب؛ 
لأنه» وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ واجبء وحقٌّ إلا 
بتعسف لا يلجع طلب الجمع إلى مثله؛ ولا يشك من له أدنئ إلمام بهذا الشأن أنَّ 
أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها؛ لأنَّ أوضحها دلالة عل 
ذلك حديث سمرة» وهو غير سالم من مقال» وأما بقية الأحاديث» فليس فيه إلا 


.)۲۳۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَابُ الاغتسال وَحُكم الجثُب 1ك 
مجرد استنباطات واهبة :| 

تنبية: حكئ الخطابي» وغيره الإجماع علِن أنَّ الغسل ليس شرطًا في صحة 
الصلاة» وأنها تصح بدونه.اه”النيل" (2707/1). 
مسألة [9؟]: هل الغسل لصلاة الجمعة: أم لليوم؟ 
@ ذل حديك ابن عمرة وخخصة وعم ر بن الطاب رعا و المشدمة فق 
المسألة السابقة للا كيد لا لليوم» فلا يجزئ فعله بعد صلاة 
# وذهبت الظاهرية إل أنَّ الغسل لليوم؛ لا للصلاة» واستدلوا بحديث أبي 
سعید: (غسل يوم الجمعة...٠‏ 

واج ان ها مطل دة الرواناضة وريه بان المراد قل الضادة: 
6 وذهب مالك إل أذ شتراط الاتصال بين الاغتسال» والرواح؛ لحديث ابن 
عمر: (من جاء منكم الجمعة, فليغتسل". 

م ع 2 ع 

واجیب عليه بحديث ابی سبعيك قو «(غسل يوم الجمعة...). واليوم يبدا 
من طلوع الفجر» » وبحديث ابي هريرة وه صل في ”الصحيحين»”": «من اغتسل يوم 


الجمعة» ثم راح في الساعة الأولئ؛ فکأن) قرب بدنة...)2 و(ثما تفيد التراخى. 


(۱) انظر: ”المغني" و6 لات ”النيل" )1/ «(ToA-¥00‏ ”أحكام الجمعة وبدعها" 
(ص؟ 57-5 ), ”الأوسط" (4/ 4 7-)» ”الفتح“ (۸۷۸) .)۸٩٥(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))88١(‏ ومسلم برقم .)66٠0(‏ 


6 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ويستفاد من حديث أبي سعيد: «غسل يوم الجمعة...2. على أن الغسل لا 
يجزئ قبل طلوع الفجر» وهو قول مجاهد» والحسن» والنخعي» والثوري» 
وأحهمد» وإسحاق» والشافعي» وغيرهم» وحكِيّ عن الأوزاعي آنه يجزئه قبل طلوع 
الفجر» وهو قول له وجه؛ لأن المقصود من الغسل هو حضور الجمعة علل نظافة 
وطهارة» وهو حاصل لمن اغتسل قبل الفجرء ولكن الأحوط العمل بقول 
الجمهور. والله أعلم.'') 
اة ا هل جب على من ل كنز مه الجمعة عسل + 
© ذهب جمهور أهل العلم إل أنه لا يلزمهم الغسل؛ لأنَّ الجمعة نفسها لا 
تلزمه» وقد صحّ عن ابن عمر أنه قال: «إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة). 
علقه البخاري في "صحيحه" في كتاب الجمعة [باب: .]١١‏ 
© وذهب سعيد بن جبير» ومجاهدء وطاوس» وأبو ثور» وهو وجه للشافعيةء 
أنه يلزمه الغسلء وَاسْيْدِلَ لهم بقوله يي «غسل يوم الجمعة واجبٌّ علئ كل 
حتلم فهذا عموم يدخل فيه العبيد» والمسافرون» والنساء» والمرضى. 
وأجيب: بأن هذا مبين» ومقيد بقوله كَلد: «علئ كل محتلم رواح الجمعة 


وعلئ كل من راح الجمعة الغسل». وبحديث ابن عمر» وعمر» وقد تقدم لفظهما. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳/ ۲۲۷)» ”النیل“ (۱/ »)۳١۸‏ ”أحكام الجمعة وبدعها“ (ص٤٠)ء‏ ”المجموع“ 
(5/5"”ة). 


كاف الاعسال وحكم الحتن ١‏ 

وإذا أتئ الجمعة من لا تلزمه. فجمهور أهل العلم على استحباب الغسل له 
وهناك وجه للحنابلة في وجوبه؛ لأنه يشمله قوله : «من أت منكم الجمعة 
فلیغتسل».“ 

قال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في ”أحكام الجمعة" (ص57-/117): 
اال ا را ا ي الاي مك را ا 
مقيمين» أو مسافرين» وأمكنهم الاغتسال بغير مشقة» فالغسل للجمعة عليهم 
واجبّ» ومن لم يأتها من البالغين» فيستحب له الغسل؛ لحديث: «حق علئ كل 
مسلم أن يغتسل في كل أسبوع). أما الصبيان» فغسلهم في الجمعة وغيرهاء إنما هو 
للتنظف» وقد حت الله عل التطهر في كتابه» فقال: اة أله يحب ألتَوبِينَ وَمبُ 


ل 
ا 


ركه € [البقرة:۲۲۲]. انتهئ بتصرف يسير. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (/378)» ”المجموع" (017/5)) ”أحكام الجمعة وبدعها" (ص10). 


1۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسآلة :]١[‏ هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواه؟ 
# قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)٤١ /٤(‏ قال أكثر من نحفظ عنه من أهل 
العلم: إِنّ المغتسل للجنابة» والجمعة غسلا واحدًا يجزيهء وروينا هذا القول عن 
ابن عمر» ومجاهد» ومكحول» ومالك والثوريء والأوزاعيء والشافعي» وأبي 
ثور» وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزيه.اه 

قلت: أما أثر ابن عمر؛ ففي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ» مختلطً. 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۳/ ۲۲۸): فإن اغتسل للجمعةء والجنابة 
غسلًا واحدًاء ونواهما أجزأه. ولا نعلم فيه خلافا. اھ 
© وذهب الظاهرية إِلْ أنه يجب عليه غسلان» غسل الجنابة» وغسل الجمعة» 
وحجّتهم أنهما واجبان» مستقلان» فكما أنه لا يجمع بين فرضين في الصلاة» وني 
الصوم» وغيرماء وإن نوئ» فكذلك ههنا. 

والصحيح قول اجمهوسم؛ لقوله يلد «إنما الأعمال بالنيات»» ولأنَّ المراد من 
غسل الجمعة هو إيقاع غسل في ذلك اليوم مع النية» وبهذا فارق الصومء 
والصلاةء والله أعلم. 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (57*7/5): ”المغني“ (۳/ ۲۲۸)» ”المحلّی؟ (۱۹۵). 


كاف الاشتسال وهم ليحت ۳ 
مسآلة [۲]: إذا اغتسل للجمعة» ثم آجنب» أو أحدث؟ 
© قال الإمام النووي وئه في ”شرح المهذب“ :)٥١١ /٤(‏ لو اغتسل للجمعةء 
ثم أجنب ل يبطل غسله عندناء وعند الجمهورء وقال الأوزاعي: يبطل» ولو 
أحدث لم يبطل بالإجماع» واختلفوا في استحباب إعادة الغسلء فمذهبنا أنه لا 
يستحب» وحكاه ابن المنذر عن الحسن» ومجاهد» ومالك» والأوزاعي. قال: 
وبه أقول. وَحَكِي عن طاوسء والزهريء وقتادة» ويحيئ بن أبي كثير استحبابه. 
قلت: الراجح أن الجنابة لا تبطل غسل الجمعة» وإن كانت توجب عليه 
غسلًا آخر. وأما استحباب الغسل مرةً أخرئ لمن أحدث. فلا دليل عليه 


والراجح أنه ليس عليه إلا الوضوء. والله أعلم."") 


.)55-50 /5( وانظر: ”اللأوسط"‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


33 وَعَنْ عَلِيّ ِل قَالَ: كَانَ رَ سول الله ول ركنا القرْآنَ ما لَمْ يَكَنْ 


ر دادم عو <a‏ )( 


E e‏ ان 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم قراءة القرآن للجنبء؛ والحائض. 

# ذهب جهور العلماء إل عدم جواز قراءة القرآن للجنب» والحائض» 
والنفساء» واستدلوا بحديث علي المذكور» وبحديث ابن عمر عند الترمذي 
(۱۳۱)» وابن ماجه :)٥۹٥(‏ أنَّ البي يذ ١لا‏ تقرأ الحائتضء ولا الجنب 
شينًا من القرآن»» وهو حديث ضعيفٌ» في إسناده: إسماعيل بن عياش» روايته عن 
لاي RR‏ 
صح عن عمر موه نه كراهيته» وعن على تم يل أنه قال في الجنب: لاء ولا آية. 

# وذهب مالك إل ترخيصه للحائض؛ لأنّها يطول حدثهاء فربما نسيت 
القرآن. 

© وذهب سعيد بن المسيب إلى الجواز» وصمّ عن ابن عباس أنه كان يقرأ 


ورده» وهو جنب» وهو اختيار البخاري وء واستدل بحديث عائشة» كان النبي 


)١(‏ في (أ): رواه أحمد والأربعة. 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد /١(‏ 87)» وأبوداود (۲۲۹)» والنساتی »)١55 /١(‏ والترمذي »)١557(‏ وابن 
ماجه »)9۹٤(‏ وابن حبان (7249) وفي إسناده غا بن ا الا وهو ضعيفء. وقد أنكر 
عليه هذا الحديث كما في ”الكامل" و”الميزان"» واللفظ المذكور لأحمد. وعند الترمذي زيادة (عى 
كل حال) بعد قوله: (القرآن). 


باب الاغتسال وَحكم الجدب ٥‏ 
يذكر الله على كل أحيانه» ومال إل ترجیحه الشوکاني في ”النیل“ (۱/ »)۳٤۸‏ 


(1) 


وهو الصحبح» والله أعلم. 
مسألة [1]: قراءة القرآن للمحدث حدنًا أصغر. 

قال النووي ملق في ”شرح المهذب" (۲/ :)٠١۳‏ أجع المسلمون عل جواز 
قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغرء والأفضل أن يتوضاً لها. انتهئ. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۱۹۹)ء ”المجموع“ (۲/ .)٠١١‏ 


1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
21113 وَعَنْ أي سَعِبدٍ شدي مب فَل: قَالَ رَسُولُ الف يكة: «إذَاأتَى أحَدكُمْ 
ع عو 2 و رعو تراسا Î‏ و ”5 و و 
ا N‏ بینھ] وضوءًَا). رواه مسلم » زاد الحاكم «فإنه 


ت 


أنضَط للعو 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع. 
© ذهب الظاهرية» وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود» واستدلوا 
بظاهر حديث آبي سعيد» والأمر يقتضي الوجوب. 
#8 وذهب الجمهور إل أن ذلك للاستحباب» والصارف للأمر من الوجوب 
عندهم الزيادة: «فإنه أنشط للعود». 

قال الشوكاني هَلَُ: ويؤيده أيضًا الحديث المتقدم بلفظ: (إنما أمرت 
بالوضوء إذا قمت إلئ الصلاة». انتهئ. 


قلت: أما الزيادة؛ فضعيفة كما تقد وأما الحديث المذكور» فأخرجه 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۰۸). 

(؟) زيادة شاذة. خرجها الحاكم »)٠١١ /١(‏ والبيهقي »)۲٠٤/١(‏ وابن خزيمة »)۲۲١(‏ والبغوي في 
”شرح السنة“ »)۲۷١(‏ من طريق: مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل 
عن أبي سعيد» فذكره» وقد تفرد بها مسلم بن إبراهيم» فقد روئ الحديث عن شعبة ثلاثة بدون 
هذه الزيادة» وهم: أبو داود الطيالسي في ”مسنده“ (١٠٠۲۲)»ء‏ وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة 
(2»» ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي »)١19/١(‏ وتابع شعبة عليه جمع بدون هذه الزيادة» 
منهم: سفيان بن عيينة» ومحاضر ب بن المورع» وحفص بن غياث» وزكريا بن أبي زائدة» ومروان بن 
معاوية» وعبد الواحد بن زياد» وابن المبارك» كما في ”المسند الجامع" (١/۱۷۳)»ء‏ فكل هؤلاء 
رووا الحديث عن عاصم بدون الزيادة المذكورة» فهي زيادة شاذة» غير محفوظة. والله أعلم. 


كان اغمان ر و اق ۷ 
أبوداود (۳۷۹۰)» من حديث ابن عباس بإسناد عل شرط الشيخين» وال راجح هو 
الهاي وال اع 0 
مسألة ملحقة : الغسل ببن الجماعين. 

as NN E aes OW قال الحافظ ولل في ”الفتح“‎ 

قلت: وأما استحبابه؛ فقد قال العظيم آبادي في ”عون المعبود“ (۱/ ۳۷۰): لا 
خلاف فيه.اه 

ويدل عليه قوله تعالم: #وَإِن متم جنبا فَأَطْهَرُوا* المائدة:+]» وأما حديث ا 
رافع» أن النبي بُ طاف عل نسائه يغتسل عند هذه» وعند هذه قال: فقلت يا 
رسول الله: ألا تجعله غسلا واحدًا؟ قال: «هذا آزكئ» وأطيب» وأطهر)؛ فإنه 
ضعيفتٌ؛ لان في إسناده:عبد الرحمن بن أبي رافع» وهو لين الحديث» وعمته 
سلمئ» وهي مجهولة الحال» وهو يخالف حديث أنس في ”الصحيحين“ : أن 
النبي 3977 كان يطوف على نسائه بغسل واحد. والله أعلم. 

قال ابن العربي كله في ”عارضة الآحوذي» (۱/ ۲۳۲) عقب حديث أبي 
رافع: ولا أعلم أحدًا قال به؛ لأنه لا يصح.اه 

قلت: ولعله أراد القول بالوجوبء وأما الاستحباب فقد قيل به كما تقدم. 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (7/ »)١197‏ ”المغني* (۱/ ۳۰۳)» ”النيل؟ (1/ 4 31). 


.)١٠١75( سيأتي تخريجه في الكتاب إن شاء الله يرقم‎ )١( 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


د ور جاه حر داق أشة 02 رص ه 1 اله كاله 7 رور وو 
9 وللاربعة عن عابس با لت: کان رَسول اللو 1 ينام وهو جنب» ين 


غير ان يمس ما٤‏ وهو مَعْلُولٌ 27 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم. 

جاء فى #الصصيحين»1"؟ عن ابن عر وله أن عمر ين الخطاب ولك سال 
النبي يد: أي قد أحدنا وهو جنب؟ فقال: ١نعم»‏ إذا توضأ». 

وفي رواية لهما: ١ليتوضأء‏ ثم لينم). 

وفي رواية: اتوضأء واغسل ذكرك» ثم 5 

وجاء في ”الصحيحين“ "عن عائشة وبا قالت: كان النبي َد إذا أراد أن 


ينام» وهو جنبٌ» توضاً وضوءه للصلاة. 
© فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام» واستدلوا 


(۱) ضعیف. خر جه ابوداود (۲۲۸)» والنسائي في ”الكبرئ" (24007» والترمذي »22١18(‏ وابن ماجه 
(08) من طريق أبي إسحاق السبيعي» » عن الأسود» عن عائشة» به. 
وقد أنكر الحفاظ هذا الحديث علا أبي إسحاق ووهموه فيه» منهم: شعبة» وأحمد. والترمذي. 
وأبوداود» ويزيد بن هارون» ومسلم بن الحجاج» والأثرم» وأبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجانني» 
والدارقطني» وأحمد بن صالح المصري. 
قال ابن رجب هله: اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبى إسحاق. 
انظر ”التلخيص" /١(‏ 40 7)» ”الفتح" لابن رجب (۲۹۰). ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۸۹) (۲۹۰)» ومسلم برقم (07050. 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۲۸۸)» ومسلم برقم (۳۰۵). 


باب الاغتسال وَحُكم الجتُب ۹ 

بحديث ابن عمر المتقدم؛ لن الامر تلو جوب 

6 وذهب جمهور آهل العلم إل أنه ب واستدلوا بحديث الباب وهو 
واستدل أبو عوانة» وابن خزيمة» وغيرهما على عدم الوجوب بحديث ابن 


و 
عباس بَنِلتهًا: «إنم) أَمِرْت بالوضوء إذا قمت إلىا الصلاة) ° 


وقول ال مهوم هو الصحيح والله أعلم.'") 

تنبيث: جاءت رواية في حديث عمر عند ابن حبان (١۱۲۱)»ء‏ وابن خزيمة 
:)5١١(‏ «ينام» ويتوضأ إن شاء»» وظاهر إسنادها الصحة» وهي تدل على أنَّ 
الوضوء ليس للوجوبء وتركنا الاستدلال مها؛ لمخالفتها لما في ”الصحيحين". 

فائحة. ثبت عن النبي 7 الخسل قبل النوم» والوضوء» فقد أخرج مسلم في 
”صحيحه“ عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة ينها عن رسول الله ل 
كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟ 
قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل» فنام» وربما توضاأًء فنام. قلت: الحمد 
لله الذي جعل في الأمر سعة. 

فهذا يدل عل مشروعية الأمرين» والنعجيل بالغسل أفضل؛ ليرفع الحدث عن 
نفسه» والله أعلم. 


(۱) أخرجه آبو داود (۳۷۹۰)» عن ابن عباس شا بإسناد صحيح. 
(؟) انظر: ”الفتح" (1/ »)01١‏ ”النيل؟ (۱/ ۳۳۲). 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
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651 ولا » في حل ديث ميمودة: م افرع عَلَى فَرْجِهِ وَعَسَلَّهُ بشِمَالِه ته 
صرب بها الأَرْص. وَفِي رِوَايَة: لاس سات بالمنديل» 


BE‏ - معو 
رده وفية: وَجَعَل يتفض الما ريده 77 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ صفة غسل الجنابة. 


لغسل الجنابة صفتان: صفة إجزاء» وصفة كمال فالمذكور في حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (/75)» ومسلم (717). وزيادة (ثم غسل رجليه) أخرجها مسلم من طريق أبي 
معاوية عن هشام بن عروة» وقد تفرد بها دون أصحاب هشام فهي شاذة. 
قال أبو الفضل الشهيد وله في ”علل الأحاديث ني صحيح مسلم“ (ص1۹4): وهذا الحديث 
رواه جماعة من الأئمة عن هشام» منهم: زائدة» وحماد بن زيد» وجرير» ووكيع» وعلي بن مسهر» 
وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية» ولم يذكر غسل اليدين ثلاثا في ابتداء 
الوضوء غير وكيع» وليس زيادتهما عندنا بالمحفوظة.اه ورجح ذلك أيضًا ابن رجب مَلكه كما في 
”الفتح" .)۲٤۸(‏ 
وجاءت هذه الزيادة عند أبي داود الطيالسي )١4174(‏ وفي إسنادها عطاء بن السائب اختلط 
والراوي عنه حماد بن سلمة وقد روئ عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز» فروايته ضعيفة» والله أعلم. 
(؟) أخرجه البخاري (7177)) ومسلم (711). واللفظ المذكور أقرب إلى لفظ مسلم. 
() أخرجه البخاري (759) (71/4)», ومسلم (7117) (75). واللفظ أقرب إلى لفظ البخاري. 


باب الاغتسال وَحكم الجثب ١‏ 
عائشة» وميمونة هو صفة الكمال» وأما صفة الإجزاءء فهو تعميم الماء لجميعء 

e . 

تنبيث: تقدم الكلام عن حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل في [باب 
مسألة [۲]: حكم الوضوء قبل غسل الجنابة. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۱۸٦/۲(‏ الوضوء سنة في الخسل» 
وليس بشرط ولا واجب» هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة؛ إلا ما حكي عن أبي 
ثورء وداود أنهما شرطاه» كذا حكاه أصحابنا عنهماء ونقل ابن جرير الإجماع على 
أنه لا یجب» ودليله أن الله تعالى أمر بالغسل» وم يذكر وضوءًاء وقوله ع لآم 
سلمة: ١يكفيك‏ أن تفيضي عليك الماء»'''. وحديث جبير بن مطعم» قال: تذاكرنا 
الغسل من الجنابة عند النبي كي فقال: «أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي 
ثلاثاء ثم فيض بعد ذلك علي سائر جسدي» » وقوله ک٤‏ للذي تأخر عن 
الصلاة معه في السفر في قصة المزادتين» واعتذر بأآنه جنب» فأعطاه إناء» وقال: 
«اذهب فأفرغه عليك)”/ وحديث أبي ذر: «فإذا وجدت الاء فأمسه جلدك)!* 
وكل هذه الأحاديث صحيحة» معروفة» وغير ذلك من الأحاديث» وأما وضوء 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١(‏ 7597)» ”المجموع" (؟/ 185). 
)١(‏ سيأ تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 
(۲) آخرجه اهمد /٤(‏ ۸۱)» بإسناد صحيح» وأصله عند البخاري برقم (5 760)) ومسلم برقم (771). 


(:) أخرجه البخاري برقم (45 7)» من حديث عمران بن حصين وبا 
(5) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [باب التيمم]. 


۲۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
النبي 4 في غسله؛ فمحمول علل الاستحباب» جمعًا بين الأدلةء والله أعلم.اه 
قال الحافظ ابن رجب لته في ”الفتح“ :)۲٤۹(‏ ومن حكى عن ا ثور» 

وداود: أنَّ الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل؛ فالظاهر أنه غالط 
عليهماء وقد حكئ ابن جرير» وابن عبدالبر» وغيرهما الإجماع عل خلاف 
ذلك.انته 007 
مسألة 81]: هل يجزئ الغسل عن الوضوء لصاحب الحدثين إذا نوى رفع 
الحدثين جميعًا؟ 
© ذهب أحمد. والشافعي إِلْ أنه يجزئه الغسل عن الحدث الأصغر والأكبر إذا 
نواهما؛ لقوله يَيَِْة: «إنم) الأعمال بالنيات»؛ ولأنّ أكثر من يحدث الحدث الأكبر 
يحدث معه الحدث الأصغرء ولا يكاد يخلو منه أحد» ومع ذلك ل يأمر النبي ب 
بالوضوء مع الغسل» وقال الله عزوجل: #وإن كنم جثبا قاروأ 4 وقال تعال: 

و إل عاری سَبِيلٍ کی تاوا 4 [النساء:14» فجعل الغسل غاية للمنع من 
الصلاة» فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. 
© وذهب أحمدء والشافعي في رواية عنهما - وهو قول أبي ثور وداود - إِلْ عدم 
اوا لر الاك والخونه و جاسة فجت لها الطمار اة كما لى انا 
مفردين» ولان النبي بز فعل ذلك. 


© وذهب إسحاقء وبعض الحنابلة إلى أن الحدث الأصغر لا يرتفع حتئ يأتي 


.)917 /77( وانظر: ”التمهيد"‎ )١( 


ان الافسال وحكم الحتن ۳ 
فيه بخصائص الوضوء من الترتيب» والموالاة. 

والراجح هو التول الأدل» وهو ترجيح شيخ الإسلام» والشوكاني» والشيخ 
ابن عثيمين رحمة الله عليه 


مسألة [4]: هل يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر 
فقط؟ 


ا2 


1 


«إنما الأعمال بالنيات»» وهو ترجيح الشيخ ابن باز كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ 


.)۲٦ /٥( 


© المشهور عند الحنابلة» وهو وجة عند الشافعية» أنه لا يجزئه؛ لقوله ' 


© وذهب بعض الحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية. إلى أنه يجزئه. وهو قول 
سعيد بن المسيب» وعزاه شيخ الإسلام لجمهور العلماء» وصح عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ,َيِل أنه قال: وأي وضوءٍ أتم من الغسلء إذا أجنب الفرج؟» 
أخرجه البيهقي /١(‏ ۱۷۸)» بإسناد صحيح» وبوب البيهقي في ”سننه“: [باب 
الدليل عل وخول الوضوء ف الفسل» وسقوط فرض المضمضمة والاستتشاق]: 
ثم استدل بحديث جبير بن مطعم -وقد تقدم-وبحديث جابر» وهو في ”"صحيح 
مسلم» (۳۲۸): أن النبي بيد قال لقوم شكوا إليه أن أرضهم باردة: «إن) يكفي 
أحدّكم أن يحفن علئ رأسه ثلاث حفنات)» وبحديث آم سلمة في ”صحيح 


7 


مسلم": إن يكفيك أن تحثي علئ رأسك ثلاث حفنات, ثم تفيضين عليك الماء» 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱/ ۲۸۹)ء ”النيل“ (۱/ ١۳۷)ء‏ ”الشرح الممتم“ »)۲٠۸ /١(‏ ”الفتح“ لابن رجب 
(559). 


2 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فتطهرين»» وفي رواية: «فإذا أنت قد طَهْرْتٍ). 

قلت: وهذه الآدلة ليست بصريحة» ولكن الظاهر أنها تفيد ذلك؛ لذن صاحب 
الحدث الأكبر -الجنب- لا يخلو من حدث أصغرء ومع ذلكء فلم يأمر النبي 335 
في هذه الأحاديث بالوضوء, بل اكتف بالغسل» ومثله قوله تعالى: #وَإِنَكُِتُمَ جَنْبًا 
هروا وهذا القول هو رواية عن أحمد. قال ابن القيم كله في ”بدائع الفوائد“ 
(/ ۸۷): وهي الصحيحة دليآا؛ لأن حكم الحدث الأصغر قد اندرج في الأكبرء 
اللأصغر يجب غسله في الأكبرء وزيادة. انتهى. 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام السعدي» ثم الإمام ابن 
عثيمير' اله وهو الذي نختاره» والله أعلم."") 
مسألة [ه]: هل يجزئ غسل التنظف أو التبرد عن الوضوء ؟ 

من نوئ بغسله التنظفء أو التبرد لم يجزئه عن الوضوء؛ لأن النبي كَلِةٍ يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات» وهو مقتضىئا قول أصحاب المذاهب الأربعة. 

قال الإمام ابن عثيمين مَللته: الاستحمام إن كان عن جنابة؛ فإنه يكفي عن 
الوضوء؛ لقوله تعالى: '#وَإِنكُتْمَجْنْبًا فَأَطْهَرُوا 4 وإذا نوئ بذلك رفع الجنابة» 
وتمضمض» واستنشق؛ فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر. 


)١(‏ انظر: ”المغني» »)784/١(‏ ”المجموع" (؟/ 194)» ”الشرح الممتع؟ »)08/١(‏ «النيل» 
(۳۷٤ /۱(‏ ”الفروع؟ »)7١0 /١(‏ ”الإنصاف" /١(‏ 44 7)) ”مجموع الفتاوی؟ .)۳۹٩/۲۱(‏ 


كان اماق وهم اق 0 

وقال هَله: أمّا إذا كان الاستحمام لتنظفيء أو لتبرد؛ فإنه لا يكفي عن 
الوضوء؛ لأنَّ ذلك ليس من العبادة» وإنما هو من الأمور العادية» وإن كان الشرع 
يأمر بالنظافة» لكن النظافة لا على هذا الوجهء بل النظافة مطلقًا في أي شيء 
يحصل فيه التنظيف .اه" 

وقال الإمام ابن باز کله كما في ”مجموع فتاواه“ :)۱۷١ /۱١(‏ آما إذا كان 
الغسل مستحبًاء كخسل الجمعة» أو للتبرد؛ فإنه لا يكفيه عن الوضوءء» بل لابد من 
الوضوء قبله» أو بعده؛ لقوله 7: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ» متفق علا صحته» ولا يعتبر الغسل المستحب» أو المباح تطهرًا من 
الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله: اما آلب ءَامَنْوَأ ذا 
مم لک الصَلؤة مأَغْسِنوا وجوم وَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ برمُوسكُم 
وڪم إل لكين 2 [المائدة:5]. 

قال له: وأما إن كان الخسل عن جنابةء أو حيض» أو نفاس» ونوئ 
المغتسل الطهارتين؛ دخلت الصغرئ في الكبرئ؛ لقول النبي يَند: «إنم) الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ) متفق عل صحته.اه '") 
مسألة [5]: هل يجب الدلك على الأعضاء 2 الخسل؟ 
© ذهب الجمهور إل أن الدلك سنة وليس بواجبب» يدل علل ذلك حديث 
الباب؛ فليس فيه أن النبي بيد دلك جسده؛ ويدل عليه أيضًا حديث حديث آم 


(۱) ”مجموع الفتاوی“ (۲۲۹-۲۲۸/۱۱). 
)١(‏ وانظر: ”حاشية البجيرمي“ .)٤۳۸ /١(‏ 


٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سلمة» وأبي ذر» وجبير بن مطعم» وجابر بن عبد اللّه» وقد تقدمت أحاديثهم» 
ولأنَّ الغسل في اللغة لا يشتر ترط فيه الدلك. 
6 وخالف مالك» والمزني» واو العالية» وعطاء» فأوجبوا الدلك» والصحيح هو 
ا 
مسآلة [۷]: الترتيب» والموالاة 2 أعضاء الوضوء ب2 الغسل. 
قال ابن قدامت لله في ”المغنی“ (۱/ :)۲۹١‏ ولا يجب التَرْتِيبُ وَلَا الْمُوَالَامٌ 
00 :وو هس ككس اث وهو 3 کے يون س رح ماه واس در 
فى أعضاء الوضوء إِذَا قلنَا: الغسل يَُجَرزَئ عَنْهُمَا؛ لِأَنْهُمَا عِبَادَنَانِ دَحَلَتْ إِخدَاهمًا 
e oo‏ 0 ووه ر ر عن 1 2 
في الأخرى» فَسَقَط حَكمُ الصعْرّىء ص على هدا أحْمَد. 
قال: وَأَكْثْرٌ هل الْعِلْم لا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْعْسْل مُبْطِلَا لَه؛ إلا أ 
تَعَمّدَ ذَلِكَ» فَأرَئ عَلَبْه أنْ يُعِيدَ الْعْسْلَ. وَبِهِ َال اللَيْتُْء وَاخْتْلِفَ فيه عَنْ مَالِِه 


نَ رَِعةَ قَالَ: مَنْ 
وَفِيهِ وجه لِأَضْحَابٍ السَافِعِيٌ وَمَا عََيْهِ الْجْمْهُورٌ أَوْلَ؛ لِأنّهُ غْسْلٌ لا يَجِبُ فيه 
اله ت ال ل ا المراض 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیت کله کما في ”مجموع الفتاوئ" :)997/7١(‏ 
وكذلك ليس عليه فعل الوضوء» ولا ترتيب» ولا موالاة عند الجمهور» وهو 
ظاهر مذهب أحمد.اه 

وما رجّحه ابن قدامة هو الراجح؛ لعدم وجود دليل على وجوب الترتيب» 


والموالاة في هذا الموضع. والله أعلم.'") 


.)۲٥۷( ”المغني" (۱/ ۲۹۰)ء ”المجموع؟ (7/ 185) ”الفتح؟ لابن رجب‎ )١( 
.)۱۹۸-۱۹۷ /۲( وانظر: ”المجموع“‎ )۲( 


كان اغمان ر ي اف ۷ 
مسألة ۸1]: هل يستحب غسل الجسد ثلاتًا 2 غسل الجنابة؟ 
© استحب ذلك طائفة من أهل العلم» وهو قول إسحاقء وجماعة من الحنايلة» 
وأصحاب الشافعي» وأبي حنيفة» واستدلوا على ذلك بالقياس على الوضوء. 
وبالحديث: ١ثم‏ حفن علئ رأسه ثلاث حفنات». 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك» وهو ظاهر كلام أحمدء 
والخرقي» وصرح به الماوردي من الشافعية» وأصحاب مالك؛ وذلك لعدم 
ثبوت ذلك عن النبي بح وأما حديثهم المتقدم فالمقصود به في غسل الرأس 
فقط» ولا يفيد ذلك التكرار في جميع الجسد. 
وهذا الثول هو الصحيح.» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام 
العثيمين رحمة الله عليهما 7 
مسألة [91]: هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية؟ 
© قال الحافظ ابن رجب كله ني ”الفتح“ (۲۷۲): ومذهب الشافعي وجوب 
إيصال الماء إلى باطن اللحية وإن كانت كثيفة في الجنابة دون الوضوء» وعن مالك 
في وجوب ذلك في الغسل روايتان» وأما أصحابنا -يعني الحنابلة- فيجب ذلك 
عندهم في المشهورء ولهم وجهٌ ضعيف أنه لا يجبء. وحكي مثله عن المزني.اه 
اعا ا الذاعى آنه يجب ةبرضل الماء ال شر كما أنه 


(۱) انظر: ”الفتح؟ لابن رجب »)۲١۷(‏ ”الاختيارات الفقهية“ (ص۷١)»‏ ”الشرح الممتع" (007/1. 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهو ترجيح الإمام العثيمين مَللَته كما في ”الشرح الممتع" /١(‏ ؟ .0700-1٠‏ 
مسألة :1٠١[‏ متى يغسل قدميه؟ 
© في حديث عائشة يبلا أن النبي بيد غسل قدميه مع الوضوء» وني حديث 
ميمونة يفاد أن النبي بيد آَخَرَ غسل رجليه إلى آخر الغسل؛ فعلى هذا 
يجوز الأمران. 
© قال الحافظ كله في ”الفتح“ :)۲٤۹(‏ وبحسب اختلاف هاتين الحالتينء 
اختلف نظر العلماء» فذهب الجمهور إل استحباب تأخير غسل الرجلين في 
الغسل» وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف» فالمستحب تأخيرهماء وإلا 
فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان. انتهئ المراد. 
هكذا قال الحافظ» وعزا إلى الجمهور تفضيل التأخير» وظاهر كلام ابن 
رجب وله في ”الفتح“ )۲٤۸(‏ أن الجمهور عل استحباب تقديم غسل الرجلين 
مع الوضوء؛ لحديث عائشة ياء فقد عزا القول بذلك للمشهور عند الحنابلة» 
وللمشهور عند الشافعبة؛ وغزاه أيضًا لمالك» وعرا قو لا لأحيد بأنه مخير. 
فائدة. قال النووي وله في ”شرح المهذب؟ (۲/ :)۱۹١‏ السََةٌ إذا غسل ما 
على فرجه من أذئ أن يدلك يده بالأرضء ثم يغسلها. ثم استدل بحديث ميمونة. 
مسألة :]١١[‏ حكم التنشيف للأعضاء بعد الوضوء.ء والغسل. 
لم يصح عن النبي ينيد حديث. لا في إثباته» ولا في نفيه» وليس في الباب إلا 
حديث ميمونة المذكور في هذا الباب. 


© فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته؛ لأ النبي بيد رد المنديل» ولم 


ابأ الاغتسال وَحُكم الجثُب ۹ 
عمسح اه 

وممن كره ذلك الحسن بن صالح» وابن مهدي» وبعض التابعين» ونقل رواية 
عن أحمد أنكرها الخلال» ولم يشبتها. 

وجاءت كراهة ذلك عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبى ليل» 
وإبرا هيم النخعي» ومجاهد» وابن ¿ المسيب» وأبي العالية. 
© واستدل بعضهم بحديث ميمونة نفسه على الجوازء بدليل إتيان ميمونة 
بالمنديل» فهذا يدل عل مشروعية ذلك» وكذلك نفض النبى يد الماء يدل على 
ذلك؛ إذ لا فرق بين نفضه. أو مسحه بمنديل. 

وقد ذهب إل جواز التمندل بعد الوضوء والخسل: (عثمان بن عفان» وأنس 

(۲) ٣ 4 5 

ابن مالك» والحسين بن علي» وبشير بن أبي مسعود) » والحسن» ومحمد بن 
سيرين» وعلقمة» والأسود. ومسروقء ومالك» وسفيان» وأحمد.» وأصحاب الرأي. 


ذكر هذا الخلاف ابن المنذر في ”الأوسط؟ »)٤۱۸-٤٠١/١(‏ ورجح 


الجوازء وهو الصحيح. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" )518/١(‏ بإسناد صحيح. 

(؟) أسند هذه الآثار ابن المنذر في ”الأوسط". وأثر عثمان» والحسين ضعيفان» وأثر أنس» وبشير 
صحيحانء وبالله التوفيق 

25 وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (كلا؟). 


° فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ إذا أحدث المغتسل أثناء غسله؟ 
2 قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۱/ ۲۹۰): فإن أحد ث في أثناء غسله؛ تم 
غسله» وتوضأء ومذا قال عطاء» وعمرو بن دينار» والثوري» ويشبه مذهب 
الشافعى. 
© وقال الحسن: يستأنف الغسلء ولا يصح؛ لأن الحدث لا يناني الغسلء فلا 
بعال وجوده فيه O E‏ 
مسألة [؟]: إذا اجتمع موجبان للغسل؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ ۲۹۲): إِذَا اجْتَمَعَ سيان يُوحِبَانٍ 


الْعْسْلَء كَالْحَيْضٍ وَالْجَنَابقَ أو الِقَاءِ الْحتَاتْنِ وَالإنرَال َنَوَاهُمَا بطَهَارَت أَجْرَآه 


رقو ص َه 


عنهماء» قَالَّهُ ا تر َمل الل مِنهم: عَطَاءٌّ ولو الرْنَادِ ورَبيعة ولك 
ا 


وَأصحَابُ الراي؛ E‏ عن الْحَسَنِء وَالنَخَيٌ في 
الحَازض الجثب تغل عُسْلَيْنِ» وَلَنَا أن ن النبي ئ لم يَكُنْ يَخْتَيِلُ مِنْ الْجِمَاع إلا 


نر لأس عسات د 


عُسَك وَاحِذَاء وهو يضمن شَيْبَيْنِ؛ ِذْ هو لازم لِلْإِنْرَالٍ في غالب الْأَحْوَال؛ٍ 


وَالشَّافِعِيٌ وَإِسْحَاقُ 


eM \ 


و 


ولانھما سان يوان A N AE N‏ 
وَمَكَذَا الْحَكُمْ إن ایت الات فوت الان الصْغْرَى کالتوم» وخرُوج 


.)3٠١ وانظر: ”المجموع؟ (؟/‎ )١( 


ال ر و اق ۳۱ 
التكامة وَاللَّمْسِء َنَوَامًا بِطَهَارَته 0 ئو رفع الات اشاح الصلاةء 
أَجْرَآَهُ عَنْ الْجَمِيع. 

ذم قال: وَإِنْ نَوَتْ الْمَرْآةٌ الْحَيْضَ دُونَ الْجَنَابَتَ هل يُجَزئها عَنْ الْآحَر؟ على 
وَجْهَيْنِ حدما ُجُزتها عَنْ الْآخَرِءٍ لِأَنّهُ غْسْلٌ صَحِيحٌ نوت به الْقَرْضَء 
َأَجْرَأّهاء كَمَا لَوْ توت اسْيَبَاحَةَ الصّلَاةٍ. وَالتَّانِي: يُجْزِّها عَمّا نوت دُونَ مَا لم تَنْو؛ِ 


0 e 


ف 
لقَوْلِ اَي :إن لكل امرئ ما تَوّئ). انتهی بتصرف. 

وقد رجح الإمام العثيمين کاله كته القول بالإجزاء کما ف ”الشرح الممتع" 
55-١ ١ه /١١(‏ ل ). 
إل غضون البدن من الرجل والمرأة» وداخل السَّرَّة وباطن الأذنين» والإبطين» 

بين الإليين» وأصابع الرجلين» ومما قد يغفل عنه: باطن الإليين» والإبطء 

0 والسّرَّة فليتعهد كل ذلك. ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في 
الصماخ.اه 

وقال في ”شرح مسلم“ (۳/ ۲۳۳): وينبغي أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنهاء 
وهى آنه إذا استنجى» وطهر محل الاستنجاء بالماء» فينبغى أن يغسل محل 
الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لآنه إذا لم يغسله الآن» ربما غفل عنه بعد 
ذلك فلا يصح غسله؛ لترك ذلك.اه 


فائدة, إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء؛ فإِنْ أخذ بللا من شعر رأسه. 


ا فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ثم غسلهاء أجزأه» وإلارجع وغسلها. ٠‏ 

فائتة: لا يجب غسل داخل العينين» ولا يستحبء كما تقدم في الوضوءء وقد 
جاء عن ابن عمر مَيمًا أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة» وهو ثابت عنه 
كما في ”سنن البيهقي“ /١(‏ ۱۷۷)» ولكنه اجتهاد منه» ولم يوافقه على ذلك أكثر 
أهل العلم» وبالله التوفيق.'") 


(۱) انظر ”المغني“ (۱/ ۲۹۳). 
(؟) انظر ”المجموع" (۲/ ۱۹۹). 


باب الاغتسًال وَحكم الجثب 0 


ل o‏ ام انين 0 1 4< 2_6 عع ثم ءاه 
و5١‏ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ َم قَالَتْ: قُلْت: يا رَسُولَ الثى إنّي امْرَأةٌ شد شَعْرَ 
ی ا قَضْهُ لِعْسْل الجَنَابة؟ في روَاية: والحيصة د نا کف 


تى عَلَى راسك تلات حَكَيَات). روا مش 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ نقض المرأة لشعر رأسها 2 غسل الجنابة» والحيضة. 
© دعب جر رالا إلا أن الثم ل جب غاا كف شع ا ا لان ل 
يصل الماء إل بشرة رأسهاء فيجب عليها نقضه» سواء كانت حائضًاء أو جنبًاء 
ودليلهم هو وجوب إيصال الماء إلى جنيع أجزاء الجسم. 

وبعضهم استدل بحديث أبي هريرة الآتي» وهو ضعيفٌ؛ وقالوا: حديث أم 


ا 2 الماء يصل إا البشرة.ويدك غل ذلك ما وواة ملم 
)1١( )۳۳۲(‏ من حديث عائشة بسا لها أنَّ النبي يد قال لأسماء بنت شكل في 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1770) بزيادة في آخره: ثم تفيضين عليك الماء؛ فتطهرين». 

وأما زيادة: (والحيضة) فهي من طريق: عبدالرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسئ بإسناده عن 
أم سلمة» وقد تفرد بها عبدالرزاق» وخالفه يزيد بن هارون عند مسلم وأحمد. فرواه عن الثوري 
بدون زيادة (والحيضة)» ورواه سفيان بن عيينة وروح بن القاسم أيضًا عن أيوب بن موسئ بدون 
الزيادة. 

هلاه الؤيافة دا غير محفوطة وقد ع عليها يذلاك ابن القيم في تايب الندوة والإمام 
الألباني. انظر ”الإرواء" (17)» ثم وجدت الحافظ ابن رجب ولل قد أعلها أيضًا كما في ”الفتح" 
(۷(. 


<٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
غسل الحيض» والجنابة: «تأخذ إحداكن ماءهاء فتطهر» فتحسن الطهورء ثم 
تدلك رأسها حتئ تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض الماء عليها). 

وحُكِي عن النخعي وجُوب نقضه مطلقاء وصح ذلك عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» كما في "صحيح مسلم“ (١۳۳)ء‏ وأنكرت عليه عائشة مرا 
6 وذهب الحسن» وطاوس» وأحد إل وجوب نقضه في الحيضة دون الجنابةء 
واستدلوا عل نقضه للحيض بحديث قصة عائشة في حجة الوداعء أن النبي 327 
قال لها: «انقضي رأسك. وامتشعلي. ٠‏ وني رواية: «(واغتسلي »» واستدلوا على 


والراجحما ذهب إلى الجمهوم» وهو ترجيح الشيخ ابن بازء والشيخ محمد 
ابن إبراهيم» وأما حديث: «انقضي رأسك». فقد قال الصنعاني: لا يخفئ أن 
حديث e‏ فإغها حرمت بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكة» 
فأمرها ا ان تند تنقض رأسهاء وتمتشط» وتغتسل» وتبل بالحج» وهي حينئل لم 
تطهر من حيضهاء فليس إلا غسل تنظيف. لا حيضء فلا يعارض حديث أم سلمة 
أب 00 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۲/ ۱۸۷)» ”شرح مسلم" ))507-701١/5(‏ ”المغني" (1/ 7944-)» ”فتاوئ 
اللجنة" (0/ »)77١‏ ”غاية المرام" (؟/ 717”). 


باب الاغتسال وَحُكم الجنْبِ ٥‏ 


u AE A ft ° ll S7 o 
وَعَنْ عَابْعَةَ مها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللو يلله: «إنى لا أجل المَسْجد‎ ©5723 


ن ٠.‏ بسي ويه رعق قو عه عام #رعىغ +دورج [01) 
لحائض ولا جنب»). رَوَاه أبو دَاود» وَصححه ابن خزيمة. 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[1‏ حكم لبث الحائض والجنب 4 المسجد وحكم المرور فيه. 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: أنه يحرم عليه المكث ف المسجد جالسًاء أو قائمّاء أو مترددّاء 


الشائعية» وك | ابق القن ها عا عن ابن محرد ران غاس) .وسعيد 


ابن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وعمرو بن دينار» ومالك» 


م سمه 


واسكدلوا باكر لداقها!! ا ا روا اا راتت کی کے کی ماو و 
إلاعايرى سيل € [الساء:٠:]»‏ والمقصود بالصلاة مواضع الصلاة» وهي المساجد؛ 


ان فيو ر اليل لست الا إا هو ن م اضعا ر اجا بدي عا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (۲۳۲)» ابن خزيمة (۱۳۲۷) وني إسناده جسرة بنت دجاجة مجهولة 
حال» وقال البخاري: عندها عجائب. وقد ضعف الحديث أحد والبخاري والبيهقي وغيرهم. 
قال البخاري: وقال عروة وعباد بن عبدالله عن عائشة: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكرا يعني 
أنهما خالفا جسرة في لفظ الحديث. انظر ”سنن البيهقي“ (۲/ .)٤٤١‏ 

(5) أسند هذين الأثرين ابن المنذر في ”الأوسط" (۲/ »)٠٠۷-٠٠١‏ وابن جرير في ”تفسيره“ (۷/ ۵١٤‏ - 
٥‏ وفي إسنادهما ضعف» فأثر ابن مسعود بب فيه انقطاع» وأثر ابن عباس بنا فيه: أبو جعفر 
الرازي» وهو ضعيف. 


د فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المذكور في هذا الباب. 

القول الثاني: أنه يحرم عليه المُكْثء والمرور؛ إلا أنْ لا يجد بدا من 
فيتوضأء ثم يمر» وهذا القول حكيّ عن الثوري» وإسحاق» وأبي حنيفة 
وأصحابه. واستدلوا بعموم الحديث: ١لا‏ أحل المسجد لحائض» ولا جنب)» 
واستدلوا بحديث أن سعيد عند الترمذي (۷۷): اَن النبي ا قال لعلي: (يا 
علي» لا بجحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري» وغيرك)» معناه: لا يحل لأحد 
يستطرقه جنبًا غيري» وغيرك. 

القول الثالث: يحرم المكثء والمرور» ويستباح بالوضوءء وهو قول أحمد. 
واستدل لذلك بما رواه عن أبي نعيم» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» قال: 
كان أصحاب رسول الله ب يتحدثون في المسجد» وهم عل غير وضوءء وكان 
الرجل يكون جنبًاء فيتوضأء ثم يدخل المسجد. فيتحدث. وإسناده حسن» 
وهشام بن سعد وإن کان ضعيقًا؛ إلا أنه ثبت الناس في زيد بن أسلم قاله 
۴ داود. 

القول الرابع: جواز المكث» والمرور» وهو قول المزني» وداود» وابن 
المنذر» وحكيّ عن زيد بن أسلم. 


قلت: ويصلح أن يكون مذهب الصحابة الذي تقدم ذكرهم قريبًا في القول 
الثالث؛ لأنَّ الوضوء لا يرفع عنهم الجتابة. 


وقد استدل أهل هذا القول بقوله 5: «إِنٌ المسلم لا ينجس». مع البراءة 


بلغال ر اقب ۷ 
الأصلية» مع ما ثبت من نوم أصحاب الصّفّة في المسجد ومعلوم أنهم يحتلمون. 

وكذلك المرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجدء مع أنَّ المرأة يأتيها 
الحيض» وكذلك مكوث ثمامة» وهو مشرك في المسجد» وهو نجس» يدل على 
جوازه للمسلم الجنب» وهو غير نجسء, وهدا التول هو الراجح» وهو ترجيح 
الشوكاني كلل والوادعي هللته. 

وأما الآية: #وَلَاجْمُبَا الا عابر سَبِيلٍ » فهي عل ظاهرهاء أنَّ الشخص لا 
يصلي وهو جنب؛ إلا أن يكون عابر سبيل؛ أي: مسافرء فله أن يتيمم» ويصلي. 

وخصص عابر السبيل بالذكر؛ لكونه مظنّة لعدم وجود الماء. 

وهذا التفسير للآية مذكور عن (علي» وابن عباس)"''» ومجاهد, وقتادة 
والحکم» ومقاتل» وابن زيدء وغيرهم, كما في ”زاد المسير" (؟/ .)4١‏ 

وأما حديث: ١لا‏ أحل المسجد...). فقد تقدم أنه ضعيفٌ» وأما حديث أبي 
سعيد الذي عند الترمذي» ففي إسناده: سالم بن أبي حفصة» وهو ضعيفٌ» بل 
أشد» وفيه: عطية العوفي» وهو ضعيف» ومدلس» وقد استغرب الحديث البخاري. 

وأما فعل الصحابة» ففعلهم أكثر أحواله أنه يدل علل استحباب الوضوء» ولا 
ينافي ذلك ما رجحناه؛ والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرج الآثرين ابن المنذر في ”الأوسط" »)٠٠۸/۲(‏ وابن جرير في ”تفسيره“ (۷/ .)١١-٠١‏ وأثر 
ابن عباس با إسناده صحيح» وأثر علي بره إسناده ضعيف؛ فيه ابن أبي ليلل» وهو سيء الحفظ. 
(۲) وانظر: «المجموع؟(۲/ ۱۱۲-۰( و”النیل“ (۱/ .)٥۳‏ 


۳۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْهَا ص لها قَالَتْ: كت اسل 0 ا الله E‏ من إِنَاءِ واحد» 


تَخْتَلِفٌ أَيْدِينَا فيه مِنَ الجَنابَةِ. متمق عَلَيُه.'' وَرَادَ ابن حِبّانَ: وَتلْمَقِي !"ا 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم؟ :)55١/5(‏ وأما تطهير الرجل 
والمرأة -يعني زوجته- من إناء واحد؛ فهو جائرٌ بإجماع المسلمين. 

وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاوي, والقرطبي. 


وتعقبهم الحافظ في ”الفتح“ (۱۹۳)» بأن ابن عبد البر قد حكئ عن قوم 
الخلاف في ذلك. 


والصحيح قول عامة أهل العلم» ولا يعول علل هذا الخلاف الشاذ. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٦۱(‏ ومسلم (۳۲۱) .)٤٥(‏ 
() أخرجه ابن حبان )١١١١(‏ وإسناده صحيح. 
لكن قال الحافظ ملت في ”الفتح" (7571): ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح 
أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره وزاد فيه: (وتلتقى) بعد قوله (تختلف أيدينا فيه) 
وللإسماعيلٍ من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح: (تختلف أيدينا فيه) يعني حتئ تلتقي. 


وللبيهقي من طريقه: (تختلف أيدينا فيه» يعني وتلتقي) وهذا يشعر بأن قوله (وتلتقي) مدرج. 


باب الاغتسًال وَحكم الجثب ۳4 


سمه شض 3 ل لاله . o‏ و ر 
610139 وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ َل قَالَ: قال وَسُولٌ الله يله: (إنّ تخت كل شعرَةٍ 
جاده فَاغْسَلُوا الشّدْره وَأنقوا ليشت واه بو دود وَالترَهِذَيْ وَضَكنَا ه11 

سورع هرت or‏ ر 11 
9 ولاَحمد عن اة اا تحر وَفبد راو مَجْهُولٌ. 9) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة1١]:‏ حكم غسل ما استرسل من الشعر. 
© ف المسألة قولان: 

الآأول: وجوب غسل ما استرسل منه» وهو مذهب الشافعي» وحماد» ومالك» 
ووجة عند الحنابلة» 0 بحديث أب هريرة» وعائشة للََّيْنِ في الباب» 
وبحديث علي بن ابي طالب ي بيه عند بي داود )۲٤۹(‏ مرفوعًا: «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء» فعل به من النار كذا وكذاا. قال علي: فمن ثم 
غاذيك شعرئ:» قال ركان بجر وهذا الحديك: فعيقته ل 'إسعادةة غطاء بن 
السائب» رواه عنه ماد بن سلمة» وهو ممن روئ عنه قبل الاختلاط» وبعده» فيما 
رجحه ابن المديني» وغيره؛ فالحديث ضعيفٌ» وليس فيه تعرض لغسل الشعرء 


إنما فيه الأمر بتعميم الغسل للبدنء ومنه بشرة الرأس. وجاء هذا القول عن ابن 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (5 7)» والترمذي )١١7(‏ وفي إسناده الحارث بن وجيه» وهو ضعيف» 
وقد ضعف الحديث غير واحد من الأئمة. 

(١؟)‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 21٠١‏ 505) بلفظ: «أما علمت أن على كل شعرة جنابة» وفي إسناده 
شريك القاضي» وهو ضعيف لسوء حفظه؛ يرويه عن خصيف بن عبدالرحمن الجزري وهو 
ضعيف» وهذا يرويه عن رجل مبهم. فالحديث ضعيف. 


6( فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عباس بإبقاد عبيقف اف متدل العترى» وهو عندك. 

الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من الشعرء وهو قول الحنفية» ووجة 
عند الحنابلة» ورواية عن مالك؛ لأن النبي بيد قال لأم سلمة: «يكفيك أن تحثي 
علئ رأسك ثلاث حثيات») مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسهاء ومثل هذا لا يبل 
القهر' المشدرة فده بالعادةه ولات لى وجب 97 لوجب نقضه. ليعلم أن 


الغسل قد أتئ عليه. 


وهلا الثول هوالراجج. والله آفل 

قال اين قدامت هلله في ”المغني“ :)٠۲/١(‏ وأما الحاجبان؛ فيجب 
سبليياة و شرنييا ساماد ركذا كل قير من رر 
غسل بشرتة غسله» فيجب غسله ضرورة أنَّ الواجب لايتم إلا به.اه 


(1) انظر: ”المغني" (۱/ ۳۰۲-۳۰۱) ”الفتح" لابن رجب (197). 


َب الاغتسال وحكم الجن ٤١‏ 


چ 


قصل في مَسائل أخُرى ملحقة في هدا البَاب 
مسألة :]١[‏ من موجبات الغخسل الحيض» والنفاس. 

قال الإمام النووي مَللته في ”شرح المهذب" :)١58/5(‏ أجمع العلماء عل 
وجوب الغسل بسبب الحيضء وبسبب النفاس» وممن نقل الإجماع فيهما ابن 
المنذرء وابن جرير الطبري» وآخرون.اه 

قلس وال عل ذلك قرف اا و ی ے کت کا ن 


روو 


فاو هرک من حت مرک َه € [البقرة:؟17]. والنفاس» حيض ه 3 0 


مسآلة [۲]: إذا عريت الولادة من الدم» فهل عليها غسل؟ 
© في المسألة قولان» وهما وجهان عند الشافعية» والحنابلة. 

قال ابن قدامت عَللَنه: وعدم وجوب الغسل هو الصحيح؛ فان الوجوب 
بالشرع» ولم يرد بالخسل ههناء ولا هو في معني المنصوص؛ فإنه ليس بدم» ولا 
مني» وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين» وقولهم: (إنه مظنة للنفاس 
الموجب» فقامت مقامه في الإيجاب)» قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مَظَنَهَ بنص» 
أو إجماع, ولا نصّ في هذاء ولا إجماع.انتهئ بتصرف. 

وما رجّحه ابن قدامة هو الراجح والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۷۷). 
)١(‏ وانظر : ”المغني“ (۱/ ۲۷۸)» ”المجموع؟ (۲/ .)٠١١‏ 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فائتة. قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرًا. '") 
مسألة [*1: الحائض تغتسل للجنابة. 
قال ابن قدامة ملت في ”المغني؟ /١(‏ 2378 إِذَا كَانَ عَلَْ الْحَائِضٍ جناب 


لبس عَليَهَا أن تنتسل ل ا ات 


اس 0 0 - 7 EE o‏ 2 ان 
وَذَّلِكَ لأن الْغسل لا يفيك سَيًْا مِنْ الْأَحْكام؛ قان اغْتَسَلَتْ لِلْجَتَابَةِ فى رَمَن 
a‏ ت ر E o‏ 8 جه هر هيه ع و ر 
e‏ 
- 6 3 رت 2 َو i2 i‏ ۶و 9 


مسألة [4]: المجنون؛ والمغمى عليه؛ هل عليهما الغسل إذا أفاقا؟ 

قال ابن قدامت هله: وَلَا يَجِبُ الْغْسْلُ عَلَئْ الْمَجْنُونْء وَالْمُعْمَئ عَلَيْه إِذَا 
أقَاقَا مِنْ غَيْرِ تلام وَلَا أَعْلَمُ في هذا خلاتًا. 
كنك أن شوك الل فل عتم EEN‏ 
ا چ ون زَوَالَ الل فِي نَمَسِهِ لَيْسَ بمُوجبٍ للغشل» ووجود 


الإِْرّاكِ مَشْكُوكٌ فيهء فا تَرُولٌ عَنْ الْيقِينِ بالشَّكُ؛ إن تفن مِنْهُمَا الإِنْرَالَ فَعَلَيْهمَا 
الخد أنه يَكُونَ مِنْ الختيلام .ا ھ٣‏ 


قال ابن المندر مَللَنه: 


(١)”المجموع"‏ (؟/ .)١6١‏ 
(۲) ”المغنی“ (۱/ ۲۸۰۹-۲۷۹). 


كان الافسال وك الست 3 

واغتسال النبي يَنيةُ من الإغماء ثابثٌ في ”الصحيحين؟”١'‏ عن عائشة ميللهًا. 
مسألة [ه]: الجنب إذا أراد أن يأكل. 

أخرج مسلم في «صحیحه“ »)۰١(‏ عن عائشة مشا قالت: كان رسول الله 
َي إذا كان ُنبا فأراد أن يأكلء أو ينام» توضأ وضوءه للصلاة. فهذا الحديث 
يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل» ولا يجب عليه هذا 
الوضوء. 

قال الشوڪاني وله في ”النیل“ (۱/ ۳۳۳): وأما من أراد أن يأكل» أو يشرب» 
فقد اتفق الناس عل عدم وجوب الوضوء عليه. اه" 
مسألة :]٦[‏ غسل العيدين. 

م يصح في غسل العيدين حديث مرفوعٌ عن النبي َأ فقد جاء من حديث 
الفاكه بن سعد عند ابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وأحمد (728/5)» وني إسناده: يوسف بن 
خالد السمتي» وهو كذابٌء وضَاءٌ وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه 
1" الوق اناده ا این وو قدي افع ميل تن كدب 
وكذلك حجاج بن تميم» قال فيه النسائي: ليس بثقة. 

وأخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ )٦٤۸(‏ من حديث أبي رافع» وني 


إسناده: محمد بن عبيداللّه» قال ابن معين: ليس بشي ء. وقال 0 حاتم: شحف 


(۲) وانظر: ”شرح مسلہ؟ (۴/ ۲۲۱-۲۲۰). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحديث جذًا. وقال الدارقطنى: منكر الحديث. وفيه أيضا: مندل العنزى» وهو 


اف 


قال البزار لثثه: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديئًا صحيحًا. وقال ابن 
الملقن في ”البدر المنير": أحاديث غسل العيدين ضعيفة» وفيه آثار عن الصحابة 
ج 

وقد صح عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح عند البيهقي (۳/ ۲۷۸) أن 
رجلا سأله عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم» إن شئت. فقال: لاء الغسل الذي 
هوالغسل؟ فقال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الفطر. 

وصح في ”موطإ مالك“ عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل 
أن يغدو. وأخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۸)» وأخرج الأثرين أيصًا ابن المنذر في 


«الأوسط" (75677/5). 
© وقد ذهب أهل العلم إلى استحباب الغسل يوم العيد» وممن ذهب إل ذلك: 
عروة» والنخعى. والشعبى» وقتادة» وا الزنادء وأحمد. ومالك» والشافعى» وابن 
المنذر» وغيرهم» واستدلوا بما تقدم من الأحاديثء والآثار. 

قال این قدامت له: ولآنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة» فاستحب الغسل 
فيه كيوم الحا 
)١(‏ وانظر: ”التلخيص" (؟/ .)1575-151١‏ 


(؟) انظر: ”التلخيص؟" (؟/ .)١57‏ ”النيل» /١(‏ 07507). 
(۳) انظر: ”ا 1 ۳ ۲۷-۲( ”المجموع؟ »)۷-٦ /٥(‏ ”الأوسط" (35907/5). 


باب الاغتسال وَحُكم الجثُب 0 
مسألة [۷]: غسل الإحرام. 

ثبت عند الدارمي» والترمذي» والدارقطني عن زيد بن ثابت» أن الني أ 
تجرد لإهلاله» واغتسل. 

وثبت عند البزار كما في ”كشف الأستار» )١١85(‏ من حديث ابن عمر» وهو 
في ”الصحيح المسند" أنه قال: من السنة أن يغتسل المحرمء إذا أراد أن يحرم). 


قال النووي هَلثثه: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام 


1 


00 


بحج, أو عمرة» أو بهماء وسواء كان إحرامه من الميقات الشرعيء أو غيرهن ولا 
يجب هذا الغسلء وإنما هو سنة متأكدة» يكره تركهاء نصّ عليه الشافعى في 
«الأم"» واتفق عليه الأصحاب.اه 

والقول بالاستحباب قول أكثر أهل العلم» وهو الصحبح. 

وقد خالف بعضهم كما سيآتي بيانه إن شاء الله في [كتاب الحج]. 
مسألة [18]: غسل دخول مكة. 

۶ / 1 )۳( ل د سه 

اخرج البخاري» ومسلم في ”صحيحيهما" عن ابن عمر اء أنه كان لا 
يدخل مكة حتى يبيت بذي طوئء. ثم يصبح. ويغتسل» ويدخل مكة نهارّاء» ويذكر 
عن النبى َد أنه فعله. 

قال ابن المنذر که كما ف ”الفتح" :(o)‏ الاغتسال عند دخول مكة سخب 
عند جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يجزئ الوضوء.اه 


(۱) سيأ تخريجه إن شاء الله برقم .)7١17(‏ 
() أخرجه البخاري برقم ))١801/5(‏ ومسلم برقم .)١559(‏ 


665 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


8 


باب التيعہ 


تعريفة: 
و چ >2 


لشت الد قال هال ور م ال به ي و اة 


3 


[البقرة:/51 7]. 

وقال الشاعر: 

وما أدري إذا يممت أر شا أريد الخخر كك يليبسى 
آآلخير الذى أناأتغيه اال ال ىلا اي 


وشرعا: هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه» واليدينء بنية التطهر 
al‏ 

مشروعيتم: هو مشروع بالكتاب, والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: # فلم دوا ماء سَيمَموأْ صَعِيدًا طَيّبًا فَأمسَحوأ 
بوجو وڪم واي یریگ َس 4 المائدة:ة]. 

وأما السنة: فالأحاديث فيه كثيرة» سيأتي بعضها في هذا الباب. 


وأما الإجماع: فأجمعت الأمة عل جواز التيمم في الجملة.'") 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 7 »)7١‏ ”المغني" (1/ ))79١‏ ”أحكام التيمم" (ص9). 
(؟) انظر: ”المغني" ))37٠١ /١1(‏ ”المجموع؟ (۲/ .)۲٠۷‏ 


باب النَّيّمُم ۷ 


يُعْطهِنّ عم 


9 عن جار بن عباتو ورا 2 للا أن الس بلا قَالَ : ا ' لم يُعْطهنَ 
عد كئلي. زت پان ترف جلك ي رش نواه 


ع 


فأ رَجْلِ أَدْرَكَيْهُ الصَّلَاةٌ فَليْصل»» OEY‏ 
2 رهم 


6159 وَفِي حَدِيثِ حُدَيَْةَ مر بول عِنْدَ مُسْلِم: الوجيلت ترِبَتُّهًا نا طهورًا إذَا لم 


تج ال2). 9 


وعن علي [ صن ] عند ا «وَجَعِل الثَرّابُ لي وا 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الأحاديث 


مسألة :]١1‏ التيمم 2 السفر. 

انع العلناء علا مشتروغية القيمى فق السنش و فى الجملة. #تفبتين القرطي * 
(ه/ ١8‏ ؟). 
مسألة [1]: التيمم 4 الحضر. 
# ذهب جهور أهل العلم إل مشروعيته؛ لعموم قوله 7 : «التيمم وضوء 
المسلم...٠‏ الحديث» وقوله: «وجيلت لي الأرض مسجدًاء وطهورًااء وتيممه 


يد عند أن سلَّم عليه الرجل» وغيرها من الأدلة. 


.)07١( أخرجه البخاري (77725): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 248 )١198‏ وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» والراجح ضعفه» 
ولكن الحديث صحيح بشاهديه اللذين قبله. 


A‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب أبو حنيفة إل عدم مشروعية التيمم في الحضر؛ لقوله تعالل: #أوعَل 
سر 4[ النساء:۳٤].‏ 

وأجاب الجمهور: بأنَّ هذا القيد خرج مخرج الغالب؛ لأنَ غالب من يعدم 
الماء هو المسافرء والله أعلم. 

فإذا تيمم» وصلًى» ثم وجد الماء في الوقت» فلا إعادة عليه عل الصحيح؛ لأنه 
صلاها بطهارة كاملة» وهذا قول مالك» ورواية عن أحمد» خلافا للشافعي» ورواية 


عن أحمد؛ فإنهم رأوا عليه الإعادة.'") 


مسألة [*]: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح لما تجب له الطهارة فقطل؟ 
# ذهب جهور العلماء إل أنَّ التيمم ليس رافعًا للحدث» وإنما هو مبيح 
للصلاة» ونحوهاء وهو مذهب أحمد في المشهور عنه» وكذلك مالكء والشافعي؛ 
وغيرهم» واستدلوا بحديث أبي هريرة» وأبي ذر: «الصعيد وضوء المسلم؛ وإن م 
جد الماء عشر سنينء فإذا وجد الياءء فليتق الله وليمسه بشرته) ٠‏ ومما يستدل 
لهم به: وقوع الإجماع عن أنَّ الماء إذا وّجِدَ لا تصح طهارة التيمم. 

قال ابن عبد البر َه في ”الاستذكار" (7/ :)١5‏ أجمع العلماء على أن طهارة 
التيمم لا ترفع الحدث إذا وَحِدَ الماء» بل متئ وجد أعاد الطهارة» جنبًا كان» أو 
لحر اھ 

OS ee 


.)311١7/١( ”المغنى"‎ )١( 
سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله في هذا الباب.‎ )١( 


بَابْ التّيّمُم ۹ 
3 وذهب أبو حنيفة؛ وداود الظاهري» وبعض المالكية» ورواية عن أحد إلى أنه 
sS‏ فان 


إل 


النبي 3 م الراب والآرضن ظهورًا» والطهوق اسم متعدي» أي: كسا 
غيره الطهارة» ومثل ذلك قوله تعال: ما بريد اله يعر ع ڪم ين حر 
كن يريد ليُطَهَرَكُمَ 4 اللادة::]» واستدلوا بحديث أبي هريرة» وأبي ذر: «الصعيد 


الطيب طهور المسلما. فهذا عن النبي ا أنه يطهره» ولیس لمجرد 
الاستباحة. 


وهدا التول هو الراجح. وقد رجّحه جمع من الحفاظ» والمحققين» منهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”"مجموع الفتاوئ" »)577/7١(‏ وابن القيم في 
”زاد المعاد“ (١/١٠٠)ء‏ والصنعاني في ”سبل السلام“ (١/۱۹۹)ء‏ والشيخ 
عبد الرحمن السعدي في ”المختارات الجلية" (ص؛ 25» والشيخ عبد العزيز بن 
بازء كما في ”غاية المرام“ (۲/ ١۳۷)ء‏ والشيخ ابن عثيمين في ”الشرح الممتع" 
(۱/1). 

واجاب هؤلاء عن الجمهور: بأنَّ رفع الحدث مؤقت إل أن يجد الماء» أو 
يستطيع استعماله» وعلى هذاء فلا تعارض بين هذا القول» وبين أدلة الجمهورء 
والله أعلم.'") 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۲/ ۲۲۱)» ”أحكام التيمم" (ص١17-5).‏ 


0۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
على هذا الخلاف: 

أ) إذا قلنا: إنه مبيح» إذا نوئ التيمم عن عبادة» لم يستبح به ما فوقهاء فإذا تيمم 
ال 
به نافلة؛ إذ الوضوء للنافلة أعلى» فهو مُجْمَعٌ على اشتراطه» بخلاف الوضوء 
لِمَّسّ المصحف. وهكذاء وإذا قلنا: إنه رافع» فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به 
فريضة» وإذا تيمم لفريضة» جاز أن يصلي به نافلة. 

ب) إذا قلنا: إنه بيخ إذا خرج الوقت بطلّ؛ لأنٌ المبيح يقتصر فيه علل قدر 
الضرورة» فإذا تيمم للظهر مثلاء ولم يحدث حتئ دخل وقت العصرء فعليه أن 
يعيد التيمم» وعلل القول بآنه رافع» لا يجب عليه إعادة التيمم» ولا يبطل بخروج 
الوت 

ج) إذا قلنا: إنه مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له» فلو نوئ رفع الحدث فقطء 
یرتفع» وعلل القول بأنه رافع» لا ب يشترط ذلك» فإذا تيمم لرفع الحدث فقط» 
جاز. انتهئ. 
مسألة 14[1]: هل يشترط للتيمم نية؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (۱/ ۳۲۹): لا نعلم خلاقًا في أن التيمم لا 
يصلح إلا بنية» غير ما حكي عن الأوزاعي» والحسن بن صالح» آنه يصح بغير 
نية» وسائر آهل العلم علل إيجاب النية فيه» وممن قال ذلك: ربيعة» ومالك 


والليث» والشافعيء وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذرء وأصحاب الرآي 


باب التَّيّمُم ٤0١‏ 


والراجح هو قول الجمهوم؛ لقوله تعال: # وما مالل يعدو أ لصي ل ال 4 
البينة:ه]» وقوله 5 : «إنم) الأعمال بالنيات). 
مسألة [ه]: ماذا يشترط للتيمم؟ 
56 جاء في حديث حذيفة عند مسلم: (إذا لم نجد الماء)؛ ويقول الله عز وجل: 
وان کن ست أو عل سَمَر أو جا أحد تكم من ألما ]بط أو مَس لاء لم يدوأ مآ 
e O CE TA‏ مسحو بوجو لَه کانعفو ا عفورًا € [النساء:١٠/‏ الائدة:٠].‏ 

فهذان الدليلان يدلان على اشتراط طلب الماء قبل التيمم» وهو مذهب أحمد. 
والشافعي: 
© وذهب أبو حنيفة» وهو رواية عن أحمد إل عدم اشتراط طلب الماء؛ لقوله 
او لا ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم مالم يجد الماء'؛ ولأنه غير عالم 
رةه ا 

والتول الأول هو الراجح؛ لدلالة الأدلة المتقدمة على ذلك» وقد دل الدليلان 

المتقدمان أيضًا علا أنه يشترط للتيمم إعواز الماء بعد الطلب. 

قال ابن قدامت مَلثثه: ولا خلاف في اشتراطه .7" 
مسألة [؟]: صفة طلب الماء. 

قال این قدامت کاله ا ا للب أنْ يَطْلَْبَ في 


ت + ۹ رے ° چ 5 چ ص م له 
إن رای خضرّة Ea‏ قَصَدَم فاشتراف وان کان 


.)931 5-817 /1( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


t0۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بقربه و أو شيءَ تائ 6 وَطَلَبَ عند وَإِنْ لم 121 نَظرَ اا وَوَرَاءَمَ ون 


ا r‏ ا 2 فور ر معد 
E‏ هر قول هم طلب من رن جد کن جر 


0 
ر 


ا انتهی. 

وقال الشوكاني وله في ”السيل الجرار“ /١(‏ ۱۲۸): وأما إيجاب الطلب إل 
آخر الوقت» فلم يدل عليه دليل» لا من كتاب. ولا سنة» ولا قياس صحيحء و 
إجماع. انتهى. 
مسألة [۷]: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت؟ 
© ذهب أحمد والشافعي» ومالك إل اشتراط دخول الوقت؛ لأنه لياه 
ضرورة» فلم يجز قبل الوقت» كطهارة المستحاضة» قالوا: وإذا كانت نافلة» لم 
يجز التيمم لها في وقت نبي عن فعلها فيه؛ لآنه ليس بوقتهاء وإن كانت فائتة» جاز 
التيمم له في كل وقت؛ لأن فعلها جائز في كل وقت. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح التيمم قبل وقت الصلاة؛ لأنها تبيح الصلاة» 
فأبيح تقديمها على وقت الصلاة» كسائر الطهارات» وروي عن أحمد أنه قال: 
القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتئ يجد الماء» أو يحدث؛ فعلل هذا يجوز قبل 
الوقك: 


قال أب و عبد اله غضس اكدلم: وهلا التول هو الراجح. 


بَابْ التّيّمُمِ tor‏ 

وقد رجحه شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوئ" »)٤۳۸ "0557 /5١(‏ 
وابن القيم في ”زاد المعاد" /١(‏ ١٠۲)ء‏ وكذا الشوكاني» والصنعاني» والشيخ 
عبدالر من السعدي» والشيخ عبد العزيز بن باز» كما في ”غاية المرام“ (۲/ ۴۷۳). 

قال شيخ الإسلام مَللَكه: وإذا كان قد جعل المتيمم مطهراء كما أن المتوضئ 
مطهرء ولم يقيد ذلك بوقتء ولم يقل: إِنَّ خروج الوقت يبطله» كما ذكر أنه يبطله 
القدرة علِن استعمال الماء» دلّ ذلك علئ أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو 
موجب الأصول.اه 

وقال أيضًا: وعلل هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء» ويصلي» ما ل 
يحدثء أو يقدر على استعمال الماء. اھ ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ .)٠٠۲٤۳۸‏ 

وقال الشوكاني عله في ”نيل الأوطار؟ (۳۹۸/۱): لم يرد دليل على عدم 
الإجزاء -يعني إجزاء التيمم قبل الوقت- والمراد بقوله: #إدًا قَمَثْممَ 4 إذا أردتم 
القيام» وإرادة القيام تكون في الوقت» وقبل الوقت» فلم يدل دليل على اشتراط 
الوقق 7 

فائتة: إذا تيقن عدم وجود ماء في المنطقة التي هو فيهاء فلا يلزمه الطلب» 
والبيخق غم الماغ, 

قال النووي لن في ”شرح المهذب" (554/1): وقال جماعات من 
الخراسانيين: إن تحقق عدم الماء حواليه» لم يلزمه الطلبء وبهذا قطع إمام 


.)۲۳۷( وانظر: ”المغنى؟ (۱/ ۳۱۳)ء ”المحلّر»‎ )١( 


0٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحرمين» والغزالي» وغيرهما. قال إمام الحرمين: إنما يجب الطلب إذا توقع 
وجود الماء توقعًا قريبًاء أو مستبعدًا؛ فان قطع بأن لا ماء هناك» بأن يكون في بعض 
رمال البوادي» فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماءء لم نكلفه التردد لطلبه؛ لأن 


طلب ما يعلم استحالة وجوده محال. انتهئ المراد بتصرف يسير. 


مسألة :]١11‏ إذا وجد الماء بثمن. 


قال ابن قدامي جللكه کاله EO‏ لطهارته» لزمه قبوله؛ لاه در 


اسْتِعْمَالِ وَلَا مِنَهَ في ذَلِكَ في الْعَادَو وَإِن لَمْ يَجِذْهُ إلا بَِمَنِ لا يَقَدٍ يَقَدِر عليه فَيُذْلَ 


d2 


ر رو 


لَهُ الشّمَنُ لم يَلْرَمْهُ قَبُولَهُ لان الْمِنه تَلْحَُ به وَإِنْ وَجَدَهُ يُبَاعٌ بنَمَن مله في 
مَوْضِعِهِ َو زِيَادةٍ يَسيرَق يَقْدِرُ عَلَ ذَلِكَء مَعَ اسْتَخْنَائِهِ عَنْه لِقُوتِه وَمُوَْةِ سَفَرِى 


2# 


ا و عق ون ع ال 4 2ه 
زْمَهُ شِرَاؤٌه» وَإِن کات الزيادة 0 هَ تجْحِف بِمَالِه لَمْ يَلْرَمْهُ شِرَاؤُة؛ ل ن عليه 


سرجه 


ارك و ا ي بي 5 ر € ر 
ضَرَّرَاء وَإن كانت كثيرّة» لا تججف بماله» فقد توّقف أحمد فيمن يذل له مَاء 


NEA NE‏ 50006 ري 4 زا اجون 
شرَاؤه لان عَلَيْهِ ضَرَرَا في الريَادَة ابرق قَلَمْ يَلْرَمْهُ بَذْلْهَا كَمَا لَوْ حاف لصا 
كاله ذَلِكَ الْمِقَدَارَ وَقَالَ الشَّافِِيُّ: لا يَلْرَمْهُ شِرَاوَهُ برِيَادَةٍ يَسِيرَق وَلا 
كير لِذَِكٌ. انتهئ المراد. 

وقول الشافعي عزاه النووي في ”المجموع" (۲/ )٠٠٠١‏ للجمهور. 

قال الإمام ابن عثيمين ولل في ”الشرح الممتع" /١(‏ 718): والصواب أنه إذا 


كان واجدًا لثمنه» قادرًا عليه» أنه يجب عليه أن ب يشتريه» والدليل على ذلك قوله 


0 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تعال: فم دوا ما فالله اذ ا ا 
ضرر عليه في شرائه؛ لقدرته علیه. اھ 

قال ابن القيم لته في ”أعلام الموقعين“ /١(‏ ۸ )نو لعفف الأمة وَاجِدَ 
ثمن الماء بِوَاجِدِهِ.اه 
مسألة [؟]: إذا وهب له الماء» أو ثمنه؟ 

تقدم كلام ابن قدامة ونه في المسألة السابقة 

وقال النووي لله في ”شرح المهذب» (۲/ :)٠٠١‏ إذا وهب له الماء» لزمه 
قبوله» هذا هو الصحيح» المنصوص؛ لأنَّ الماء لا يُمَنٌ به في العادة» ولو وهب له 
ثمن الماءء لم يلزمه قبوله بالاتفاق -يعني اتفاق الشافعية- ونقل إمام الحرمين 
الإجماع فيه.اه 

قال النووي هللته في ”شرح المهذب" /١(‏ 701): وأما هبة آلة الاستسقاء» فكهبة 
ثمن الماء» ذكره القاضي حسينء وإمام الحرمين, والغزالي» والمتولي» والبغوي. 
وآخرون» وأما إعارتهاء فقطع الجمهور بوجوب قبولها مطلقّاء وهو الصحيح.اه 
مسألة [ع]: لو وجد من يبيعه الماء بتمن مؤجل. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٠٠١‏ ولو وجد من يبيعه الماء 
بثمن مؤجل؛ فإن لم يكن له مال غائب» لم يلزمه شراؤه بلا خلاف -يعني عند 


الشافعية-» وإن كان» فوجهان» الصحيح: يلزمه شراؤه.اه 


.)711//1١( وانظر: ”المغنى»‎ )١( 


وعذا الرسيان شنا وجيان أرضّا حعد البجنا :1 


مسألة [4]: من يلتحق يعادم الماء. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ :)۳۱١‏ و وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْمَاءِ سَبَعٌ» 
عدو أو حَرِيقٌ أ أو لِص؛ قَهُوَ الماد وَلَوْ كَانَ الْمَاهُ ِمَجْمَع السات اف 
الْمَرَْةٌ عَلَى نَفْسِهًا مِنْهُمْ؛ فَهِيّ عَادِمَتَهُ وَمَنْ كَانَ في مَوْضع عِنْدَ رَحْلِد فَخَافَ إِنْ 


وا ر ا ع >> 2~ og‏ ها 8 اه راس ه يړګو که و په ا ا 
ذهب إلى المَاءِ ذهب شيء من رَحله» أو شْرَدّت دابته» او سرقت» او خاف على 


0 


ع اع کو ت 


هله ِضّاء او سَبْعَ حَوْقَا شَدِيدَا؛ فَهُوَ كَالْعَاوِم وَمَنْ كَانَ حَوْفَهُ بن لاعَنْ سَبَبِ 
يُحَافُ مِنْ مِغْلِهء لَمْ نَجْزِ الصَّلَاة بالتَيحُم : ته المراد يتصرف يسير. 

قال ابن القيم حل كاله ف في ”أعلام الموقعين“ /١(‏ ۸ )0 وألحقت الأمة من 
واجد للماء» وألحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول 


عنه إلى البدل.اه 


3 


مسألة [ه1]: إذا وجد الجنب ما يكفى بعض أعضائه:؛ ومثله المحرث حدذ 
أصغر؟ة 

قال ابن قدامت مله في ”المغني" 1١5 /١(‏ 7): وَِذَا وَجَدَ ا ال ا یکی ن 
اس م م ل وص يتا E‏ مه ٤ ar‏ 4 
أعْضَائْهء لَرِمَهُ اسْتعْمَالُهُ وَيتبَمَمُ لِلْبَاقِي. نص عَلَبْه أَحْمَدُ وَبهِ قَالَ عَبْدَةُ بن أبي لَبَابدَ 


5 
ين 
سر 6م فيه ري وسور عن راع 


ومعمر» ونحوه فال طا وهو أ قَولَيْ الشَافِعيٌ وَقَالَ | 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۱/ ۳۱۸-۳۱۷). 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
و ن المُنذر والشافي في اقول الثاني : يت 
ENRON,‏ ل فَلَمْ يَلْرّمْهُ اسْتَعْمَالُه كَالْمُسْتَعْمَلء وَلنَا قَوْله 
E E‏ وبر ِي ر رط في اليم عَدَمَ الْمَاءِء وَهَدَا 


وَاجِدَ وَكَالَ التي ككلة: ١إا‏ مرکم بار انوا من ما اب َطعتَم). انتهئ بتصرف. 


٤ 


وخاد و u‏ 
و وال و ا 


والراجح هو التو لالأول. وهو الذي رجّحه ابن قدامة» ورجحه الشوكاني في 
”النيل"» ونقله عن المجد ابن تيمية» وهو ترجيح النووي في ”شرح المهذب" 
(278/5). ورجحه الإمام ابن باز مله كما في ”فتاوئ اللجنة" /٥(‏ ۳۳۷)» 
والشيخ ابن عثيمين في ”الشرح الممتع" /١1(‏ 777)» وقد عزا القول الآخر النووي 
في "شرح المهذب" (7518/7) للجمهورء والخلاف في المحدث حدنًا أصغر 
كالخلاف السابقء كما ذكر ذلك التووى ف المصدر المذكور: 


مسألة [5]: إذا كان معه ماء قبل الوقت» ففرط فيه ؟ 


رم 


9 


قال ابن قدامت كللته: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَأَرَاقَهُ قَبْلَ الْوَفْتِء أَوْ مَرّ بمَاءِ 
الْوَفْتِء فَتَجَاوَرَه وَعَدِمَ الْمَاءَ في في الْوَقْتِء صَلَ بِالتيَهُم مِنْ غَيْر إعادَق » وبه يَقُولُ 


هه 


التاق »وال ]لك E Î‏ في الْوَفْتِ قَلَا إِعَادَهَ وَل 
فِعِيٌ» و وَرَاعِيٌ : يدر و 


صَلَئ بالتَيصُوء ا م َنْيَب عل اعمال فقي 
ما لو ظَن أنه يدرك الْمَاءَ في الْوَفْتِ. والرّاجح قول أحمد, والشافعي.7") 


(۱) وانظر ”المغتي“ (۱/ ۳۱۸). 


قال ابن قدامت کله : وَإِنْ راق الا في فى الْوَقَتء ا به فى الْوَقْتِ َل 
يَسْتَعْوِلُه نم عَم الما كم بطل وَفِي الإعَادَِ وَجْهَانِ .اه 

وهذان الوجهان عند الشافعية أيضًّاء والصحيح أنه لا إعادة عليه» وعليه الإثم 
إذا فعل ذلك لغير غرض شرعي. والله أعلم.'") 
مسألة [۷]: لو وهب الماء بعد دخول الوقت. 

قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۱/ ۳۱۸) : وَإنَْ وَعَبَهُبَعْدَ دخول الْوَفْتِء لَم 
صح اله وَالْمَاءُ باق على ملك فلو يكم مَعَ بََاءِ الْمَاءِ لَمْ يَصِحّ تيَحُمُه وَإِنْ 
نيد الر كوت للقي كها لز آزاقة .اه 

والذي رجّحه ابن قدامة هو الأصح عند الشافعية فيما ذكره النووي كله في 
”شرح المهذب؟ .)۳٠۸/۲(‏ 


.)١٠۷ /۲( انظر: ”المغني" (1/ 718)) ”المجموع؟‎ )١( 


5 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


- 

أذ- - 
50 ان عن 
oof‏ 


سيت 0 7 ٣‏ .الل ٣‏ . اع و اا + ص o‏ 
٣‏ وَعَن عار ٿن ياسر مها قال: عدبي التي ڪي في حَاجق فَأَجَبّت» فَلَمْ 
e a‏ 1 َه كرو 06 5م يرز >2 2 
أَجِدٍ المَاءَ فتَمَرّ : في الصعِيدٍ كما تمرغ الدابّة) أتيّت النبىّ عَكَِةِ فَذَكَرْت ذَلِكٌ 
َو as‏ ار ر o‏ 2 ركه ل 2 عي . کی ر 5ه ب E‏ 
له. فقال: (إن] كفيك أن تقول بيّديك هكذا)» ثم ضرَبَ بيديهِ الأازض ضربة 


o \ 


2 


و e‏ - 
2 7 اوه 


5 أ کی علد تليق 2 .0 و أ ع كام ساس ° هه الو 
وَاحِدَة ثم مَسَحَ الشمَال على اليّمين» وَظاهر كَفيه وَوَجهه. متفق عَلَيّهه وَاللفظ 


ل 1 00 


2 


0 ا عا ب د ع س ته 2 E‏ ب فر ود ر و 
وَفي رِوَايَةِ للبخاري: وَضرّبَ بكفيه الارض ونفخ فيهماء ثم مَسَحَ بهمًا وَجهّه 


ر 1 
ل ١‏ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ التيمم عن الحدث الأصغر. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)۲٠۷‏ يجوز التيمم عن الحدث 
الأصغر بالكتاب» والسنة» والإجماع.اه 

قلت: ووجه الدلالة عل ذلك من حديث الباب أنه إن شرع التيمم لرفع 
الحدث الأكبر؛ كان ذلك تنبيهًا عن شرعيته لرفع الحدث الأصغر؛ لأنه أخف. 
فهو أولى. والله أعلم. 
مسألة [9؟]: التيمم عن الحدث الأكبر . 
© دل حديثٌ عمار الذي في هذا الباب عل جواز التيمم من الحدث الأكبرء 


() أخرجه البخاري برقم (۳۸). 


بَابُ التّيَمُم 5ع 
ويؤيده الآبة التي في المائدة: لوَإِنَكُنحُمَ جثبا مَاطهَرُوا 4. ثم قال: لمكم دوا 
ماءُفَتَيممو أ صمي د اطبا € [المائدة:1]. 

وقد ذهب إل ذلك كافة العلماء من الصحابة» والتابعين»› ومن بعدهم؛ إلا 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وإبراهيم النخعي؛ فإنهم منعوه. ٠‏ 

والأثران عن عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعود ثابتان في ”الصحيحين».7") 

وقد احتج عمار بن ياسر على عمر بن الخطاب ذا الحديث» فلم يتذكره 
عمرء وقال لعمار: نولك ما توليت. 

واحتج أبو موسئ علل عبد الله بن مسعود بالآية» والحديث عن عمار» فاحتج 
ابن مسعود بأن عمر لم يقنع بقول عمار» وأجاب عن الآية بقوله: لو رخص لهم؛ 
لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. 

والصحيح قول اكمهوس» وبالله التوفيق. 
مسألة [19: بم يسوغْ التيمم؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه لا يجوز إلا بالتراب» وهذا قول الشافعي» وأحمد. وابن 
المنذرء وداود. 

وقال النووي لته في ”المجموع؟: قال الأزهري» والقاضي أبو الطيب: هو 


(۱)المجموع؟(۲/ ۰۷ .(*A-Y‏ 
(0) انظر تخريج حديث عمار الذي في الباب. 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قول أكثر الفقهاء. واستدل هؤلاء بحديث حذيفة الذي تقدم: «وجعلت تربتها لنا 
طهورًاا. وبحديث علي بَيل: «وجعل التراب لي طهورًااء فحَصّ النبي 1907 
الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: #فَأمَسَحُوأ بجوم وََيذِيَكُم مَنْهُ € [الماندتداء 
وهذا يقتضي أن يمسح بماله غبار يعلق بعضه بالعضو؛ لأن (من) تبعيضية»ويدل 
عل ذلك حديث عمار؛ فان النبي بلا علَمَهٌ التيمم أن يضرب بيديه الأرض» وفي 
الحديث أنه نفضهماء وفي رواية: «نفخ فيهما». 

القول الثاني: أنه يجوز بكل ما صَعَدَ عن ظهر الأرض من ترابء أو رمل» 
آوچ 

وهذا قول مالك» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام 
وابن القيم. 

واستدلوا عإل ذلك بقوله تعال: #فيمموا 
كل ما ظهر على وجه الأرض 


وبقوله 6 حت د «و جلت لي الأرض مدا وطهورًا». 


آ 9 


ا طَيَبَ 4% [المائدة: ]» والصعيد 


وجاء ف حديث أبى أمامة كه (حیث| اد ر کت رجلا من أمتى الصلاة» فعنده 
طهوره» ومسحده)» وفي إسناده: سيار الأموي. مجهول حال» والحديث عند أحمد 


(35677/6)» وغيره. 


بَابُ التّيَمُم ۳ 

قالوا: وقد كان رسول الله بيذ يسافر في الأرض الرملية كما في غزوة تبوك 
وم ينقل أنه حُوِلَ معه ترابٌ» أو صل بغير طهور. 

وقالوا: حديث عمار يدل علل عدم اشتراط التراب؛ لأنه نفضهماء ونفخ 
الغراي» ول كان يشترط لم يفعل ذلك وأما الآية التي استدل بها الجمهور؛ فإِنَ 
(من) ليست للتبعيضء وإنما لابتداء الغاية» وقد رجّح هذا القول الشيخ السعدي» 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

والراجح -والله أعلم- هو التول الأولء وهو ترجيح النوويء والشيرازي» 
والخِرّقِيء وابن قدامة» وابن رجب الحنبلي» وابن عبدالبر» والشوكاني» وشمس 
الحق العظيم آبادي» ثم الشيخ يحيئ الحجوري عافاه الله '") 

وأما أدلتهم فهي عامة مخصوصة بأدلة الجمهور» كحديث حذيفة» وحديث 

وأما نفخ النبي 255 كد للغبار؛ فإنما هو لتخفيفه» لا لإزالته؛ لأنه لا يزول بمجرد 
النفخ» أو النفض اليسير» كما هو ظاهرٌ الحديث. والله أعلم.'" 
مسألة :]٤[‏ إذا خالط التراب غيره من الطاهرات؟ 

قال ابن قدامت مَلثكه في «المغني" (1/ 7717 إِذَا سالط الثَرَابُ مَا لا يَجُورُ 
التَمّمُ بده كَالُورَة وَالرّرنِيخ» وَالْجِصٌء قَقَالَ الْقَاضِي: حُكْمُهُ حُكْمْ الْمَاءِ ذا 


)١(‏ انظر: ”أحكام التيمم" (ص47). 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (۲/ ۲۱۱)» ”المغني“ (۱/ ٤‏ ۳۲-). 


1٤‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
حَالَطَنْهُ الطَّاهِرَاتُء إِنْ كَانَتْ الْعَلَبَهٌ تراب جار وَإِنْ كَانَتْ الْعَلَبَةَ لْمُخَالِطِ لَمْ 


ر 


وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: يَمْتَمُه وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ؛ لله رْتَمَا حَصَلٌ 
فِي الْعْضْوٍ فَمَتَمَ وُصُولَ الراب ِلَب .اه 


قلت: والراجح -والله أعلم- هو قول التاضي؛ لأنَّ الغلبة إذا كانت للتراب. 
فالظاهر أنَّ وجهه سيصيبه ذلك الترابء والله أعلم 

امت خلتته: وَهَذَا الخلافٌ فِيمًا يَعلَقُ اليد فَأمَامَا لا يَعْلُّ اليد قا 

م فَإِنَ أَحْمَدَ قَدْ نص عَلَئ أَنّهُ يَجُورٌ التيَمُمْ مِنْ الشّعِيرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنّهُ لايَخْصل 

على الي مه ما ْول بين اعبار ينها 7" 


(۱) وانظر: ”المجموع“ (۲/ ۲۱۳). 


باب الَيمم 0 
وه 2 وه ر 
ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ يشترط 2 التراب أن يكون طاهرًا . 

إذا كان التراب غير طاهرء فلا يجوز التيمم به؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: 
كيدايا )» والطيب هو الطاهر» وعلى ذلك عامة أهل العلم» كما في 
«المجموع شرح المهذب" (؟7/1١23)»‏ و”الآوسط“ لابن المنذر (۲/ »)٤١‏ 
و”المغني؟ (۱/ .)۳۳٤‏ 
مسألة [۲]: حمل التراب 2 السفر. 

قال شیخ الإسلام وش كما في «الاختيارات؟ (ص١3):‏ ولا يستحب حمل 
التراب معه للتيمم» قاله طائفة من العلماء.اه 

وقال ابن رجب لله في ”فتح الباري“ :)۳۳١(‏ وقد استحب الثوري» وأحمد 
حمل التراب للمسافرء كما يستحب له حمل الماء للطهارة» ومن المتأخرين من 
أنكره» وقال: بدعة. 

قال بو عبد آل ضس ال لہ: الظظاهس -والله أعلم- أنه لا يستحب حمل التراب 
في السفر» ولكن إن كان يعلم أنه سیمر» آو سیبقی في مکانِ لیس فيه تراب» ولا 
ماء» ولم يجد ماءً يحمله معه» فالظاهر أن حمله للتراب في هذه الحالة لا بأس به 


والله أعلم. 


653 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: ترتيب أعضاء التيمم. 
© قال الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه ”أحكام التيمم" 
(ص۸۸- وما بعدها): الأفضل أن يقدم مسح وجهه قبل كفيه» والعكس جائزء 
وذهب جهور العلماء إل وجوب الترتيب في التيمم» قال النووي كله في 
”المجموع" (۲/ :)٤١٤‏ يجب الترتيب في التيمم للجنابة كما يجب للتيمم 
للحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه.اه 

والرأجح أن الترتيب ليس بواجب. 

ثم استدل الشيخ -حفظه الله- بحديث: «ثم مسح بهما وجهه وكفيه)» وهي 
في ”الصحيحين"» وفيهما رواية أخرئ: «مسح كفيه ووجهه). و«(الواو) لا تفيد 
الترتيب» ولكن جاءت رواية: «أن النبي و مسح كفيه» ثم مسح وجهه) و( 
نفيك الترتيب. 

ثم نقل الشيخ حفظه الله عن الصنعاني أنه قال في ”سبل السلام" :)٠٠١ /١(‏ 
ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين» وحديث عمار كما عرفت 
قاضي بأنه لا يجب» وإليه ذهب كل من قال: تكفي ضربة واحدة» وقالوا: والواو 
في الآية لا تنافي ذلك» وذهب من قال بالضربتين إل أنه لابد من الترتيب بتقديم 
الوجه على الكفين؛ وتقديم اليمنئ على اليسرئ.اه 

قال: وقال الحافظ ابن حجر كلل عندحديث عمار رقم :)٤۷(‏ وفيه أن 


اروب غر ارط ق الي 


بَابْ التّيّمُم ۷ 
قال الشيخ: وإنما قلنا إن تقديم الوجه على الكفين هو الأفضل لأمرين: 
الأول: رواية تقديم يساح الوجه عل الكفين الوه من رواية تقديم مسح 

الكفين على الوجه. حتئ قال الإمام أحمد مَللَته فيما نقل عنه ابن رجب في ”فتح 

الباري" (7/ 40): رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على 

الوجه غلطٌ. كذا قال» وهى في ”الصحيحين". 
الثاني: أنه ظاهر القرآن في قوله تعالى: # فَأمَسَحوأ يوْجُوهِكُم يريك 

يَنَهُ 2 فقدم الله تعالى مسح الوجه قبل الأيدي» وفي حديث جابر عند مسلم في 

صفة حج النبي يَِيددِ: «أبدأ با بدأ الله به». انتهئ بتصرف يسير. 
قلت: وما رجّحه الشيخ حفظه الله هو الراجح -والله أعلم-» وهو قول في 

مذهب أحد اختاره حماعة من أصحابه كما فى ”الانصاف؟ /١(‏ 77/5): وهو اختيار 
: ر من : في ا هو احتي 

شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ ٤۲٤-٤۲۳‏ °(« ولیس 

للقول بالوجوب مستند سوئ الآية» وغاية ما تفيده هو الاستحباب كما تقدم» 

وبالله التوفيق. 

مسألة [4]: إذا وجد طينًاء ولم يجد ترايًاء ولا ماءَ؟ 
قال ابن قدامت كللته: إذا كان في طين لا يجد تراباء فَحَكِى عن ابن عباس أنه 

قال: يأخذ الطين» ويطلي به جسده» فإذا جف تيمم به» وإن خاف فوات الوقت 


قبل جفافه» فهو کالعادم. انتهئ المراد. ”المغني“ (۱/ ۳۲۷). 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
اڭ ا وقرره ابن قدامة هو الراجح وأما الأثر عن ابن 
عباس» فلا يثبت» فقد أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط“ (7/ 57)» وني إسناده: 
النضر بن عبد الرحمن» وهو متروك» ومشايخ ابن المنذر مبهمون. 
مسألة [ه]: إذا عدم التراب» والماء. 
© ذهب الشافعي في قول» وأحمد. والمزني» ومالك في رواية» وسحنون» وابن 
المنذر إلى أنه يصلي على حسب حاله» ولا إعادة عليه 
© وقال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي -وهو قول للشافعي-: لا يصلي حتى 
يقدر على أحدهماء ثم يصلي. 
© وجاء عن مالك رواية أنه قال: لا يصليء ولا يقضي؛ لآنه عجز عن الطهارة» 
فلم تجب عليه الصلاة» لكن قال ابن عبد البر: هذه الرواية منكرة» وذكر عن 
أصحابه قولين» أحدهما كقول أبي حنيفة» والثاني: يصلٍ على حسب حاله» ويعيد. 
وهو قول آخر للشافعي» ورواية عن أحمد. 
والراجح التول الأول الذي ذهب إليه أحمد في المشهور من مذهبه والشافعي 
في قول؛ لحديث عائشة بَنِظَهًا في ”الصحيحين""'': أنها استعارت من أسماء قلادة» 
فهلکت» فبعث رسول الله ويك “4 رجالا في التماسهاء فأدركتهم الصلاة» ولم يجدوا 
ماء» فصلوا علا غير وضوء» فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول الله ميد فنزلت آية 


اليك 


.)1١9( )*”51/( أخرجه البخاري برقم (775)» ومسلم برقم‎ )١( 


اب الَيمّم 4 

وقول الشافعي» وأحمد عزاه الحافظ في ”الفتح" لجمهور المحدثين. 

وقد رجح القول الأول الإمام ابن باز كله في تعليقه علل ”الفتح"» والإمام 
العثيمين لته في ”الشرح الممتع“ /١(‏ ۳۲۸)ء وهو الصحيح وبال التوفيق. 
مسألة [7]: مشروعية النفخ» والنفض. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱/ ٩‏ ۳۲): فإذا علا يديه تراب كثير» لم يكره 
نفخه. وقال الإمام أحمد: لا يضره فعلّء أم لم يفعل.اه 

يعني نفض اليدين كما قال ابن المنذرء وبنحوه قال الشافعي في الام“ 
»)١١/١(‏ والنفخ والنفض فيهما إنما هو ليقن الترابُ الذي حصل في كفيه؛ لأنَّ 
المقصود إنما هو التطهيرء لا التغبير الموجب للتنفير. 

وقد حَفِيٌَ حديث النفض على الإمام أبي بكر بن المنذر لت فقال في 
”الأوسط" (5/ 2)56» بعد أن ذكر حديث النفخ» ولم يذكر حديث النفض» قال: 
كما قال أحمد أقول غير أن النفخ أحب إلي؛ لأنَّ النبي يك نفخ فيهما.اه 


0 و 


قلث: وأيضًا النبي ا قد نفضهما كما تقدم ف ”الصحيحين". فيشرع 
الأمران: النفخ فيهماء ونفضهما؛ لتقليل التراب الذي عليهماء هذا هو الصحيج 
والله أعلم. 

وقد صح عن ابن عمر وتا أنه کان يتيمم» ولا ينفض 2 ولا ينفخ» أخر جه 


)١(‏ وانظر: ”الفتح“ لابن رجب» وابن حجر رقم )7(« ”المجموع" (/ مل ”أحكام التيمم" 
(ص55-77). 


ع فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عبدالرزاق (۲۱۱/۱-) بإسناد صحيح. 

وثبت عن عمار عند الدارقطني »)۱۸٤ /٤(‏ أنه تيمم» ونفخ في يديه. 
مسألة [10: تعميم المسح على الوجه» والكفين. 

قال ابن رجب لته في ”فتح الباري“ (۲/ :)٥۱-٠١‏ وقد أجمع العلماء عل أن 
مسح الوجه» واليدين بالتراب في التيمم فرض لابد منه في الجملة؛ فإن الله تعالى 
یقول: ل امس وا بو جوھ گم وأیریکم مد € االاس»]. 

ولكن اختلفوا في قدر الفرض من ذلكء فأما الوجه» فمذهب مالك 
والشافعي» وأحمد. وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب بشرته بالمسح بالتراب» 
ومسح ظاهر الشعر الذي عليه» وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما 
تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة» آم لاء هذا هو الصحيح. 

قال: وعن أبي حنيفة روايات» إحداها: كقول الشافعي» وأحمد والثانية: إن 
ترك قدر درهم لا يجزئه» وإن ترك دونه أجزآه» والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه 
أجزأه» وإلا فلاء والرابعة: إن مسح أكثره» وترك الأقل منه» أو من الذراع أجزأ» 
وإلا فلاء وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. وزفرء وحكئ ابن 
المنذرء عن سليمان بن داود الهاشمي: أنَّ مسح التيمم حكمّه حكم مسح الرأس 
في الوضوء» يجزئ فيه البعض. 


قلت: وبقول سليمان الهاشمي قال محمد بن مسلمة المالكي» ويحيئ بن 


باب التَيّمم ۷۱ 
يحيى النيسابوري» والجوزجاني» کما ف ”الفتح" (o1 /Y)‏ لابن رجب» ونصره 
ابن حزم في ”المحلّئ؟ (؟/ »)١51/‏ ورجحه الشيخ يحيئ الحجوري في ”أحكام 
التيمة» (صن 87). 

ودليلهم عل ذلك أن قوله تعالى: #فَآمسَحُوا بوجو هِكمَ # يشمل من مسح 
بعض وجهه. 

الق ين ل أن الاجم ر ول اش لأنّ الآية قد بيدا الى ا 
بفعله مع قوله لعمار: «إنم| يكفيك أن تقول هكذا». 

فبَيّنَ أن الصفة المذكورة هى الكافية» وأنْ غيرها لا يكفى» وقد استوعب 
النبي 397 المسح على وجهه. ويديه» وإذا مسح على سائر وجهه. لا يضره. إن لم 
يصل التراب إل بعض أجزائه. 

قال إسحاق بن راهويه: تمر بيديك علل جيع الوجه» واللحية» أصاب ما 
أصاب, وأخطأ ما أخطأ. 

وقد نص علل هذا أبو المعالي الجويني أيضًا كما في ”فتح الباري“ لابن رجب 
»)٥۲ /۲(‏ وهذا هو مذهب يحيئا بن يحيئا فيما يظهر؛ لأنه قال: لا يتعمد لترك 
شيء من ذلك؛ فإن بقي شيء منه لم يعد. 

ثم قال ابن رجب لته (۲/ :)٥۳‏ فأما اليدان» فأكثر العلماء عل وجوب مسح 


الكفين» ظاهرهماء وباطنهما بالترابء إلى الكوعين» وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم 


۷۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


يوجب استيعاب ذلك بالمسح.اه 


وما تقدم ترجيحه بالوجه هو الراجح أيضًا في اليدين والله أعلم."") 


مسألة [8]: التخليل بين أصابع الكفين 24 التيمم. 
# جاء عن بعض أهل العلم إيجاب التخليل. 

ولكن قال الإمام ابن عثيمين ملثنه: إثبات التُخليل -ولو سُنَّة- فيه تَظّر؛ لأن 
ال يا ا راي 
أقيط بن صبرة وه ل: «أسبغ الوُضُوءء وخلّلُ بين الأصابعء وبالِغْ في الاميئُشاق»؟ 

أجيب بالمنع؛ لأنّ حديث لقيط بن صَبِرَة في طّهارة الماء» ولهذا فة ففي التفس 
شيء من استحباب التخليل في التَيمُم لأمرين: 

أولاً: أنه لم يرذ عن التب بلاة. 

وكانيا: أن ظهارة اليم مببة عل اليسير والشهرلة بحلاف الما فقي 
طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البَدَنْء وني التيمّم عضوان فقط» وفي 

بسب اينات اله والكفين عل الاح بل تاقح عن اء 

الذي لايضل إليه المشح إلا بمشقة كباطن الشَّحْرء فلا يجب إيصال التراب إليه: 


ولو كان خفيفاً؛ فِيمْسَح ابن 


.)771/١( وانظر: «المغنى»‎ )١( 
.)749/1( (؟)”الشرح الممتع"‎ 


باب التَّيّمُم ۷۳ 


مك به بعس رليك 12 . 14 عع 7 2 کل وة هس .ل مسق 
وَعَنٍ ابْنِ عمَرٌ وبا قال: قال رَسول الله 77: «التيمم ضريّتان: ضريّة 

اه o‏ ار 3 8 4 شر 0 م ر ار ١ aE‏ 

لوجي وَصَرْبَة لِليَدَيْن إلى الورفقيّنَ). رَوَاهُ الدَارَفَطيٌ» وَصَحَحَ الأَئِمّة وَقَفَهُ '") 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ عدد ضربات التيمم؛ وحده من اليد. 

© ذهب جهور العلماء إل أن التيمم ضربة واحدة للوجه» والكفين فقطء لا 
يتجاوز الكفين» وهو قول الشعبي» وعطاء» ويحيى بن أبي كثير» وقتادة» وعكرمة» 
ومكحولء والأوزاعي» وهو قول أحد» وإسحاق» وأبي خيثمة» وابن أبي شيبةء 
وداود» وهو قول عامة آهل الحديث» وهو اختيار البخاري» وابن المنذر. 


6 وذهب مالك» واو حنيفة» وهر قول الشافعي» والشعبي» والثوري» 


وأصحاب الرأي» ومن الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عمر» وهو قول سالم 


)١(‏ المرفوع منكر والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني )18٠١ /١(‏ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيدالله 
ابن عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. وعلي بن ظبيان متروك. 
وقد خالفه يحيئ القطان وهشيم وغيرهما فرووه عن عبيدالله بإسناده موقوقاء ورجح الموقوف 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما. 
وقد روي بنحوه مرفوعا عند أبي داود (7720) ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي» وهو 
وقد أنكر عليه الحفاظ هذا الحديثء منهم: أحمد وأبوداود والبيهقي وغيرهم. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱/ »)۲٠۳‏ وسنده ضعيففٌ» فيه: عطاء بن السائب» مختلطٌ» وتلميذه فيه سمع 
منه بعد الاختلاط» وهو من رواية: أبي البختري» سعيد بن فيروز» عن علي بن أبي طالب» ولم 
يدركه؛ فهو منقطع. وأما أثر ابن عمر؛ فهو صحيح كما تقدم. 


۷٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ابن عبدالله» والحسن البصري» ذهبوا إل أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين» كما ني ”شرح صحيح مسلم؟ للنووي و”فتح الباري“ لابن 
رجب وقد عزي هذا القول للجمهور. 

واستدل أصحاب القول الأول بحديث عمار بره الذي تقدم. 

قال الحافظ کاله في ”الفتح": ومما يقوي رواية ”الصحيحين" في الاقتصار 
على الوجه. والكفين» كون عمار كان يُفتي بعد النبي 3277 بذلك» وراوي الحديث 
أعرف به من غيره.اه 


واستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر يها الذي في الباب» وقد 


سو 


الله 


تقدم أنه منکر» وبما رواه بو داود (۳۲۸)» وغیره من حدیث عمار بن یاسر طوت: 
أن النبي بيد حين علّمه التيمم» علَمَّه أن يمسح إل المرفقين. وسنده ضعيف» فيه 
رجل مبهم» قال قتادة: حدثني محدّتٌ» عن الشعبي» عن عبدال رحمن بن أبزئء 
عن عمار. 

قال أو عبد انت غص اكدلم: ولحديث عمار إسناد أحسن من هذا عند أبي داود 
(775. 3560)» وفيه: (إِلمْ المرفقين»» ورجال إسناده ثقات» ولكن سلمة بن كهيل 
شك فيه» فقال: لا دري فيه: «إلل المرفقين» أو الكفين». 

وقد أنكر ذلك عليه شعبةء ومنصور» وقد خالفه الثقات» فروايته شاذة ليست 
محفوظة» ومع ذلك فليس في حديث عمار إلا ذكر ضربة واحدة. 


© وهناك قول ثالث: أنَّ التيمم ضربتان للوجه. واليدين إلى المنكبين» من أعلا 


اب التّيّمُم ۷0 
اليد. وإلى الآباط» من أسفلهاء وهذا مروي عن الزهري» ثم حكي عنه إنكاره» 
وعدم القول به. وقال به محمد بن مسلمة من المالكية. 

ولهم حديث ضعيفٌ من حديث عمار عند أبي داود (۳۲۰)» وفيه: فمسحوا 
بها وجوههم. وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إل الآباط. 

وهو حديث مضطرب جدًاء قد بيّن اضطرابه أبوداود» وضعفه ابن حزم في 
”المحلل“ »)٠٠١(‏ وأعله أبو حاتم» وأبو زرعة:'١)‏ 

وقال ابن رجب وللت في ”فتح الباري“ (؟/07): وهذا الحديث منكرٌ جداء ل 
يزل العلماء يتكرونه.انتهى. 
© وهناك قول رابع ذكره الشوكاني في ”نيل الأوطار" »)7١١ /١(‏ عن سعيد بن 
المسيب» وابن سيرين» أن صفة التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة 
للكفين» وضربة للذراعين» قال الشوكاني: لم أقف لهذا القول على دليل. 

قال الشيخ يحيى حفظه الله: والأمر كما قالء أنه لا دليل على هذا القول» 
وينبغي أن ينظر في ثبوته إلى هذين الإمامين؛ فإنه قول بعيد لا يليق بمثلهما.اه 

والصحيح في هذه المسألة هو الثول الأول. 

وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي. والشيخ ابن بازء والشيخ العثيمين 
رحمة الله عليهم أجمعين.97) 
)١(‏ انظر: ”العلل" لابن أبي حاتم .)5١ /١(‏ 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب »)۳٤۷( )۳٤۲(‏ ”شرح مسلم" (201-07/5» ”الفتح" لابن حجر 
(37751)» ”أحكام التيمم" (ص 54 -05). 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رن اس ھر قل : قَالَ رَصُولٌ الله كللهِ: ١الصَّعِيدٌ‏ وَضُوءُ المُسْلِم 
به فإذا ذا ود الاء فليتق الله وليوسهُ ا 2 20 بَشْرتَه). روا اران 
رت الو O‏ 


ت ا 


E و‎ 


وروي عن بي در تخْرْهُ وَصَكحَةُ *" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ نواقض التيمم. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۱/ :)۳١١‏ ويبطل اليم عر عَنْ الْحَدَثِ بكل 
کی 0 م 8 ر رصي ا ي فا 2 7 
مَا يُبْطِل الْوْضُوءء وَيَزِيدٌ برُؤْيَةِ الْمَاءِ الْمَقَدُورٍ عَلَىْ اسْتَعْمَالِه وَخَرُوج الْوَفْتِء 


ته ع 


وَرَادَ بَعْضُ أَصْحَابئًا ظَنَّ وجُودٍ الماءء عَلَىْ مَا ذَكَرْنَاء وَرَادَ بَعْضْهُمْ مَا لَوْ َرَعَ 

عاك اذ جاه وَالصَّحِيحٌ أن هَذَا َيْسَ بِمُبْطِلٍ لَِيحُم كول سار ا 

14 0270 5 5 يك 
دال دَلَمْيَْ يَمْسَحٌ فيا عَلَيْه فلا يَبطْلُ بترْعِه كَطَهَارَةٍ الْمَاءِ. 

)١(‏ حسن لغيره. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ )۳٠١(‏ من طريق القاسم بن يحي بن عطاء 
المقدمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقد تفرد بوصله القاسم بن 
يحيئ وخالفه غيره فرووه عن هشام عن ابن سيرين مرسلاء وتابع هشامًا آخرون على الإرسال كما 

أبان ذلك الدارقطني في ”العلل» (// 97). ولكن هذا المرسل يشهد له حديث أبي ذر الذي بعده 
فيصير به حسنًاء والله أعلم. 

(١؟)‏ حسن لغيره. أخرجه الترمذي »)١75(‏ وأخرجه أيضًا أبوداود (775)», والنسائي 4210/١ /١(‏ وفي 
إسناده عمرو بن بجدان الرواي عن أبي ذر وهو مجهول» فقد تفرد بالرواية عنه أبوقلابة وم يوثقه 
معتبر. ويشهد للحديث المرسل الذي قبله. 


۷ 


و ر 

باب التيمم 
وچ ںا 24م ر مره و واھ رکه وھ ات 5 ا 
م قال: فما التيّمَم لِلجتابة؛ فلا ببْطله إلا رُوية المَاءِء وَخْرُوحَ الوّقتء 


وَمُوجِبَاتٌ الْغْسْلء وَكَدَلِكَ التَيَمُمْ لِحَدَثٍ أ لْحَبْضٍ والتمَاس. الت تصرف 
5 1 ا 1 اع 
قال ابو عبد ان عض اله لم: أما خروج الوقت؛ فليس هناك دليل على جعله من 
نواقض التيمم» والصحبح أنه لا يعد ناقضًا من نواقض التيمم؛ لأنَْ التيمم طهارة 
ترفع الحدث» ومن جعَله من نواقض التيمم؛ فهو بناءٌ علل قولهم: إن التيمم مبيح 
لارافع. 
والراجح -كما تقدم- آنه رافع للحدث» علل أنه لا يسلم بأنه يلزم من كونه 
مبيحًا أن ينقض بخروج الوقتء والله أعلم. 
مسألة [: هل يبطل ١‏ لتيمم بوجود الماء» وإن كان 2 الصلاة ؟ 
© ف المسألة قولان: 


الأول: أنه يبطل» وإن كان في الصلاة. 
وهذا مذهب أحمدء وأبى حنيفة» ونقله البغوي عن أكثر العلماء» واستدلوا 


بعموم حديث الباب: «فإذا وجد الماء؟؛ فليتق الله» وليمسه بشرتها. 
قال ابن رشد: وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب للمشروع أن يوجد 
شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة» وينقضها في غير الصلاة. 
وقد رجّح هذا القول ابن حزم في ”المحل" (775). 
الثاني: قال مالكء والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر: إِنْ كان في الصلاة» 


34 فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
مضئا فيهاء وروي هذا عن أحمد؛ إلا أنه رجع عنه. 


اا 
عليهوعل 
الدوتي 


واحتج هؤلاء بعموم قوله يك (لا بنصرف حتی یسمع صوتاء أو يجد ريًا. 


وبقوله تعالى: “ولا مطاو عملي © [عمد:]. 
والراجح -والله أعلم- هوالتولالأول. 


وأما استدلالهم بالحديث؛ فقد أجاب عنه شيخنا يحيئ الحجوري حفظه الله 
في ”أحكام التيمم"» فقال: وهذه غفلة؛ فإن صدر الحديث فيه السؤال عن شيء 
بعينه» فأجابهم عليه بعينه» أنه لا يخرج بمجرد الوسواس» حتی يتأكد من 
الحدث؛ أما وجود الماء للتيمم» فشيء خارج عن الحديث» وناقض زائد على 
نواقض الوضوء, شملته أدلة أخرئ.اه 

وأما استدلالهم بالآية: #ملا يُطِنُوَا ملكي 4؛ فإن معنا الآية: لا تبطلوها 
بالشرك› والرياء» والمن» وغير ذلك» ثم إنه لا يبطل هو الصلاة» ولكن الصلاة 
تبطل بزوال الطهارة» كما في سائر الأحداث. والله أعلم. 

وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين كته والشيخ الفاضل يحيئ بن علي 
الحجوري حفظه الله 


)١(‏ انظر: ”المغني" /١1(‏ 50 07 ”أحكام التیمم“ (ص۹۸-۹۷). 


باب النّيّمُم ۹ 


عن أبي سَعِي الخذري ويك كال: خَرّجَ رَجْلَانِ في سَمْرِ فَحَضَرَتٍ 
2 


الصَّلَاةٌ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءِ- قَتَيَمّمَا صَعِيدًا طباه فَصَلَياه نّم وَجَدَا المَاءَ في الوَقْتِء 


a 
فاع‎ 


َأَعَا 5 حدما السا وَالرضُوة» ولع بعد الآحَرُ ثُمَّ أتبّا رَسُولَ الله يكل مَذَكَرَا 
وَأ 


ضر 
o‏ 2 


جرآتك صلاتك»» وَقَالَ للآخَر: 


4 


2 


َلك لَه قَمَالَ لَِّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْت السُّنَه 


00 2 oi 6 


لَك الأجر مَرَتَيْنا . روه ا رالا 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ إذا تيمم الرجل» وصلى» ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؟ 
قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۱/ ۳۲۰-۳۱۹): ا الْحَادِم 
فی في السَمَر إا صلی بالتيشُم» yy‏ 
ey‏ بُو بكر ِن اله لمُنذِر: أَجْمَعَ اَهَل الِْلْم عَلَّى أن مَنْ e‏ 


أن 1 


o7 ليه‎ u م‎ o0 ا الت ع ار ار‎ E 
* وَصَلَّىء نّم وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ خَرُوج وَفْتِ الصَّلَاقِ أن لااعا‎ 


مسألة ۲1 إذا تيمم» وصلى» ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؟ 


# قال ابن قدامة کته في ”المغني“ (۱/ ۳۲۰): َإِنْ وَجَدَهُ ذ في الْوَقْتِء لَمْ يَلْرَمْهُ 
انلكا عن هوا E a‏ في الْوَقْتِء أَوْ عَلَبَ على ظَْهِ وُجُودُهُ فيه 


)١(‏ ضعيفه والراجح إرساله. أخرجه أبوداود (۳۳۸)» والنسائي (۲۱۳/۱)» وقد أعل بالإرسال» 
فرجح الحفاظ أنه من رواية عطاء بن يسار عن رسول الله 2 بدون ذكر أبي سعيد» رجح ذلك 
أبو داود والدارقطني والبيهقي» ومن وصله فقد وهم. 

.)١١( وانظر: ”الإجماع؟ لابن المنذر رقم‎ )١( 


A۹‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ل ألو سَلمَة وَالشَعِي وَالبَحَعِيٌ وَالتُوْرِيُ» ومالك وَالسَّافِيٌ 
وَإِسْحَاقُ» وَائْنُ الْمُئْنِ وَأُصْحَابُ الري. وَقَالَ عَطَاءٌ وَطَاوْسٌء وَالْقَاسمُ بْنْ 


ربدا 


م محمد وم ae‏ 3 وان سيرين» وَالزْمْرِيُ وَرَبيعة: ایل الصل . 
والراجح ما ذهب إلبہ الجمهوس من عدم إعادة الصلاةء وقد استدلوا بحديث 
قال ابن قدامت جالته: وَاحتَحّ ا بان ابن ع یمم وهر یری تيوت 


اليك قصل الك ا ول ال والس فر كل ووز "كيار 


ا 


ل 


ر ر 3٣‏ 


دی فَرْضَهُ كَمَا من قَلَمْ يَلرَمهُ الإِعَادَة كَمَا لَوْوَجَدَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ.اه 

وقد نقل النووي عن الأوزاعي استحباب الإعادة كما في ”شرح المهذب“ 
۳٠٠/0‏ ولا دليل علا الاستحبابء بل لا يجوز الإعادة لها؛ لقوله بيد «لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين»”"» وهذا ترجيح ابن حزم ملثنه في ”المحلّئ" (715), 
ثم الإمام ابن عثيمين وله ني ”الشرح الممتع“ (۱/ .)١٤ ٤‏ 
مسألة ۳1]: أيهما المختار: تأخير التيمم» أو تقديمه؟ 
© في المسألة أربعة أقوال: 

الأول: تأخير التيمم أو بكل حال» وهو قول عطاء» والحسن» وابن سيرين» 
والزهري» وأحمد. والثوري» وأبي حنيفة. 


. أثر ابن عمر يلها أخرجه ابن المنذر في فى ”الأوسط" (؟/ ۰ بإسناد صحیح‎ )١( 


2002 أخر جه أبو داود (01/9), والنسائي (۲/ »)١٠١‏ من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة» عن عبدالله بن عمر لتنا به. وهذا إسنادٌ حسن. 


باب التَيّمم ۸۱ 

قال ابن قدامت کاله : لأنه يستحب تأخير الصلاة إل بعد العشاء وقضاء 
الحاجة؛ كيلا يذهب خشوعهاء وحضور القلب» ويستحب تأخيرها؛ لإدراك 
الجماعة» فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أول. 

الخاقي: استحباب التأحين إن رجا وجود الماء» وإن ينس من وجودة استحب 
تقديمه» وهو مذهب مالك» وأبى الخطاب الحنبل. 

الثالث: التقديم أفضل؛ إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت؛ لأنه لا 
الشافعى. 


الرابع: التقديم أفضل مطلقا وهو قول الظاهرية» وابن حزم؛ لعموم قوله 
تا وو سارعا لک مَعْفْرَقَ من رڪم 4 [آل عمران:۱۳۳]» وقوله: #فاستيقوا 
لْحَيردتِ € [البقرة:۸٤۱].‏ 

وقد ثبت عن ابن عمر بيا أنه تيمم» وصلل العصرء ثم دخل المدينة» 
والشمس مرتفعة» فلم يع 

وثبت عن النبي بيد ني ”الصحيحين“» عن أبي جهيم؛ قال: أقبل رسول 
اله ل من نحو بثر جل فلقيه رجلٌء فسَلّمَ عليه» فلم يرد عليه النبي فل حتئ 
أقبل علل الجدار» فمسح بوجهه» ويديه» ثم رد عليه السلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۳۳۷)» ومسلم (۳۹۹). 


AY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
هدا التول هو الرأجح؛ لما فيه من إبراء الذمة مع ما تقدم ذكره. 

وقد رجح هذا القول الشوكاني لله في ”السيل الجرار“ »)٠١١ /١(‏ حيث 
قال: الأوقات المضروبة للصلاة لا تختص بطهارة دون طهارة» فطهارة التراب 
كطهارة الماءة ق أن كُلّ واحدة منهما تود بها الصلاة فى الوقت المضروب لهاء 
ومن زعم أن ذلك يختص بالصلاة الموّدّاة بالطهارة بالماء؛ فعليه الدليل» ولا 
دليل أصلا.اه 

وقال ابن حزم ذل في ”المحلّئ؟ (؟/ :)37١‏ التعلق بتأخير التيمم لعله يجد 
الماء لا معنئا له؛ لأنه لا نصء ولا إجماع على أن عمل المتوضئ أفضل من عمل 
المتيمم» ولا على أن صلاة المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم» و 
الأمرين طهارة تامة» وصلاة تامة» وفرض في حالة؛ فإذ ذلك كذلك» فتأخير 
الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إل أفضل الأعمال بلا معني .اه 

فلت: لكن إذا كانت الصلاة مما يستحب تأخيرها؛ فالأفضل أن يؤخر التيمم 
كصلاة العشاء إذا م يفوت علل نفسه الجماعة» وصلاة الظهر عند الإبرادء وجمع 


التأخير للمسافر والله أعلم.'") 


.)۲۲۲( وانظر: ”المغنى؟ (۱/ ۳۱۹)ء ”المحلّر»‎ )١( 


باب التَّيّمُم AY‏ 


6۲۸9 رَعَنِ ابن عباس با -في قول له عر وجل : وان کم ھی ع ڪلسم 4# - 


سو و 80 


قال إذا کات الرّجْلٍ الجرَاحَة في سیل الله و وَالفَرُوحُ» فَيَجْنِبُ فياف ان 


ع کی ا ر 


يموت إن ال تيه > روه الدَّارَقْطَييٌ نوكه و الات و صححه ابن 


وار - - ١‏ 
خْرَّيْمَةَ الام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إذا خاف المريض, أو الجريح على نفسه من استعمال الماء ؟ 
قال ابن قدامت مله في المغفي (۱0/ :)۳٣١‏ الْجَرِيح وَالمَريض 7 حاف 
ل تسه من اشتعمال المائ جار له اليه م هَدَا قَْلُ أكثر أل الْعِلْم» مِنّْهُمْ 
عَبّاسِ» 00 وكرم وَطَاوْسُء ولحي واد وَمَالِكٌ وَالشَّافِييٌ 1 
ET‏ في التيَمُمٍ إِلَاعِنْدَ عَدَمِ الماء؟ لِظَاهِرٍ الْآيَة» وَتَحْوْهُ ء عَنْ الْحَسَنِ في 
م ال لاثد ون العشل .اه 


)١(‏ صحيح موقوفاء والمرفوع ضعيف. أخرج المرفوع الحاكم »)١154 /١(‏ وابن خزيمة (1/7؟) من 
طريق جرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وقد تابع جريرًا في رفعه علي بن عاصم في رواية» وسائر الرواة يروونه عن عطاء بن السائب 
موقوقًا ومنهم جرير في رواية وعلي بن عاصم في رواية. 
فالراجح الموقوف» وقد رجح الموقوف أبوحاتم» والدارقطني كما في ”سنن الدارقطني“ 
(۱۷۸/۱) و”علل ابن أبي حاتم“ (۱/ .)۲٠‏ 


وللموقوف إسناد صحيح عند البيهقي (۱/ )۲۲٠- ۲۲٤‏ بمعناه بدون ذكر الاآية. 


<A“‏ کت لا ا ا لك 

قال أب عبد کیہ خض اک لم ال ما ذهب إلبه هوس أ هل العلر؛ لقوله 
تعالى: 9# ولا تقتلوا آنضسکہ € [الساء:۲۹]ء وقوله تعالى: رید آله لا 
ود بِكُمْ الْمُسَرَ 4 البتر::00» وقوله تعال: #وما جَعَلَ ملک في ادن مِنْ 
حرج © [الحج:0/]. 

وقوله يبد «لاضررء ولاضرار». 

وقد صحّ عن ابن عباس كما تقدمء ولا يُعْلَمُ له مخالف من الصحابة 
والمشقة تجلب التيسير» والله أعلم. 
مسألة [1]: ضابط الخوف المبيح للتيمم. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال» ذكرها ابن قدامة رحمة الله عليه: 

الأول: حَحَوْفٌ التَلَفيه وهو رواية عن أحمد. وأحد قولي الشافعي. 


الثاني: أنه 0 إِذَا خاف زِيَادَةَ المَرَض» ا 


شَيكَا فَاحشّاء أو الَا ء ا » وَهَذَا ظاهرٌ مَذْهَبِ أحمد» E‏ الثاني 


الثالث: إِيَاحَةٌ اليه م لِلْمَرِيضٍ مُطَلَقَاه لِظاهر الاية e‏ وحکيٰ 
عن قالك: 


2 


ر ور 


وقد رجّحه ابن قدامة كله فقال: وهو 


هو الصَّحِيحٌ؛ لِعْمُوم قوله تَعَالَى: وان 


باب التَيّمم A0‏ 


7 ير اعد سه ين 2 چو ر و ىمو له اليه 


تو أَوّعَلَ سَمَرٍ 4 وَلِأَنَهُ يَجُوزُ له ِذَا حَافَ دَمَابَ شَيْءِ مِنْ ماله أو 
ضَرَرَا في تَفْسِه مِنْ لِصَّء أَوْ سَبّْع» أو لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إلا بزيادَةٍ عَلّى تَمَنِ مله 
كَِيرَةِ؛ فَكدَنْ يَجُورَ هَهُا أَؤْلَئ .اه 

قلت: ويدل علئ ذلك الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة» وأما القول الثالث؛ 
لبا رس ا م 
التيمم» كالصحيح» والآية اذ شترط فيها عدم الماء» فلم يتناول محل النزاع. 


.)715/1١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ك للل .1 .انس سس 5 هد 0)02 7 د ٦‏ )سر ل 
NI ET EERE EOS‏ 


ت 
e‏ 0 


َأَمَرَنِي أَنْ َمْسَحَ عَلَّئ الجَبائر. رَوَاءُ ا مجه بس واو جا 

2+ الله ٠.‏ و 4 ت و 00 ر ےہ 
وَعَنْ جَابر يبلل -فِي الرَّجُل الذي شج فَاغْتَسَلَ قَمَاتَ- «إنّ كَانَ 

ا َه سس إن ل سر 9 م سك وه 0 هي 22 ر ف ا و ر 8 2 00 

يكفيه أن تيمم ويعصب على جرحه خرقةء ثم يمسح عليها ويغسل سابْر 


00 


> 


مه ر ت ھی کے و ~ #0 اه 5 سب قو سب غير 
جَْسَدِو). رَوَاهُ أيُو دَاوَد بِسَنَدِ فيه ضَعف, وَفِيه اختلاف على رُوَاتِه. 
المسائل والاحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة [1]: المسح على الجبائر؛ وعصائب الجروح. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه يستعمل الماء لجميع أعضائه القادر على استعمال الماء فيهاء 
ويمسح عل الجبيرة مسا وهذا قول الجمهور. واستدلوا بحديث الباب» 
وبالقياس على الحف. 


الثاني: أنه يكتفي بالغسل للأعضاء القادر عليهاء ويترك الجبيرة» ولا يمسح 
عليهاء ولا يتيمم عنهاء وهذا قول ابن سيرين» والظاهرية» وو الألباني» 


)١(‏ الزند: بفتح المعجمة» وسكون النون» هو أحد عظمي الساعد» وللساعد عظمان كل واحدٍ منهما 
زند. 

الجبائر: جمع جبيرة» وهي ما يوضع علل العظم المكسور؛ لينجبر» ويلتئم. 

() ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه (191) وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي» وهو كذاب وضاع. 

(4) ضعيف. رواه أبوداود (777) من طريق الزبير بن خريق» عن عطاءء. عن جابر به. 

والزبير بن خريق ضعيف» وقد خالفه الأوزاعي؛ فرواه عن عطاءء عن ابن عباس» وقال في 

رواية: بلغني عن عطاء وقد بين أبوحاتم وأبوزرعة أن الواسطة هو إسماعيل بن مسلم المكي» 
وهو شديد الضعف. انظر ”العلل“ لابن أبي حاتم .)-77/1١(‏ 


بَابُ التّيّمُم AV‏ 
والوادعي رحمة الله عليهما. 

الثالث: أنه يتيمم عن ذلك العضوء وهذا قول الشافعي» ولكنه قال: ويمسح 
عليهاء واستدل بحديث جابر الذي في الباب» وتقدم آنه ضعيف. 

والراجح -والله أعلم- أنه يكتفي بالتيمم عنها؛ فإنَّ التيمم كما ناب عن جميع 
الأعضاء عند عدم القدرة على استعمال الماء فيهاء فكذلك ينوب عن بعض 
الأعضاء عند عدم القدرة على استعمال الماء فيها. 

وقد رجّح هذا القول شيخنا يحيئ بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه 
”أحكام التيمم" (ص”40-97). 

ثم ظھں لي أن التول الأول أقرب؛ لصحة ذلك عن ابن عمر ا فعلا وقول 
فقد صح عنه أنه فعل ذلك كما في ”الأوسط» لابن المنذر (؟/ 5 ؟7)» و”الكبرئ» 
للبيهقي (۲۲۸/۱)» وصح عنه آنه قال: من کان به جرح معصوب» فخشي عليه 
العنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغسله. أخرجه ابن أبي شيبة )175/١(‏ بإسناد 
2 

ولا يعلم لابن عمر بيا مخالف من الصحابة» بل جاء ذلك عن ابن عباس 
يفا أيصًا عند ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ 5 7)» ولكن إسناده ضعيف. 

ويؤيد صحة قول الجمهور أن الجروح» والجبائر كانت موجودة بكثرة 
عندهم» ول ينقل أن النبي بيد أمر بالتيمم عنهاء والجمع بينها وبين الوضوء 
فبقي أن يقال: إما أن تترك. كما قال أصحاب القول الثاني» أو يقال بالمسح» 


A۸‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهلا أترب؛ لأ الصحابة قد عاصروا النبي بد ففعلهم في مثل هذه المسألة 
التي لا يوجد فيها نص صريح مقدمٌ عل غيره» والله أعلم. 

وقد رجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية كل ثم الإمام 
العثيمين كله © 
مسألة [۲]: هل يشترط 2 المسح على الجبيرة لبسها على طهارة؟ 
6 اک العلماء عل عدم اشتراط ذلك» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل عل 
اشتراط ذلك. 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ"؟ /۲١(‏ ۱۷۹): الجبيرة 
يمسح عليهاء وإن شدها عن حدث عند أكثر العلماء» وهو إحدئ الروايتين عن 
أحمد» وهو الصواب.اه 
مسألة هل يستوعب المسح على الجبيرة؟ 

قال شيخ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاوئ؟ :)۱۷۸/۲١(‏ الجبيرة 
يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد؛ لأن مسحها كغسله.اه 

قال الإمام العثيمين كله كما في ”مجموع فتاواه“ /۱۱١(‏ ۱۷۳): یعمها كلها 
-يعني بالمسح- لان الأصل أن البدل له حكم المبدل؛ مالم ترد السنة ببخلافه» فهنا 


)185-1157/51( وانظر: «المحلّا» (؟/074» و”الأوسط" (؟/755): ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 
.)۱۷۳-۱۷۲ /۱۱( ”مجموع فتاوی العثیمین“‎ ٤٦۷ /۲۱( 


بَابُ التيَمُم ۸۹ 
يجب أن يعم جميع الجبيرة» وأما المسح على الخفين فهو رخصة»ء وقد وردت 
السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.اه 

فائدة: المسح عل الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه: 

أحدها: المسح علل الجبيرة واجب» وعلل الخف مستحب. 

الثاني: المسح على الجبيرة مشروع في الطهارتين: الكبرئ» والصغرى» 
بخلاف المسح علل الخف؛ فهو في الصغرئ فقط. 

الثالث: الجبيرة يمسح عليها حتئ يحلهاء ليس فيها توقيت» والمسح عى 
الخف مؤقت عند الجمهور. 

الرابع: الجبيرة يستوعبها المسح» بخلاف الخف فلا يشترط, على الصحيح. 

الخامس: الجبيرة لا ر يشترط أن يشدها على طهارة» وأما المسح عل الخف 
فيشترط لبسه على طهارة.'") 
مسألة :]٤[‏ خلع الجبيرة بعد الوضوءء» والمسح عليها؟ 

قال شیخ الإسلام لله في ”الفتاوی؟ (۲۱/ ۲۱۸): هذا فيه نزاع والأظهر آنه لا 
يتتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأنَّ الجبيرة كالجزء من العضو والله أعلم. اه 
عا ت قا رذ كان حاكن الك جنه أو فريك 
© ذهب أحمد. والشافعي إل أنه يغسل ما أمكنه من أعضاته. ويتيمم للباقي» 


واستدلوا بالعمومات المتقدمة: اق له ما سطع € ابن »٠‏ وقوله ل 


.)١75 /١١( ”مجموع فتاوئ العثيمين"‎ »)174-11/57/57١( وانظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
«وإذا أمرتكم بأمر» فآتوا منه ما استطعتم)» واستدلوا بحديث الباب» وقد تقدم أنه 
ضعيف» وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين لن والشيخ بحيئ حفظه الله. 
# وذهب مالك» وأبو حنيفة إل أنه إن کان أكثر بدنه صحيًاء عَسَلّه» ولا يتيمم 
عليه» وإن كان أكثر بدنه جریځًاء تیمم» ولا غسل علیه. 

الذي يظس أن التول الأمل أمرجح. والله أعلہ .^ 

تنبيث: هذه المسألة مفروضة فيمن ليس علا جرحه عصابة» ولا يمكن 
استعمال الماء على جرحه لا بالغسل» ولا بالمسح؛ فإن كان على جرحه عصابة 
فهي المسألة السابقة» وإن كان يمكنه أن يمسح على الجرح بالماء دون الغسل فقد 
أوجب أحمد مَلَته المسح على الجرح بالماء» ولم يقل في ذلك بالتيمم. 

قال الحافظ ابن القيم مَللَتهُ في ”بدائع الفوائد" (18/54) -بعد أن ذكر قول 
أحمد-: وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة» وأنه خير من 
التيمم» وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه» وهو المحفوظ عن 
السلف: من الصحابة والتابعين» ولا ريب أنه بمقتضئ القياس؛ فإن مباشرة 
العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المآمور به أولى من مباشرة غير ذلك 
العضو بالتراب» ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه. 

قال لله: وقد ذكرت في الكتاب الكبير ”الجامع بين السنن والآثار“ من قال 
بذلك من السلف» وذكرت الآثار عنهم بذلك» وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية 


.)517118 /71( وانظر: ”المغني" (777/1): ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


بَابْ التّيّمُم ۹۱ 
كه يذهب إل هذاء ويضعف القول بالتيمم بدل المسح.اه 

وهذا ترجيح الإمام العثيمين مَلنه كما في ”مجموع فتاواه" /١١(‏ 7/ا١).‏ 

وهو الصحيح. وبالله التوفيق. 

قال شيخ الإسلام كته كما في «الاختيارات الفقهية؟ (ص١3):‏ وقال غير 
واحد من العلماء: ومسح الجرح بالماء أولل من مسح الجبيرة» وهو خير من 
التيمم» ونقله الميموني» عن أحمد.اه 

وقال السعدي مَللته كما في ”غاية المرام“ :)۳۸٤/١(‏ متي قدر علل مسح 
الجرح بالماء؛ وجب المسح» ولم يشرع له مع ذلك تيممء كما قال النبي 355: 
«وإذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). اھ 

غائدة. قال ابره قدامة رحمة الله فى «المغن » (١//ا*3):‏ ما لآ : 

فائتة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في ”ا :)337037/١(‏ مَا لا يمكن 
َسْلَهُ مِنْ الصَّحِبح إلا بِالْتَِارٍ المَاءِ إَى الْجَريح مع ع لحري ران 
قن انينقية ب مَنْ يَضْبِطُة » رمه ذلك قان عَجَرَ عَنْ َلك تيك 

؛ لاله عن شلك براك لبهم عَنْهُ كَاْجَريح .اه 

مسألة [5ا]: بم يبداً: بالتيمم؛ أو الغسل؟ 

قال ابن قدامت لزغ في ”المغني“ (۱/ ۳۳۷): إِذَا كَانَ الْجَريح جنا جا 
Ns LL E‏ 


عدم ما يفيه لِجَويع أَعْضَا 


E‏ ا 


۹۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ولا ي قحف إلا بند تراغ لتاب مهتا ايم الجر حَنْ اينما في الجربج. 


ى 
زر 
3 


وهو متَحقو مقن على كَل حَال؛ وَلِأَنَّ لجرب بح يَعْلَمْ أن التيَحُمَ ب دل عَنْ عَسْل الْجُزْح» 
ال ا إل اال 
الْمَاءِ وَقَرَاغِهِ فَلَرِمَةُ تَقَدِيمٌ اسْتِعْمَالهِ.اه 
مسألة [7]: إذا تطهر الجريح طهارة صغرىء؛ فهل يلزمه جعل التيمم مكان 
العضو المجروح بالترتيب؟ 
© ذهب بعض الحنابلة» والشافعية إِلْ أنه يجعل التيمم في مكان العضو 
الذي يتيمم عنه. 

قال شيخ الإسلام کے كما في ”مجموع الفتاوئ" :)577/7١(‏ وهذا فعل 
مبتدع» وفيه ضرر عظيم» ومشقة لم تأت به الشريعة» وهذا ونحوه إسراف في 
وجوب الترتيب حيث لم يوجبه الله ورسوله.اه 

وقال مَل في ”الاختيارات" (ص :)5١‏ والجريح إذا كان محدثًا حدنًا أصغر؛ 
فلا يلزمه مراعاة الترتيب» وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره؛ فيصح أن يتيمم 
بعد كمال الوضوءء بل هذا هو السنة» والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة.اه 

وهذا القول اختاره المجد ابن تيمية وصاحب ”الحاوي الكبير"» وابن رزين» 
وهذا القول مال إليه الشيخ ابن عثيمين في ”الشرح الممتم“ /١(‏ ١۳۲)ء‏ وقال: 
هذا الذي عليه عمل الناس اليوم. 


وقال شيخ الإسلام ضلئنه كما في "مجموع الفتاوىئ" (71/ 017 4): وإذا توضأء 


باب التّيَمُم ۹۳ 
وتيمم» فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن.اه 

وقال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله في كتابه ”أحكام التيمم" (ص 40): لا 
دليل عل تقديم الوضوء قبل التيمم» ولا العكسء فله أن يتيمم؛ ثم يتوضأء وله أن 
يتوضأء ثم يتيمم» والآول أحب إلينا. 

واختار هذا القول الشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ محمد بن إبراهيم. 

قلت: وهذا التول هو الراجح والله أعلم؛ لأنَّ كلّا من الوضوءء والتيمم 
طهارة مستقلة لها شروطهاء وأعضاؤهاء والله أعلم.'') 
ما ا کان جرا 2 وجهه» أو يده» ولا يستطيع التيمم أيضًا ؟ 

قال الشیخ محمد بن إبراهیم و كما في ”مجموع فتاواه“ (۲/ :)۸٤‏ إذا كان 
يتضرر بالتيمم» بأن كان الجرح في وجهه» أو كفيه» أو إذا استعمل التيمم تضرر 
من الغبار؛ فإنه يسقط التيمم؛ لقوله تعالى: «َاتقوأالَة ما مَا َعم 4 [التغاين:17].اه 
مسألة [19]: إذا خاف من شدة البرد؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱/ ۳۳۹): وَِنَ خاتث و قد الاق 
NEEL yS‏ 
ا 
َهْل اليل E E‏ > وان مَاتَء لَمْ يَجْعَل الله لَهُ عَذُراء 


000 وانظر: ”المغنى؟ )۳۸/1 - 536 و”غاية المرام" )۲/ «(TAO - A4‏ ”مجموع الفتاوئ“ 
(١1؟/55”»5575ة).‏ 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


صر 


چە ~r‏ روم الل 9 6 برعم نر ير اس - 8 ا Cd‏ ير سه 
شك أحَدهم إذا برد عَلَيْهِ المَاءُ أن يَنيممَ وَيَدَعَهُ. وَلَنَا قول الله تعالى: #إولا تقتلوا 


انف کہ 4 [النساء:4 ]١‏ وقوله تَعالّئ: ولا مُلفوأ يريم إِلَا لُك البقرة:ه14]. انتهئ المراد. 


.077/( أخرجه البخاري برقم (757)» ومسلم برقم‎ )١( 


باب التَيّمم ۹0 


وَعَنِ ابن عباس يلاء قالّ: مِنَ السنة أن لا يُصَلَّي الرَجُل بالتيمُم إل 
ضَاؤة وَاحِدَة ل نيكم ا ة الأخرئ. رَوَاءٌ الدا رَفْطْنِيٌ بإسْنَادٍ ضَعِيٍِ جدًا 017 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ التيمم لكل صلاة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الواجب هو التيمم لكل صلاة مكتوبة» واستدلوا 
بحديث ابن عباس» وكثير منهم بنئ ذلك علئ قوله: إن التيمم مبيح» وليس برافع 
للحدث. وال راجح كما تقدم أنه رافع للحدث. 

ومن قال بأنه رافع للحدث يقول بأنه يجوز له أن يصلٍ ما شاء بتيممه حتئ 
تنتقض طهارته؛ ولذلك قال الصنعاني كه في ”سبل السلام" :)5١5 /١(‏ 
والأصل أنه تعالل قد جعل التراب قائمًا مقام الماء» وقد عَلِمَ أنه لا يجب 
الوضوء بالماء؛ إلا من الحدث» فالتيمم مثله» وإلل هذا ذهب جماعة من أئمة 
الحديث» وغيرهم» وهو الأقوم دليلا. اه 

قال شيخ الإسلام لله كما ني ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ :)٤۳۷- ٤۳٦‏ وَقیل: 
e.‏ م مَقَامَ الْمَاءِ مُطْلَقَا يَسْتَبِيحُ به كما سباح بالْمَاءِء وَيَيمَم قبل الْوَفتِ 
ENES‏ تَبْقَىْ طَهَارَة الْمَاءِ بَعْدَهُ وَإِذَا تيمم 


2 2 ا 


اة صلی به الْمَرِيضَةَ كَمَا أنه إذَا توَضَاً لِنَافِلَِ صَلَّ به الْمَرِيضَةَ وَهَذَا قَو كثير 


2 


قر 


مِنْ أَهْل ليلم 13 اح ENE‏ 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني )١186 /١(‏ وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك. 


۹٦‏ فتح العلام ْ دراست أحاديث بلوغ المرام 
هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ. وَهَدَا الْقَوْلَ هُوَ الصَّحِيحٌُ وَعَلَيْهِ يَدُلَّ الْكِتَابُ وَالستة والاعتباز؛ 


LAI GOAN E EE ES 


کو ه سس 


أ صعیدا طیبا فامسحوا بو جوھ 


3> ا TS‏ َس 2ه سرد 2 عو 
o‏ 


مَنْ حرچ وَلكن بريد د هركم 4 [المائدة:١‏ ] الي فا تھا اک ر 1 يأك يَطَهُرَنَا 


سے 
2 


لاب كما مورك لان وآ يت في ”سج“ عن اَي ب كل أنه كَالَ: 
١فصُلْنَا‏ عَلّى الاس بِحَمْسٍ: جُلَّتْ صفوفتا كصُفوفِ المَلاِكة ا 
اليم و تل لاڪڍ بلي وجيت لي الأرْضُ مسجد هور وني فغ 


کس ر ەر ورن 3و ر وو اكمس 


اا رَجُل در کته الصلاة ِن متي ونه جد وور وَكَانَ ال يُنْصَتُ ث لی 
قَومِه حَاصّة وَبُيفت إلى التاس عَامة» وفي «صجيح ملعن حديمة آله ب 
ا : «فضلتا عَلّی الاس بتلاثِ: جُعِلَتْ صَفْوفنًا كَصْفوفٍ الْمََائِكَة وَجُعِلَتْ لتا 
رض مَسجدا رها لتا طَهُورًا»» فَقَدََْنَ كلل أن الله جَعَل الْأرْض لمي طَهُورًا 
اچ اا هور وَعَنْ أبي در قال قال الي بلا: ك ا طيوة 
الْمُسْلِم وَلَوْلَمْ يَجدْ اله عَشْرَ نين قدا وَجَذته الء فا ميسة بشرك؛ قن 
َلك خير قَالَ التَرْمِذِيٌ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. فَأَخْبْرَ أن الله جَعَلَ الصَّعِيدَ 
الطَيّبَ طَهُورَ الْمُسْلِم وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» قَمَنْ قَالَ: إنَّ الثْرَاتَ لا 
EEE‏ ل 


ت 


أَنْ يَكُونَ الْحَدَتْ بَاقِيا مَعَ مع ن الله طهر الْمُسْلِوينَ بِالتََهُم مِنْ الْحَدَثِ فَالتَيمُمُ رَافعٌ 
لْحَدَثِ مُطَُرٌ لِصَاحِب لَكِنْ رَفُمٌّ مُوَقَت إلى أَنْ يَقْدٍ در عَلَىمْ اسْتَعْمَالٍ الْمَاءِ؛ فَإِنهُ 
دل عَنْ الْمَاءِء فَهُوَ مُطَهد ما دَامَ الْمَاءٌ متَعَذّرًا.اه 


بَابْ التّيّمُم ۹۷ 
فصل فى مسائل أخرى ملحقة فى هذا الباب 

مسألة :]١[‏ التيمم لخوف فوات وقتٍ الفريضة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت لنت كما في ”مجموع الفتاوئ" :)57١ /7١(‏ إذا 
دخل وقت الصلاة» وهو مستيقظء والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته 
الصلاة» أو كان الماء باردًا يخاف إن سخنه. أو ذهب إِلْ الحمام» فاتت الصلاة؛ 
فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد. وجمهور العلماء. 

وقال :)٤١١ /۲١(‏ أما المسافر إذا وصل إل ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلى 
بالتيمم علل قول جمهور العلماء وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له 
حبلا حتئ يخرج الوقت أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتئ يخرج الوقت فإنه 
رصا بالتيمم.اه 

قلت: يدل على هذه المسألة قوله تعالى: #قَلَمَ دوأ مء 4 وهذا في صورة 
من لم يجد الماء؛ لأنه عاجز عن استعماله قبل خروج الوقت. 
مسألة ۲1 من استيقظ آخر الوقت» وإن اشتخل بطهارة الماء» خرج الوقت» 
فهل له أن يتيمم؟ 

قال شيخ الإسلام مله كما في ”الاختيارات؟ (ص١7-١75):‏ ومن استيقظ 
آخر الوقت» وهو جنب» يغتسل» وإن خرج الوقت» وكذا من نسيهاء بخلاف من 


استيقظ أول الوقت» فليس له أن يفوت وقت الصلاة» بل يتيمم ويصلي.اه 


۹۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال ته کما في ”مجموع الفتاوئ؟ :)٤١١ /۲١(‏ وإن استيقظ آخر الوقت» 
وخاف إن تَطَهّرَ طلعت الشمس؛ فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس؛ فإن 
عند جمهور العلماء اختلافًا كإحدءئا الروايتين عن مالك؛ فإنه هنا إنما خوطب 
بالصلاة بعد استيقاظه» ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ» وكان ذلك وقتها 
في حقه. اھ 


قلت: والدليل عل ما ذكره شيخ الإسلام كله حديث أنس في 
”الصحيحين“': أن النبي 7 قال: «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا 
ذكرها»» وني رواية: «فوقتها أن يصليها إذا ذكرها). 

وهو ظاهر اختيار ابن القيم ذَللكه. وعزاه للجمهور كما في ”مفتاح دار 
السعادة" (ص 57 7). 
مسألة [19: التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية التيمم؛ لخوف فوات صلاة 
الجنازة» وهو مذهب اللخعي» والحسن» والزهري» والليث» وسعد بن إبراهيم» 
ويحيئ الأنصاري» وربيعة وإسحاق» وسفيان» ورواية عن أآحمد» والأوزاعي» 
وأصحاب الرأي» وهذا القول رجَّحَهُ شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات“ 


(ص۲۰)ء قال: وقد ثبت أنه يد تيمم لردٌّ السلام. 
قلت: وقد جاء هذا القول عن ابن عباسء وابن عمرء كما في ”الأوسط» لابن 


.)585( أخرجه البخاري برقم (/0419)» ومسلم برقم‎ )١( 


باب التّيَمُم 44 
المنذر (۲/ ١۷)ء‏ وكلاهما ضعيف؛ فأثر ابن عباس في إسناده: المغيرة بن زياد 
وقد أخطأ في إسناده؛ فإن الصحبح فيه أنه عن عطاء موقوفا عليه» وقد جعله هو عن 
عطاء» عن ابن عباس» كما بين ذلك البيهقي في ”السنن؟ (۱/ ١۲۳)»ء‏ وأما أثر ابن 
عمر؛ ففي إسناده: إسماعيل بن مسلم المکي» وهو شديد الضعف. 

وقد اسيل لهذا القول بالقياس عن من خاف فوات وقت الفريضة. 
© وذهب جاعة من أهل العلم إل عدم مشروعية التيمم لصلاة الجنازة إذا 
وَحِدَ الماء» وإن فاتته الصلاة» وهو مذهب الشافعي» وأبي ثور» وابن المنذرء 
ورواية عن أحمد؛ لقوله تعالى: #قَلَمَ يَدُوأمَه #. وهذا واجد للماء.'") 
مسألة :]٤[‏ التيمم لفوات صلاة العيد» والجمعة. 
© ذهب الأوزاعي» والحنفية إل أنه يتيمم لهما إذا خاف فواتهما. 

وا اا سا ا جوم ااا سن آنه اجب ليما ن صا اليد 
وإن فاتت مع الإمام» فله أن يصليها جماعة ثانية؛ لأنَّ وقتها ممتد إلى زوال 
الشمسء وأمًا الجمعة؛ فإنها إذا فاتته صلّاها ظهرّاء والله أعلم.!") 
مسألة [ه]: إذا نسي الماء ب2 رحله» أو ب2 موضع يمكنه استعماله؛ وتيك 
بالتيمم» ثم وجد الماء؟ 
© ذهب أبو ثور» وأبو حنيفة» ومالك في رواية إلى أن صلاته تجزئه» ولا إعادة 
)١(‏ وانظر: ”الأوسط" (۲/ ١۷-١۷)ء‏ ”المغني“ /١(‏ 20756 «فتح الباري" [كتاب الجنائزء باب 


(05)]» ”غاية المرام؟ (؟/ 507 5). 
(؟) انظر: ”الأوسط" »)7١/7(‏ ”المغنى" /١(‏ 50 7)) ”الاختيارات" (ص١7).‏ 


0۰۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عليه؛ لأنَّهِ مع النسيان غير قادر علل استعمال الماء» فهو كالعادم. 

4 وذهب الشافعي» وأحمد» ومالك في رواية إل أنه يعيد الصلاة؛ لأنّه واجد 
للماء» مفرط في طلبه» وعدم وجوده شرط لصحة التيمم» والصلاةء والشرط لا 
يفوت بالنسيان» وهذا القول هو ترجيح الإمام النووي» فقد نصر هذا القول 
د 

مسألة 51]: إذا ضلّ عليه رحله الذي فيه الماء» أو كان يعرف بئرًاء فطلبهاء 


فلم يجدهاء فصلى بتيمم» تم وجدها؟ 


Ein 


قال ابن قدامت لته في ”المغنی“ (۱/ ۳۱۹-۳۱۸): وإن ضل عن رَحله الذي 
. 8 ر 2 ا م ل اش حر بد 0 5 ر بوا ا ةه 
فيه الْمَاءَ» أو کان يُعْرف برا فصاعت عنه ثم جَدَهَاء فال ابْنْ عقيل: يَحْتَمِل أن 
ررد 2 ت چ ت عو عو ا ا ر ور Sot‏ ۰ چو e‏ 
کون کالناسی» والصجيح: أنه لا إعادة عليه» وهو قول الشافعى؛ لانه ليس 
7 ل ر ا ' و 5 م عد هه ٥رر‏ 0 عر 3 د 
بواج لِلمَاءِء فيدخل في عموم قوله تعالی: فلم يحدواماء فَيِمَموا ) ولانه غير 


مف طء تخالاف الناسے .اه 
مر ط» بجر د سی 


مسألة ۷1 إذا تيمم جماعة من موضع واحد؟ 
چ ساو رر کے ت د 0ه 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ :)۳۳٤‏ ويجوز أن تيمم جَمَاعة مِنْ 


0 2 
اا ا هم ساه .2 


م چ - كن .ا لوه راو 4 ٠‏ ا 5 - 20 
مَوضع وَاحِدٍ بغير خلافيء كما يجوز أن يتوضا جَمّاعة من حوض وَاحِدٍء فاما ما 
تتائرٌ مِنْ الوَجْهِ وَالَيَدَيْنِ بَعْدَ مَسْحِهمَا بو فيه وَجْهَانٍ عند الحنابلة» والشافعية. 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۱/ ۳۱۸)» ”المجموع" (7517/17). 


بَابُ التّيَمُم ٥۰۱‏ 
والراجح من الوجهين هو الجواز؛ لأنَّ استعمال التراب لا يفقده طهوريته 
كما هو الراجح في الماء أيضًاء كما تقدم. 
مسألة [148]: إذا كان معه ماء» وخاف العطش ؟ 
قال ابن المنذر لته: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أنَّ المسافر إذا 
کان معه ماء» وشي العطش أنه يبقئ ماءه للشربء ويتيمم.'") 
مسألة [19]: إذا كان غيره هو المضطر للماء؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت وله كما في ”الاختيارات الفقهية“ (ص١7):‏ 
وب ن الماك للف الصو ودل إل الم كا ال جور 
العلماء.اه 
مسألة :]٠١[‏ إذا نسي الجنابة» وتيمم للحدث؟ 
© ذهب أحمد. ومالك» وأبو ثورء إل أنه لا يجزته؛ لقوله مدّ: «إنما الأعمال 
بالنيات»» و لما طهارتان. مختلفتان» وسببهما مختلف. 
© وذهب الشافعيء وأبو حنيفة إلى أنه يجزئه؛ لآن طهارتهما واحدة» فسقطت 
إحداهما بفعل الأخرئء كالبول» والغائط. 
والراجح هو التولالأول. 
وأما قياسهم فهو مع الفارق؛ لأنَّ ما قاسوا عليه حكمهما واحد» وهو 


الحدث الأصغر؛ ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء. 


.)۲۸ /۲( ”الأوسط؟‎ 07 57 /١( ”المغنى"‎ )١( 


0۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وأما مسألتنا فحكمها ا فان فيها حدقا اکس ودا أصغر» 
والله أعلم.'') 

وأما إذا تيمم لرفع الجنابة؛ ذالصحيح أنها تجزئه لرفع الحدث الأصغرء كما أنه 
إذا تطهر بالماء للجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر أيضًاء كما تقدم؛ على الصحيح 
أيضّاء وانظر المسألة في [باب الغسل]. 
مسألة :]١١[‏ هل يتيمم عن الأغسال المستحبة إذا لم يجد الماء؟ 

قال الإمام ابن عثيمين هلنته في ”الشرح | تع" (5/ :)13١1-11١‏ قال شيخ 
الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها؛ فإنه لا يتيمم عنها؛ 


چ صمل 


لآن التيمم إنما شرع للتحدت؟ قول تحال اجا ال اموا إذا فمثم إلى 
الصّلزة فاعَسلوا وجوه ويک إل مراف وَأمسحوأ برءوسِكة وَأنَجْآَكُم 
إا چ كن إن غم ع ا وأ ونك تم مرضي أو عل رر ر سَمَرأَوَ جا دينک 

من الخايط أو لسم اله 7" 0 كك تسيتم ا OE‏ 
رهست و6 0 نه ما بريد لَه ييَمْصَلَ ََكِحكُم ين حَرَج وَلكن 
0 رلو کو و e EK‏ ا کم کرو # المائدة:ة]. 

ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير؛ لأنه ليس هناك حدث حتئ 
يتطهر منه» وعلل هذاء فلو أن الإنسان وصل إِلْ الميقات وهو يريد العمرة» أو 


الحج» ولم يجد الماء» أو وجده وكان بارداً لا يستطيع استعماله أو كان مريضًاء 


.)0755/1١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


اب التّيّمُم o۰۳‏ 
فلا يتيمّم بناء على هذاء والفقهاء -رحمهم الله- يقولون: يتيمّم» والصحيح خلاف 
ذلك اندهية: 
مسألة 111[1]: التيمم لرفع النجاسة. 
© ذهب أحد إل مشروعية التيمم لرفع النجاسة. 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النجاسة لا يُتَيَمّم لرفعهاء وأنَّ 
الشرع جاء بالتيمم لرفع الأحداث كما تقدم في الآية المذكورة قريبًا. 

والواجب عليه أن يتخلص من تلك النجاسة بإزالتهاء ما استطاع إلى 
ذلك بيك 00 
مسألة :]١15[‏ التسمية على التيمم. 
© ذهب جمهور العلماء من الشافعية» والحنابلة» وغيرهم إلى استحباب التسمية 


على التيمم قياسًا على الوضوء؛ لقوله بَددْ: «الصعيد وضوء المسلم»."" 


.)0107-101/١1( لمغني"‎ ۳ »)٥۰۹ /۲( وانظر: ”ا لمجموع؟‎ )١( 
.)٠١5ص( ”أحكام التيمم"‎ )7417//١( انظر: ”المجموع" (7777/7)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


2 


بَاب الحيض 


يقال: حاضت المرأة» تحيضص حيضاء ومحيضًا؛ فهي حائض» بحذف الهاء؛ 
لأنه صفة للمؤنث خاصّة. 


والحيض في اللغة: السيلانء من قولهم: حاض الواديء إذا سال. 

وفي الشرع: دمٌ يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة. 

وللحيض أسماء في اللغة» جمعها بعضهم في بيت» وهو: 
لش نت ا عو ال هسه 4 لهاس يبر ا ال ا و 
خض لفاس دراس طف اغصار :ضَحك هراك فرّاك طنث إتجائفة 
مسألة :]١[‏ أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة. 


)١‏ دم الحيضء وهو دم طبيعي» خارج عل جهة الصحة, عند بلوغ المرأة» ثم 
ينتامها في أوقات معلومة. 

۲( دم النفاس» وهو الخارج بعد فراغ الرحم من الجنين» أو نحوه. 

۳( دم الاستحاضة. وهو دم فساد ليس بعادة» ولا طبع وإنما يخرج بسبب 


انقطاع عرق. 
مسألة [۲]: الفرق بين دم الاستحاضة:» والحيض. 
قال الإمام ابن عثيمين ملت في ”الشرح الممتع" /١(‏ 577): التمييز بينهما له 


.)۸۲ /۳( ”تفسير القرطبي؟‎ 07 57-74١ /7( انظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


أربع علامات: 

الأولى: اللّونْء فدم الحيض أسوتٌ والاستحاضة أحر. 

الثانيىي: الرّقة قدم | لحيض 7 كن فا والا ا زف 

الثالثب: الرائحة» فدم الحيض منتن كرية. والاحافية فيز مق 6 لأنه دم 
عرق عادي. 

الرابعة: التجمّدء فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهر؛ لأنه تجمّد في الرّحمء ثم 
انفجر وسال» فلا يعود ثانية لاتجيد والاستحاضة يتجمّد؛ لآنه دم عرق. 

وقال لته في ”شر شرح البلوغ؟: وقيل: إنه لابد أن يتجمد» لكن لا يتجمد إلا 

فائحة. قال ابن قدامة كله في ”المختي“ :)۳۸١ /١(‏ حَلَقَ اله الحَيْص لِحِكْمَةٍ 
َرْبِيَة الْوَلَدِ فَإِذَا حَمَلَتْ انْصَرَفَ ذَلِكَ الدّمْبإِذْنِ الله إلى تَعْذِييه وَلذَيِكَ لا تَحِيضُ 
ل قَإِذَا وَضَعْت الْوَلَدَ قَبَهُ الله تَحَالَ بِحِكْمَيهِ لَبنَايتَعَدَى به الطَّلُ؛ وَِدَيِكَ 
ا جواوا E o‏ 


0 


تر لحري كام ين E‏ تة يا 


e TE I RI‏ علا حب ما 


مكب الل لله تَعَالَى في الطباع. انتهئ بتصرف يسير. 
فائدة أخراع. جاء في ”الصحيحين"”'': عن عائشة بلقا أن النبى كيد قال في 


.)۱۲۰( )۱۲۱۱( أخرجه البخاري برقم (745)» ومسلم برقم‎ )١( 


0۹7 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحيض: «هذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم). 

فهذا يدل علل أن الحيض عامٌ في جنيع النساء من عهد آدم اكا خلاقًا لمن 
فال نة ادا بالساء من هد تسات اسراشل. 
مسألة ["1: أكبر سن تحيض فيه المرأة. 


6 ذهب أحمد في رواية» وإسحاق إل أن أكثره خمسون» وعن أحمد رواية أخرئ 


4. 
4. 


ستول سنه. 
© وذهب الشافعيء ومالك إل أنه لا حَدَّ لأكثره. 

وهدا التول هو الصحيح. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
والشيخ عبدالر حن السعدي» والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ مقبل الوادعي» 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

قال شيخ الإسلام كه كما في ”زاد المعاد“ (5/ 577): وليس في الكتاب» 
والسنة تحديد اليأس بوقتء ولو كان المراد الآيسة من المحيض من لها خمسون 
سنة» أو ستون سنة» أو غير ذلك؛ لقيل: واللائي يبلغن من السن كذاء وكذاء ولم 
يقل: #يَيِسْنَ *...» وانظر بقية كلامه كلتته. 

وقال له کما في ”مجموع الفتاوی“ (۱۹/ :)۲٤۰‏ ولا حدّ لسن تحيض فيه 
المرأة» بل لو قدر أنها بعد ستين» أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم؛ لكان 


١ > 
١ N 


.)١۷٤ /۲( ”المجموع؟‎ »)٤ ٤٥ /۱( انظر: ”غاية المرام؟ (؟/ 507)» ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الحيئض 0۷ 
مسألة [4]: أقل سن تحيض فيه المرأة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أقل سن تحيض فيه المرأة (تسع سنين)» وإن 
خرج منها شيءٌ قبل التسع فليس بحيضء بل هو دم فساد. ولا تثبت له أحكام دم 
الحيضء» وحجتهم أنه لم يوجد من النساء من حاضت فيما دون هذا السنء 
واستدلوا بقول عائشة ميا: إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة. 
© وذهب الدارمي» وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا حد لأقله» مهدا التول 
هو الرأجح؛ لعدم وجود دليل علل تحديد ذلكء وأما أثر عائشة بولا فقد ذكره 
الترمذي بعد حديث »)2٠١١9(‏ ولم يوقف له على إسناد. 

وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي.'") 
مسألة [ه]: أقل الحيض»؛ وأكثره؛ وأقل الطهر: وأكثره. 

قال الإمام النووي لله في ”شرح المهذب» (7/ :)78١‏ أجمع العلماء علن أنَّ 
أكثر الطهر لا حد له قال ابن جرير: وأجمعوا عل أنها لو رأت الدم ساعة» وانقطع 
لا يكون حيضًاء وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح؛ فإن مذهب مالك أن أقل 
الحيض يكون دفعة فقط» واختلفوا فيما سوئ ذلك: فمذهبنا المشهور: أن أقل 
الحيض يوم وليلة» وأكثره خسة عشرء قال ابن المنذر كل: وبه قال عطاء 
وأحمد» وأبو ثور. وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: أكثر الحيض 
عشرة أيام» وأقله ثلاثة أيام. قال: وبلغني عن نساء الماجشون أنبن كن يحضن 


.)9"0/7 ”المجموع؟ (؟/‎ »)70 ١ /7( انظر: ”المغني؟ (1/ /47 5)» ”غاية المرام"‎ )١( 


20 فتح العلام 4 دراستّ أحاديث يلوغ المرام 
سبع عشرة. قال أحمد: أكثر ما سمعناه سبع عشرة. قال ابن المنذر مَلله: وقال 
طائفة: ليس لأقل الحيضء ولا لأكثره حَدٌ بالأيام» بل الحيض إقبال الدم 
المنفصل عن دم الاستحاضة» والطهر إدباره. وقال الثوري: أقل الطهر بين 
الحيضتين خمسة عشر يومًا. قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. 
وأنكر أحمد. وإسحاق التحديد في الطهر» قال أحمد: الطهر ما بين الحيضتين عل ما 
يكون. وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل. هذا نقل ابن المنذر, 
وحكئ أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومانء وأكثر الثالث. وعن مالك لا 
حَدَ لأقله» وقد يكون دفعة واحدة» وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في 
أكثر الحيض. إحداها: حمسة عشرء والثانية: سبعة عشرء والثالثة: غير محدود. 
وعن مكحول أكثره سبعة أيام» قال العبدري: واختلف أصحاب مالك في أقل 
الطهرء فروئ ابن القاسم أنه غير محدود, وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادق 
وروئ عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام» وقال سحنون: ثمانية أيام. وقال 
غيره: عشرة أيام. 

وقال محمد بن مسلمة: خمسة عشر. وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون» 
وقال أحمد في رواية الأثرم» وأبي طالب: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا. وقال 
الماوردي: قال أكثر العلماء: أقل الطهر خمسة عشر. 

ثم ذكر أدلة بعض هذه المذاهبء انتهئ. ”المجموع؟" (؟/ 037*8٠١‏ 11.0987 


والراجح من هذه المذاهب قول من قال: لا تحديد لأقل الحيضء ولا 


(۱) وانظر لهذه المذاهب: ”الأوسط“ (۲/ ۲۲۷-))» ”التمهید“ (۲/ .)٤١٤‏ 


بَابُ الحييض 0۹ 
لأكثره. ولا لأقل الطهر» ولا لأكثره. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» 

00 a 
رحمة الله عليهم.‎ 
مسألة [5]: إذا تغيرت عادة المرأة بنقص, أو زيادةء أو تقدم أو تأآخر؟‎ 
في هذه المسألة أقوال:‎ # 

الأول: وهو المشهور في مذهب أحمد. أَنَّهُ لابد من تكرر خلاف العادة ثلاناء 
حت يحكم بتغيير العادة» وإن لم تتكرر ثلانَاء فلا تَعدٌ ما زاد» أو نقصء أو تقدمء أو 
تأخر. 

الثاني: قال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة ليس بحيض حتىئ يتكرر مرتين» وما 
تراه بعدها؛ فهو حيض. 

الثالث: أنه يكون حيضًا من غير ا* شتراط التكرار» وهذا قول الشافعي» ورواية 
عن أحمد. اختارها جماعة من الحنابلة» منهم: ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 


قال ابن قدامت جِلثعه في ”المغنى" /١(‏ 5 57): وَهَذَا أَقْوَى عِنْدِي. 


ثم قال: لِأَنَّ السَّاِحَ عَلَّقَ عَلَىْ الْحَيْضٍ أَحْكَامَاء وَلمْ يَحُدَه فَعْلمَ أنّهُ رَدَ 
الاس فيه إلى عُرْفِهِمْء وَالْعْرْفُ بَيْنَ الْسَاءِ: أن الْمَرْأَةٌ مت رَأَتْ دما يَصْلّحْ أن 
يَكُونَ حَيْضَاء اعْتَقَدَنَهُ حَيْضَاء وَلَوْ كان عَرْفْهُنَ اتبَارَ الْعَادةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذُكُورِ؛ 


قل وَلَمْ يَجُرْ التَوَاطُوٌ عَلَى كِثْمَانِه مَعَ دُعَاءٍ الْحَاجَةٍ إلَيْم وَلِدَِّكَ لَمّا كَانَ بَعْضُ 


.)7391/ 0751-175٠ /١19( ”مجموع الفتاوئ"‎ »)5094-7٠0 5 /7( وانظر: ”غاية المرام"‎ )١( 


0۱۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
زاج الي کي مَعَه مَعَهُ في الْخَوِيلَة فَجَاءَهَا الدَّمُ فال هى الخ ال ا 
الي ا: «ما ك أَنَفِسْت؟» قَالْتْ: َحَمْ. مرها أن تأر وَلَمْ يَْألها التي لا: 
هَل وَاقْقَ الْعَادَهَ أو + ءَ قَبْلّهَا؟ ولا هي دكت ذلك ول شالت عن وَإِنَّما 
الت عَلَى الْحَيْضَةٍ ببخَرُوج الدّمء فَأَكَرَهَا عَلَيِْ لني يله وَكَدَِكَ حِينَ حَاضَتْ 
عَائَِةُ في عُمْرَتِهَا في حََجةِالْوَداعَه ِنَّمَا عَلِمَتْ الْحَيْضَةً برُؤْيَةِ الدّم لا غَيْنُ وَلَمْ 
تَدْكُرْ َا وَلَا ذَكرَهَا لَهَا النَّيُ بلي وَالظَاهِرُ أنه َم يَأتِ فِي الْعَادَةِ؛ٍ لَأنَّ عَائِمَة 
اسْتَكْرَهَنَْه وَاشْتَدَّ عليه وَبَكَتْ حِينَ رَأَنْهُ وَقَانَتْ: وَدِدْت أن لَمْ أكنْ حَجَجْت 
الْعَام. وَلَوْ كَانَتْ تَعْلَمُ لَهَا عَادَةَ تَعْلَمُ مَجِيتَُ فِيهَاء وَقَدْ جَاءَ فِيهَاء مَا أَنْكَرَنَفُ وَلَا 
صعب عليهاء ولو كانت الْعَادَةٌ مُعَتبَرَقٌ عَلَا الْوَجْهِ الْمَدْكُورٍ في الْمَذْمَبٍء لَببنه 
الي كله لام وَلَمَا وَسِعَهُ تأخِيرٌ بيده ذْ لا يَجُورُ احير الان عَنْ وَفتِه 
وََرْوَاجُهُ وَغَيْرَهُنَّ مِنْ النْسَاءِ يَحْتَجْنَ إلى بيَانِ ذَلِكَ في كُلَّ وَفْتِء فَلَمْ يَكَنْ ليُغْفِلَ 
يانه وَمَا جَاءَ عَنُْ عَليه السّلامُ ذِكرُ الْعَادَق وَلا بيَاُهًاه إِلّا في حَقٌّ الْمُسْتَحَاضَةٍ لا 
طَاهِرٌ تَرَئ الدّمَ في وَفْتٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَيْضَاء ؛ نَم ينْقَطِعْ عَنْهَاء 


مو ع 


غير 
َلَمْ يذكَرْ في حَقَهَا عَادَةَ أَضْلا.اه المراد. 


3. 


مو 0100 - 
وما ام 


قال شيخ الإسلام كله (۱۹/ ۲۳۹): وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت 
عادتها بزيادة أو نقص» أو انتقال» فذلك حيض حتئ يعلم أنه اا ا 


الدم؛ فإنها كالمبتدأة.اه 


قلت: وھا التول هو الرأجح. وهو تر جيح الشيخ عبد الر حمن السعدي» 


بَابُ الحييض ١ه‏ 
والشيخ ابن عثيمين أيضّاء والله أعلم.'") 
مسألة /7]: إذا رأت المرأة يوما دماء ويوما نقاءً» قبل أن تستكمل أيامها 
المعتادة؟ 
© في هذه المسآلة أقوال: 

الأول: أيام الدم يكون حيضًاء وأيام النقاء يكون طهرّاء وهذا قول مالك» 
وأحمد. ورواية عن الشافعي» وهذا القول ب يسمي (التلفيق). 

الثاني: أيام الدمء وأيام النقاء» كلها تكون حيضًاء وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي وهو الرّاجح عند الشافعية» وهذا القول يُسَمَّىْ (السحب). 


آل 


عد أن 


الثالث: وجةٌ عند الحنابلة» رجّحه ابن قدامة في ”المغني"» فقال: ويتو ج 


الْقِطَاعَ الدّم مت تَقَصّ عَنْ اليَْم» فلَيْسَ بِطْهرٍ بِنَاءَ عَلَى ال رَاية الَّتِي حَكَيَْاهَا 


الول ا إن اء انلق لان 7 
يجري مره ويَنْقطِعُ أخرَئاء وَفِي إيجَابٍ الُْسْل عَلَى مَنْ ١‏ تطهر سناعة تند ساعة 


e ج‎ 


حرج يتفي بقو له E‏ ف الَينِ ينحرج € االحح:۷۸) ولانتا لو 


جع وع الدّم سَاعَةَ طهر وَكَا تتفت إِلَئ مَا بَعْدَهُ مِنْ الدّم» افص إلى أن لا 
17 00 يە 
ادن فَعَلَى هذا لا يون الْقِطَاعٌ الدّم كَل مِن يوم EE‏ 


لل م ا کر قان ار ى غه 


وهذا القول رجّحة الشيخ ابن عثيمين. 


() وانظر: ”المغني“ /١(‏ 870-877). ”غاية المرام" (71-7794/5): ”الشرح الممتع" 
31/1 -35ة). 


o۱۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والراجح -والله أعلم- هو التول التاني» إن كانت المرأة تعرف انتهاء حيضها 
بخروج القصة البيضاءء وإن كانت تعرف حيضتها بالجفاف» ولا عادة لها 
معلومة؛ فالعمل عل القول الغالث: 7 
مسألة 1۸1: علامات الطّمْر. 

لطر علامتان: 

الأولى: خروج القصة البيضاءء وهو ماءٌ أبيضء يدفعه الرَّحِم عَقِبَ الحيض» 
وهو حاصل عند كثير من النساء. 

وصحّ عن عائشة بَيلناء أنها كانت تقول للنساء: لا تعجلنَ حتئ ترين القصة 
البيضاء. أخرجه مالك (١/۹٥)ء‏ وعلقه البخاري في [كتاب الحيض باب 
ر 

الثانية: الجفاف. وذلك في حقٌّ النساء اللاتي لا يخرج منهن القصة البيضاءء 
وذلك بأن تحتشي بقطنة بيضاءء أي: تدخلها محل الحيضء وتخرج ولم تتغير» 
والعلامة الأول أضبط؛ لأنه قد يحصل الجفاف لتأخر خروج الدم» لا لانقطاعه» 
والله أعلم. 
مسألة [19: هل يأتي الحامل الحيض؟ 
© في المسألة قولان: 


الأول: أن الحامل لا يأتيها الحيض» وهذا قول جهور التابعين» منهم: سعيد 


.)570 /1( وانظر: ”المغني" (1/ /577)» ”المجموع؟ (7/ 607)» ”الشرح الممتع؟‎ )١( 


باب الحيض o۱۳‏ 
ابن المسيب» وعطاء» والحسن. وجابر بن زيد» وعكرمة» ومحمد بن المنكدر» 
والشعبي» ومكحول» وحماد» وهو مذهب أحمد. والثوري» والأوزاعي؛ وأبي 


حنيفة» وأبي عبيد» وأبي ثورء وابن المنذر» وهو ظاهر ترجيح البخاري. 


tL . 8 1‏ ترس عو سد ههه 272-25 وہ 
واستدل هؤلاء. بقوله. تعال: ٭ والمطلفت برص اهن له ری 4 


ت 


3 r ٦لآ‎ SARL 


[البقرة:۲۲۸]» وقال في الحامل: ووت الخال جهن أن يصع لَه € [الطلاق:4]. 


واستدلوا بقوله ١‏ لعمر: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراء أو 
ل الل ا عا عم انح کا جل ا عا در 
واستدلوا بقوله ڳا في السبایا: لا توطاً حامل حتیٰ تضع» ولاغير ذات حمل حت 
تحيض حيضة)"» فجعل وجود الحيض عَلَمّا عل براءة الرحم» واحتجوا بالواقع 
عند النساء» أن الحامل لا تحيض» حتى قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم. 

الثاني: أنَّ الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض 
المعروف» المعتادء وهذا قول مالك» والشافعي» والليث» وإسحاقء وأحمد في 
رواية» قيل: إنه رجع إليه» وعن مالك رواية كالقول الأولء واحتج هؤلاء 
بالوجودء قال صاحب ”الإنصاف": وهو الصواب» وقد وجد في زماننا وغيره أنها 
تحيض مقدار حيضها قبل ذلك؛ ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. 


.)1١1/0( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)١١7١( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


01 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كلل: والحامل إذا رأت الدم علل الوجه 
المعروف لها؛ فهو دم حيض» بناءً عل الأصل. 

وقال الحافظ ابن حجر ولل في ”الفتح“ :)۳٠۸(‏ وما ادعاه المخالف من أنه 
رشح من الولد» أو من فضل غذائه» أو دم فساد لعلة» فمحتاج إل دليل» وما ورد 
في ذلك من خبرء أو أثر لا يثبت؛ لأنَّ هذا دمٌّ بصفات دم الحيضء وفي زمان 
إمكانه» فله حكم دم الحيض. فمن ادَّعئ خلافه؛ فعليه البيان.اه 

وقد رجح الشيخ ابن عثيمين كه هذا القول» واستدل عليه بقوله تعالى: 
# وسلو تلك عَنِ ألْمَحِيض فل هُوَ أَذى 4 [ابفرة:٠٠۲]»‏ فإذا خرج هذا الأذئ» ووجده 
ثبت حكمه. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ 


محمد بن إبراهيم» وغيرهم. 


وهدا التول هو الراجح -والله أعلم-» وأما كون عدة الحامل وضع الحمل» 
فلا ينافي أنه قد يحصل الحيض عند بعض النساءء ولكنها لا تعتد به» وإنما تعتد 
بوضع الحمل؛ لقوله تعال: روكت لمال جهن أن يصن ملهو € الطلاق:؛]» 
وأما جعل النبي يِذ استبراء الأَمّة بالحيضة؛ فذلك لأنَّ غالب النساء لا يحضن 
أثناء الحمل» وإلا فلو وَجِدَ أمة تحيض آثناء حملها؛ لما اكتفي للاستبراء بحيضة» 
بل لابد من معرفة عدم وجود الحملء والله أعلم.'') 

(1) وانظر: ”المغني؟ (1/ 5-547 5 4)» ”الفتح" (۳۱۸)» ”المجموع* (1/ 787)» ”المحلّئ؟ (715): 


”الشرح الممتع“ :)500-405/١(‏ ”غاية المرام" (؟15-707/1). ”مجموع الفتاوئ" 
(۳۹/۱۹). 


بَابُ الحييض وه 
مسآلة :]٠١[‏ إذا عاود المرأة الدم بعد طهرها؟ 

له حالتان: 

الأؤلي» أن يعاريدها بعدطيرها اعدا المخلرة 


و 
6 فذهب أحمد في رواية» وهو مذهب الشافعى» والثورى» وأبى حنيفة» آنه يعد 


حيضًا؛ لأنه صادف زمن العادة» فأشبه ما لم ينقطعء ولأنَّ الله تعالن يقول: 
#وَيسْعَنُوتلَكَحَن الْمَحِيض فُلْ هُوَأَذكى #. فإذا وج الحيض تعين حكمه. 
$ وذهب أحمد في رواية إلى أنه ليبس بحيض. 

قال ابن قدامت كله: وهو ظاهر كلام الخرّقي» واختيار ابن أبي موسئ» 
ومڏذهب عطاء؛ لآنه عاد بعد طهر صحيح» فأشبه ما لو عاد بعد العادة» وعلى هذه 
الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعد العادة. 

قلث: والراجح هو التول الأول؛ لما تقدم؛ والله أعلم. 

الثانيي: أن يعاودها الدم بعد العادة. 

فهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في المسألة [رقم:1]» والراجح أنها تعد 


حيضًاء كما تقدم, إذا كان عن صفات حيضها المعلوم عندهاء والله أعلم.'"' 


.)٤١۳ /١( ”الشرح الممتع“‎ »)478 /١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


°۱٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رم ا 


ع و ا N‏ ب 0 6 2 وت E‏ ا و .مه 
159 عن عا و أن اط بت آی خیس کات تشتحاض فال 
10 م 0 ا 270 ع ا تق 6و عاق و e‏ تك > 0 28 
رَسول الله 4 : «إن دم الحيضٍ دم اسود يعرف فإذا کان ذلك فاميكي عن 
الضّلاة ادا گا الد 2 ا 46 ال 42 اھ 
لصلاق ود نل خر فتوضؤي وصلي». واه ابو اود والسَائي» وَصَححه ابن 
ا اا 
جبان وَالْحَاكِمء وَاستنكره أبُو حَاتِم 

ا اش 8 ر 2-6 ميو 00 م ie‏ 

وَفِى حَدِيثْ أسمَاءَ بنتِ عميس عند آبى داود: «ولتحلس فى مركن فإذا 
ِء 8 ا پا ا چ س ر 5 م 0 مه 2.4 - م وض قن 9 5 
رَأت صفرّة فوق الاءٍ فلتغتيل للظهر والعصرء. غسلا واجداء وتغتيل للمغرب 
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0 
۶ - و بح م رہ 9ے 9 7 و ويم ا ف س“ لله 
ورالعشاء غسلا واجداء وتغتسل للفحر غسلاء وتتوضاً فِي) بيْنَ ذلك - 


و 
ET ES 5 o2 E‏ دس ىم E A‏ 
وعن حَمنة بنتِ جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرّة شليدة» 


- 


2 


ع 


o 


6 ا عا عية یی چ 1 ەر د 5-4 5 57 
ى .+ 2 6 EAU‏ مه 5 3 ع عر .وس 6 2 8 a‏ مه )ين 
فاتيت النبي 325 أستفتيه فقال: «إنا هي رَكضة من الشيطان. فتحيضي ستة أيّام 

م 


)۱۷٤ /۱( والحاکم‎ »)۱۳٤۸( وابن حبان‎ »)۱۸٩ /۱( منكر. أخرجه أبوداود (3587)» والنسائي‎ )١( 
من طريق محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به.‎ 
م يتابع محمد بن عمرو علل هذه الرواية وهو منكر.‎ :)١١1( قال أبوحاتم كما في ”العلل" لولده‎ 
.)١77 /١( وأشار إلى إعلاله النسائي أيضًا‎ 
قلت: المراد أن محمد بن عمرو تفرد بهذه الحديث في رد المستحاضة إل التمييز» وسائر الرواة‎ 
يروونه بردها إل عادتها كما في ”الصحيحين" وغيرهما.‎ 
معل غير محفوظ. أخرجه أبوداود (7957) من طريق سهيل بن ابي صالح» عن الزهري» عن‎ )۲( 
عروة» عن أسماء بنت عميس به.‎ 
هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة» واختلف عليه‎ :)١ ٤ /١( قال البيهقي‎ 
فيه» والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما‎ 
مضئ. اه يعني حديث عائشة الذي سيأق بعد حديث.‎ 


فالظاهر -والله أعلم- أن هذا الحديث غير محفوظ. 


الین 0۷ 
Î‏ ٿه اغتسلي: ذا استثقأتِ قصلي اربع وَعِشرينٌ. أو اة وَعِشْرِينَ 


0 وَصَلَّي قَإِنَ ذلك بُجزئك وكارك فافعلی کا تَحیض الثسَاءٌ فَإِنْ قوت 


م 


ر رور م چ م او ےہ رور ەر 
عَلَى أَنْ م وري اله وَتُسَجُلِي اضر 5 نعتسا ي حِينَ تطهرِينَ» وَتصّلي الظهرَ 
وَالعَصرٌ جَوِبمك كم ورين المَغْرب [وَتُسجَلِينَ ]1 اليقات 5 قيلي 
ا ا مَعَ الصبْح وَتُصَلَيرَ قال دا عَحَبٌ 


لامر ي م م 75 عي حير - هماه ر ص 2 س (۲ 
ين الي لني لا النسَايَىء» و اما و حسنه اا , 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الأحاديث 
مسآلة :]١[‏ كيف تصنع المستحاضة؟ 
المستحاضة علا قسمين: إما مبتدئة» أو معتادة. 
القسم الأول: المبتدئة» وهي التي لم تر الدم قبل ذلكء فلها حالتان: الأولى: 
أث کون ها کم الان ل وكوة لها تسيير, 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(١؟)‏ ضعيف. رواه أحمد (579/57)»: وأبوداود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (571)) وفي 
إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. 
قال الحافظ ابن رجب ظلتته في ”الفتح" (707): وضعفه أبو حاتم الرازي» والدارقطني» وابن 
منده» ونقل الاتفاق عل تضعيفه من جهة عبدالله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرد بروايته» 
والمعروف عن الإمام أحد أنه ضعفه ولم يأخذ به» وقال: ليس بشيء. وقال مرة: ليس عندي بذاك 
وحديث فاطمة أصح منه وأقوئ إسنادًا. وقال مرة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال 
أن أحمد رجع إل القول بحديث حنةء والأخذ بهء والله أعلم.اه 
وقد أنكره ابن المنذر أيضًا في ”الأوسط" (؟/ 5 757). 


01۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون لها تمييز. 

فأوّلا: معنئ كونها مميزة أن تعرف إقبال حيضها من إدباره؛ وذلك لأن لدم 
الحيض علامات» وقد تقدمتء وأما حكمها؛ فإنها تعمل بالتمييز» فإذا ميزت دم 
ال ف وو 
© وهذا قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

ودليلهم: حديث فاطمة بنت أ حبيش: ِن دم الحيض أسود يعرف»» وهو 
ضعيفٌ كما تقدم في الباب. 

واستدلوا بحديث عائشة مرفوعا: «إذا أقبلت الحيضة. فاتر كي الصلاة وإذا 
أدبرت» فاغسلي عنك الد و 


وأثر ابن عباس -وسنده صحيح-: أما ما رأت الدم البحراني» فلا تصلي. 


أخرجه ابن بي شيبة (۱/ ۱۲۸)» والدارمي (۸۲۷). 

© وقد خالف أبو حنيفة» وقال: العبرة بالعادة. واستدل بالأحاديث التى فيها 
الإرجاع إلى العادة. 

8 وراب الھور عن الال أن عفيقة هوه أن مسألها ق :امراة ميتدقةة 
ليس لها عادة. 


ونالتا الہک الى لبين لها ثميية. 


.)15( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


بَابُ الحييض 1 
فال راجح في هذه الحالة -والله تعال أعلم- أنها طالما ابتدأ فيها الدم» وهو غير 

متميز بصفة دم الحيضء أنه لا يَعَدَ حيضًاء ولا تترك الصلاة» والصيام» حتئ يظهر 

فيه صفة من صفات دم الحيضء وذلك بقاءً على الأصل» وهو أنه لا تترك ما 

وجب عليها إلا إذا رأت دم الحيض. مع العلم أنه لا يلزم من المرأة أن تحيض» 
وهذا الذي تقدم آنه ألراجح» هو رواية عن مالك» وهو قول داود» وابن حزم. 

وأما مذاهب العلماء الآخرين في هذه المسألة فهي كما يلي : 

© الرّاجح عند الشافعية هو القول بترك الصلاة» والصيامء يومًا وليلة» ولهم 

قول نها ترد إل أكثر الحيض خمسة عشر يومّاء والمشهور من مذهب أحمد العمل 

على اليوم والليلة» وهذا القول لزفر. 

ومذهب عطاء» والأوزاعى» والثوري: أنها تجلس عادة نساتها وأقاريها؛ فإِنْ 

لم يكن لها أقارب؛ فإنها ترد إِلْ الغالب من الحيضء وهو ستة» أو سبعة أيام» وهو 

رواية عن أحمد. 

6 وأما أبو حنيفة فعنده أنها ترد إلى أكثر الحيض» وهو عنده عشرة أيام. 

6 وأما مذهب مالك» فعنه روايتان» الأول ترد إل حمسة عشر يوماء والثانية: 

ترد إل أقرانها. وهاتان الروايتان هما روايتان عن أحمد؛ إلا أنَّ مالكًا يعتبر ذلك في 


الشهر الأول فقطء فأما ما بعده فلا تجلس فيه شيناء بل تغتسل وتصلي أبدًا. 


o1۰‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القسم الثاني: المعتادة» وهي التى كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة» 
والمعتادة لها جالتان: الأو/: أن لا يكون لها تمييز» الكانية: أن يكون لها تمييز. 


أما الحالة الأولى: وهي المعتادة التي ليس لها تمييز. 


فالراجح أنها تعمل بالعادة» أي أنها تقعد قدر عادتها المعروفة» وهذا قول 
جمهور أهل العلم؛ ودليلهم حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش مرفو 
«دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها). 


6 


وحديث عائشة بيا في شأن أم حبيبة مرفوعًا: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك) أخرجه مسلم (775). 


وأيضًا حديث أم سلمة مرفوعًا: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت 


© وخالف الإمام مالكء فقال: لا اعتبار بالعادة» وإنما الاعتبار بالتمييز» فإذا ل 
تكن مميزة استطهرت بعد زمان عدتها بثلاثة أيام» إن لم تجاوز خمسة عشر يومّاء 
وهى بعد ذلك مستحاضة:؛ وليس له دليل في مسألة الاستطهار. 

وأما الحالت الثانية: المعتادة التى لها تمييز. 

فهذه إن اتفقت عادتهاء وتمييزهاء عملت ہماء والحمد لله . 


© وإن اختلفت العادة» والتمييزء ففيها قولان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۷٤(‏ والنسائي (1/ 2١١9‏ 187)» وابن ماجه (771)» وهو صحيح بشواهده. 


يَابُ الحييض ١ه‏ 
القول الأول: يقدم التمييز على العادة» وهذا قول مالك والشافعي» وداود» 
وهو رواية عن أحمد. وظاهر كلام الخِرَّقِي. 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي فيه: «دم الحيض أسود 
يعرف...٠»‏ الحديث؛ وقالوا: إِنَّ التمييز علامة ظاهرة» بخلاف العادة» فهي زمان 


50 


وقالوا أيضًا: ربما إذا حصلت لها الاستحاضة تتغير العادة» فتنتقل مثلا من 
أول الشهر ِل آخره» وما دام عندنا علامة مميزة؟ فإن الواجب الرجوع إل التمييز» 
ويستدل لهم أيضًا بقوله تعالى: #وَيسَعَنُوتلكَعَنِ الْمَحِيضٍ قُلْهْوَأَذى 0 فعَلّق أحكام 
الحيض بوجود الأذئ. وحملوا أمر النبي 3977 بالرجوع إلى العادة على أنه في غير 

القول الثاني: تقديم العادة عل التمييز» وهو مذهب أي حنيفة» واي عبید» 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه» وإسحاق» وهو وجه عند الشافعية» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ودليلهم: حديث عائشة في شأن فاطمة مرفوعا: «دعي الصلاة قدر الأيام التى 
كنت تحيضين فيها» آخر جه البخاري برقم .)۳۲١(‏ 

وحديث عائشة أيضًا مرفوعا في شأن أم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 


حيضتك)». رواه مسلم. 


o۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وحديث أم سلمة: «لتنظر عدد الأيام؛ والليالي التي كانت تحيضهن). 
قالوا: ففي هذه الأحاديث رَدَ النبي 377 المستحاضة إلى العادة» ولم يستفصل: 
هل هي مميزة» أم لا؟ مع أنها يحتمل أن تكون مميزة» فلمًا لم يستفصل. عَلِمَ أنها 
ترجع إلى العادة مطلقاء قَمِنَ القواعد المقررة في أصول الفقه: ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمالء يُنزَّل منزلة العموم في المقال. 
وقالوا أيضًا: العادة قد ثبتت» واستقرتء والتمييز معرض للزوال؛ فالأصل 
بقاء الحيض دون غيره. انتهئ. 
قلت: والقولان قويان» والأول چ والله أعلم؛ ار الت أضيط غيل 
النساء من العادة ١7‏ 
مسآلة [۲]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها؟ 
© قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ :)١١(‏ ذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد 
العادة» تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي. 
© ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبدَّاء وتغتسل لكل صلاة. 
6 وللشافعي فيها ثلاثة ة أقوال: 
الها آنا تجلين أذ 'الخيض: 


05 وانظر: ”المغنى" (۱/ رك ”المجموع" (۲/ cf TAA‏ 10(« لمحلل“ (559) ”الفتح" 


لابن رجب (707)) ”مجموع الفتاوئ؟ (37/8/71-). 


يَابُ الحييض 00 

والثاني: تجلس غالبه: سنا أو كا 

والثالث: -وهو الصحيح عند أصحابه- كقول مالك: أنها لا تجلس شيئَاء بل 
تغتسل لكل صلاة» وتصلل. ومذهب أحمد: أنَّ الناسية لعادتها تجلس غالب 
عادات النساء: ستاء أو سبعًا من كل شهرء ثم تغتسل» وتصلي» وتصوم, هذا هو 
المشهور عنه» وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيضء ثم تغتسل» وتصلي. 
ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائهاء أو أقاريهاء ثم تغتسل» وتصلي.اه 

قال أب عبد الله غنى الله لم: الذي يظيى أنَّ مذهب مالك؛ والأصح عند 
الشافعية هو ال راجح والله أعلم؛ لعدم إمكان معرفة وقت الحيضء ولا يجوز ترك 
الصلاة والصوم لأمر محتملء وبالله التوفيق. 


o٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


1 و ن آم حبيبة بت جَحْشٍ شَكَتْ إلى رَسُولٍ الله لھ ل 
ا ا ا ا بر 1 0 

الد فَقَالَ: امكثي َدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبسُك حَيْضَُك ثم اغتَلي» كانت تغتسل 
بن بتع ١‏ 

0 

چ ا و 0 00 2 7 <“ ي ٤‏ 3 س مه 8 

وني رواية للبخاري: «وتوضئي لکل صلاةا» وهي لابي داود وغيرهِ مِن 

ر 7< 0 

وجل اجر 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأئة [1]: غسل المستحاضة. 

قال الإمام النووي وله في ”شرح المهذب" (؟/ 0775-60170): مذهبنا أن 
طهارة المستحاضة الوضوء» ولا يجب عليها الغخسل لشيء من الصلوات؛ إلا مرة 
واحدة في وقت انقطاع حيضهاء ومهذا قال جمهور السلف والخلفء. وهو مروي 
عن: علي» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة. يَهل» وبه قال عروة بن الزبير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وأبوحنيفة» ومالك» وأحمد.» وروي عن ابن عمرء وابن 
الزبير» وعطاء بن أبي رباح مَيلم أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. 

وروي هذا أيضًا عن: علي» وابن عباس» وروي عن عائشة أا قالت: تغتسل 
كل يوم غسلا واحدّاء وعن ابن المسيب» والحسن» نما قالا: تغتسل من صلاة 
الظهر إل الظهر دائمًا. 


.)16( )775( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجها في [باب نواقض الوضوء].‎ 


بَابُ الحييض o0‏ 

ودليلنا: أن الأصل عدم الوجوبء فلا يجب إلا ما ورد الشرع به» ولم يصح 
عن النبي يَلئِةِ أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيضء وهو قوله كَللة: 
«إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي»"''» وليس في هذا ما 
يقتضي تكرار الغسل. 

وأما الأحاديث الواردة في ”سنن أبي داود» والبيهقي؟» وغيرهما أن النبي كلل 
أمرها بالغسل لكل صلاة؛ فليس فيها شيء ثابت» وقد بَيّنَ البيهقي» ومن قبله 
ضعفهاء وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في ”صحيحيهما" أن أم حبيبة 
بنت جحش ووا ينا استحاضت» فقال لها النبي كيا: «إنا ذلك عرق» فاغتسلي» »ثم 
صَلَّياء فكانت تغتسل عند كل صلا قال الشافعي ببلك: إنما أمرها رسول الله 
4 أن تغتسل وتصلي» وليس فيه آنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا أشك 
أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به» وذلك واسع لها. هذا لفظ الشافعي ولل 
وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة» والليث بن سعد, وغيرهماء والله أعلم.اه 

قلت: الراجح أنه ليس عليها إلا غسل واحدء إذا أدبرت حيضتهاء وقد تكلم 
البيهقي على روايات الأمر بالغسل عند كل صلاة في ”سننه الکبری؟ (۱/ »)-۳٤۹‏ 
فأجاد كللته. 

وأما قول النووي 5 واه مَللَتهُ: (وهو مروي عن علي» وابن مسعود» وابن عباس» 
وعائشة) فقد أخرجها ابن المنذر في ”الأوسط" (١/59١2؛‏ إلا أثر ابن مسعودء 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري برقم )©7٠(‏ عن عائشة ِللك. 
(1) جمع النووي ولت بين لفظي حديث آم حبيبة بنت جحش» وفاطمة بنت أبي خیش قا 


03١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وني إسناد أثر على مَبلكُ: الحارث الأعورء وهو كذاب. وأما أثر ابن عباس» 
وعائشة م فثابتان» وأما قول علي» وابن عمر» وابن عباسء وابن الزبير يي في 
أن غلبها الثسا لكل صلاة فصحيح عنهم كما في ”الأوسط" /١(‏ 151).!') 
مسألة [؟]: وضوء المستحاضة. 


تقدم الكلام على هذه المسألة في باب نواقض الوضوء. 


.)155-1١5/8/1( وانظر ”الأوسط»"‎ )١( 


بَابُ الحينض 0۷ 


ل و الكل ا ا و ی و بيت يج و کے و ااي لذ بوط 
وَعَنْ أمُ عَطِيَةَ ينعا قَالت: كنا لا نَعد الكدرَةً والصفرَة بَعْدَ الطهر شَّيئًا. 


م 


E TT 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 


ما الكدرة و الصتمرة. 

الكَدْرَةٌ: ماء مُنَسخٌ» ومتكَدّرٌ وليس بدم, والصّفْرَةُ: ماء يعلوه الصفرة؛ كماء 
الجروح. 
# ذهب جمهور العلماء إِلْ أن الكدرة» والصفرة في أيام الحيض من الحيض» 
وإن رأته بعد أيام حيضهاء وطهرها فلا تعتد به» واستدلوا بحديث أم عطية الذي 
ی اباب وا ت عن عة و أن الو كن يرسلن إلبها بالد ر جة فيا 
الكرسف» فيه الصفرة» فتقول عائشة؛ لا تعجار حت ترين القصة البيضاء. 
© وذهب أبو يوسف. وأبو ثور إلى أنه لا يكون حيضًا؛ إلا أن يتقدمه د 
واستحسنه ابن المنذر. 
© والصحيح عند الشافعية أنها في زمن إمكان الحيض» حيض» ولا تقيد 
بالعادة» وهو قول مالك. 


© وذهب الظاهرية» وابن حزم إل أنهما ليسا بحيض مطلقا. 


220 أخرجه البخاري برقم ”ل وأبوداود ( ۷(« وإسناد آي داود أيضًا صحيح» ولیس تل 


o۸‏ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 

والراجح -والله أعلم- هو مذهب الجمهوم؛ لما تقدم من الأدلة» وهذا 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية 5ء ثم الشيخ ابن عثيمين هللته. 

وعليه فإنَّ الصفرة» والكدرة إذا سبقت دم الحيض» فلا تترك المرأة الصلاة 
والصيام حتئ ترئ دم الحيض؛ لقوله يَيَدد: «فإذا أقبلت حيضتك,. فدعي الصلاة» 
فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم» وصَلّيا. 

وهو قول أبي ثور وابن المنذر كما تقدم. 

وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال كما في ”مجموع الفتاوى" 
(5؟/ :)737١‏ والصحيح أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود. والأحمرء فهي 


حيض» وإلافلا.اه 7" 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (7/ 47-1748)» ”المغني؟ (۱/ »)٤۱۳‏ ”الأوسط؟ (7/ 778-)» ”المحلّئا؟ 
(785)» ”الشرح الممتع؟ /١(‏ 575 )) ”غاية المرام» (؟/ .)301-36٠‏ 


يَابُ الحيئض 24 


وَعَنْ أَنّس ميلك اَن الهو كَانَتْ دا حَاضَتٍ المَرْأة لَمْ يُوَاكِنُوهَاء فَقَالَ 
0 اا ممع 52 > ه کے 2 ىو (۱) 
النبي : «اصنعوا کل سي إلا النكاح». رَ واه مسلم. 


مك ه يجيي م الله ss rE. ° f‏ 1 اد يات معزو و ی و 
579 وَعَنْ عَائِضَةَ ًا قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الله يكل َأمرنِي كَأتَرِرُء مَيَُاشْرْنِي 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ جماع الحائضء ومباشرتها. 


قال الإمام النووي لته ني ”شرح مسلم؟ (۳/ ۲۰۹-۲۰۸): قَاعَلَمْ أن مباشَرَة 


الْحَائِض أقْسَام: أَحَدهَا: 8 يُبَاشِرهًا بِالْجِمَاع فِي الْمَرْج؛ فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاع 
الْمُسْلِمِينَ» بن الْقَرْآن الْعَزِين وَالستة الصحيحة. 

القِسسم التَانِي: الْمُبَاشّرَة فيمًا فَوْق السّرّة َتحت الركبة بالذكرء أو بِالْقبلَقَ 
أذ المشناك r E‏ وغول پاماق العلا وَقَدْ تَقَلَ الشّيْخ 
ُو حَامِد الإِسْفَرَايبنِي» وَجمَاعَة كَثِيرَة الإجْمَاع عَلَىْ هَذَاء وَأمّامَا خُكِيّ عَنْ 
-ب-----100 0 00071710010101ظ92 
وَلَا مَقَبُوله وَلَوْ صح عَنْهُ؛ لَكَانَ مَرْدُودًا بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحة الْمَشْهُورَة 
المَذكوةة 3 ا ۽ رَغير ما في اشر رة التي ل قوق الإرارء وَإِذنه في 


ه ع 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۰۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۰١(‏ ومسلم (۲۹۳). واللفظ للبخاري. 


o۰‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الم الكايث: المُباشرة فيمَا بين السرّة والركبة في عير المَبل الد 
پچ ۴ه و 


وَفيها ثلاثة أوجه لأصحَابتا: 


e 


26 صخا عند جَمَاهيرهم وَأَشْهَرهًا في الْمَذْمَب: أَنَّهَا حَرَا 


رًالثاني: أنه 4“ تَ بِحَرَام lL‏ هة كرَاهة تنزیه» وَعَذا ل أَقوَّى 
ً ر 7 بعري 0 ا 
مِنْ حَيْث الدليلء وهر المختار. 


وَالْوَجْه الثالث: إن كان المباشر يَضبط تفسه عن الفرج» وَيَِق مِنْ تفسه 


بِاجْتِنَابهِ إمّا لِضَعْفِ شَّهُوتهء وَإِمَا لِشِدَةٍ وَرَعه؛ جَارّء وَإِلا فلاء وَهَذَا الْوّجْه حَسَنء 


- 


فلن 
16 


2 > 


قله 


بُو العَبَاس الْبَضْرِيٌّ مِنْ 
وَمِكَنْ ذَهَبَ إلى الْوَجه الْذَوّل E‏ مالكو داو 


قول أكتر الْعْكَمّاء نهة: مل ن الب وَشْرَيْح وطاوسش» وَعَطَاء 


وَسْلَيْمَان بْن يَسَارء وَقَتَادَة. وَهِمَنْ ذَهَب إِلَى الْجَوَاز: عكرمَةء وَمُجَاهِد وَالشَّعِيٌ 


1 


E 


214 ت موكه ره چە 4 اور ي رص مومه . 

والنخعي» والحكم» والثوري» والاوزاعي» وَاحمّد بن > ومحمد بن 
الْحَسَنء وَأَصَبَغْ وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيِْ وَأَبُو تُؤْ وان المنذر» وداودء وقد ققدم 
أن هذا المَذهَب أقوّئ دَلِيْلا. 


ر 
وام 


اا بِحَدِيثِ ان اا (اصتعوا کل شَيّء إل التكاح»» قَالُوا: 
قتِصار النبي کيا في م مباشرته على ما فوق الإزارء فمخمرل على الاشتاب 


لگ 


2 


وَالله 


يَابُ الحيئنض o۱‏ 


قلت: ويدل علل الجواز قوله تعالى: #ماعئَرلُوا أَلِنْسَكه في الْمَحِيِضٍ * [البقرة:۲۲۲]» 
و أن يكون 


ع 


ولفظ: # الْمَِيضٍ *» يحتمل أن يكون اسمًا لمكان الحيضء أ 
مصدرًا للحيض. 

والراجح أن المراد بالآية الأول؛ لأمرين: 

أحدها: أنه لو أراد الحيض؛ لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية» 
والإجماع بخلافه. 

الثاني: أن الآية عند أن نزلت قال رسول الله 5: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح)» وهذا تفسير لمراد الله تعال. 

وقد أسعدل القافلون بالمحريم بحديث: أن رجلا قال: يا رسول اله» ما بحل 
لي من امرأتي» وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار»» وهو حديث حسن» وسيأتي 
تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

وقد أجيب عنه: بأنه يدل على حل ما فوق الإزاره ولا يدل عل تحريم 
المباشرة؛ إلا بالمفهومء والآدلة التي ذكرناها تدل بمنطوقها على جواز ذلك» 
والمنطوق مقدم على المفهوم. 

والراجح -والله أعلم- هو الجواز» وأما إِنْ خاف على نفسه من الوقوع في 
لخر وفك 


(۱) وانظر: ”المغني“ »)-٤۱٤/۱(‏ ”شرح مسلم“ (۲۰۸/۳-٠٠۲)ء‏ ”غاية المرام" (041/7)؛ 
”الشرح الممتع" (417/1-/411). 


o۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: متى يحل للرجل إتيان امرأته الحائض إذا انقطع دمها؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني" 21 الحَائضِ قل الخشل 

حَرَامُ وَإِنْ لفل دَمُهّاه في ي قول كدر َهْل الل قال ابن المنذر ملثته: هَذَا 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوذِيٌ: لا أَعْلَمُ في هَذَا خلافًا. 


0 0 اع‎ E 


كَالِإٍِجْمَاع مِنْهُمْ :و 


صل 
2-2 3 عسي ص E e43‏ 
نل فإذا 


5 5 3 
قال ابن قدامت كلثه: وَلَنَا قَوْلَ الله تَعَالّى: ولا َفَرَبوهُنَ حي د 


وقد أجاز ابن حزم إتيان الحائض إذا انقطع دمهاء إن تيممت» أو غسلت 
موضع الدم» وإن لم تغتسل؛ لأنَّ هذا كله يطلق عليه طهارة والله عز وجل يقول: 
#فَإِدًا تَطَهرَنَ 4 فهذا اللفظ عام يَحْعٌ ما ذْكِرَ: 

والجواب عنة: أن هذا اللفظ مشترك» وقد اختلف أهل الأصول في اللفظ 
المشترك» هل يكون من باب العموم» آم من باب المجمل؟ 

والرّاجح عند المحققين من أهل الأصول أنَّ اللفظ المشترك من الألفاظ 
المجملةء فلا يعمل بها حتئ يتبين المراد منهاء وقد بيّنَ النبي يَيِِةِ أنَّ المراد هو 


باب الحيض o۳‏ 
الخغسل» كقوله لأم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم 
اغتسلي» وصلي»» ومثله لفاطمة بنت أبي حبيش. 

ذالراجح هو قول الجمهوم» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي» 
وقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمة الله عليهم أجمعين '") 
مسألة ["]: ما حكم إتيان المستحاضة؟ 
© جاء عن ابن سيرين» والشعبي» والنخعيء وهو رواية عن أحمد أنهم منعوا من 
ذلك؛ لأنَّ مها أذئ كالحائض. 
© وخالفهم سائر أهل العلمء فقالوا بالجواز؛ لأنَّ النهي جاء في حنٌّ الحائنض» 
قال تعالى: # وَيسَكَنُوتَلك عن الْمَحِيض فَل هو آذى فاعرلا ليسا ف المح يض » والأصل 
الإباحة حتئ يأتي دليل على التحريم. 


O 


.)557( ”المحلّى؟‎ »)418/١( ”الشرح الممتع"‎ »)57١-519 /1( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)57١ /1( ()”المغني"‎ 


or‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


1152م وَعَنِ ابن عباس مب عَنْ وَسُولٍ الله كله -فِي الذي يَأَتِي | ا وهي 
حارش - قال ايتصد 


ا 3 


يَتَصَدَّق يديا أوْيَضْفٍ TT‏ وَصَحَحَهُ الحَاكم 


50 5 


وَابْنُ القَطَّانِء وَرَجَحَ غَيْرهُمَاوَ 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ هل على من أتى امرأته حائضًا كفارة؟ 
قال الإمام النووي وله ف ر شرح شرح مسلم؟ م١ :)5١9-‏ وَإِنْ وَطتَهًا ج 
يعنى الحافضن- عَامِدَاء عَالمًا بِالْحَيْضضء وَالتَحْريم» مُخْتَارَا؛ فَقَدْ اركب مَعْصِية 
كبيرَّة» نص الشَافِعِيٌ عَلَ أَنَّهَا كبيرَة» وَتَجب عَلَيْهِ التَويَة. 
وَفِي وُجُوب الْكَمارَة قَوْلَانِ لِلشَافِييٌ» -أَصَحَهِمَا وَهْرَ الْجَدِيد وَقَوْل 
مَالك» َأبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد في إخدى الروايتينء رجاه الف N‏ عليه 
ون دَهَبَ إِلَْهِ مِنْ السّلّف: عَطَاءء وَائْن أبي مُلَيْكّة وَالشَّعْبيٌ وَالنَحَعِيّ) 


۴٣ 0‏ و و ا سے نے کے ع o‏ 8 
ول والزهر هري» واو ناد» وربيعة» وحماد بن ابى سَليمَان» وَأَيُوف 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۲۳۰)» وأبوداود (7575)» والنسائى »)١57 /١(‏ والترمذي (177)» وابن ماجه 
(540)) والحاکم (۱/ ۱۷۲). ٠‏ 
وقد توسع أحمد بن شاكر هَلثنه في جمع طرق الحديث بما ل يسبق إليه فيما نعلم في حاشيته على 
”سنن الترمذي؟ (۱/ .)۲٥ ٤-۲٤١‏ 
والظاهر والله أعلم أن الراجح وقفه» وقد صح عن شعبة آنه وقفه بعد ن کان يرفعه» وقال: كنت 


ورجح الموقوف الدارقطني» والبيهقي» ومال إليه النسائي» وضعفه آخرون. انظر ”التلخيص“ 
99/1 ). 


بَاب الحيئض oo‏ 
السختياني» وَسَْيَانَ الثورِيٌء وَالليّث بن سَعْد -َرَحِمَهُمْ الله تعالَئ أَجْمَعِينَ- 
8 ار و 0 اور وه آذآ 

وَالقوّل الثاني وَهُوَ الْقَدِيم الصعيف: أنه يجب عَلَيه الْكَفَارَة 


رور 


وهو مَرْوِيٌ عن ان عاف والح الْبَضْرِيّ» وَسَعيد بن جبیر» وَقَتَادَةَ 


م 


وَالأَوْرَاعِيٌ؛ وإسحاق» e‏ في الرواية الثانبة عنه. 
2 مَؤُلَاءِ في الْكَمَارَةء فَقَال الحتة وَسَعِيك: على ة: 


ر ° ع 2 - E 2 - 5-0-0 o‏ م ٤‏ ار 0 
وَقالّ الباقون: ديتار» أو صف ديتار» على إختِلافِ منهُمْ في الحَال الذي 
يجب فيه الديتار» وَنِصف الديتار» هَل الديتار في أوّل الذم» وَنصفه في آخره؟ 
o£‏ م ر 3 اه ° E‏ بر لاق 3 2 
أو الدينار فِي رَمَن الدم» ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بِحَدِيثِ اثن عباس 


و نصف دیتار»» وهر 


ت 


هذا البحث م٠‏ ال ختص مضد» كاف إن شاء الله تعا!!. 
و من النووي محتصر» معي ل 


o٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


503١م‏ وَعَنْ أي سَعِبدِ ِل قَالَ: قَالَ وَسْولُ الله كا 


تصل وَلَمْ َصْ». متفق عَلَيّه فی E‏ 


\ 
+١ 
8 


ع 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الحائض تترك الصلاة والصيام؛ ثم تقضي الصوم. 

قال ابن المنذر لته في ”الآوسط؟ (۲/ :)۲٠۲‏ أجمع آهل العلم لا اختلاف 
بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها. 

ثم استدل بحديث أبي سعيد المذكور في الباب, ثم قال: 

فأخبر أن لا صلاة عليهاء ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. 

ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهرء وَتَمَئ الجميع عنها 
وجوب الصلاة» فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم» وسقط عنها فرض الصلاة 
لاتفاقهم. 

ثم استدل 7 ذلك بحديث معاذة العدوية -وهو في ”الصحيحين»- ”", أنها 
سألت عائشة يا: ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ 

فقالت: أحرورية؟ 

قلتٌ: لست بحرورية؛ ولكني أسأل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (704)» ومسلم (60). ولم يسق مسلم لفظه. إنما أحال عن حديث ابن عمر قبله 
بمعئاه. 


۲) آخرجه البخاري برقم (۳۲۱)» ومسلم برقم (5770). 


يَابُ الحييض o۷‏ 

قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 39:7 فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. انتهئ. 
مسألة [۲]: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ؟ 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: عليها القضاء» وهو قول الشعبي» والنخعي» وقتادة» وأحمد. 
وامسحاق: 

القول الثاني: إن أمكنها أن تصليها في أول وقتها؛ فعليها القضاء؛ فإن لم 
يمكنهاء فلا قضاء عليهاء وهو قول الشافعي. 

القول الثالث: لا قضاء عليهاء وهو قول محمد بن سيرين» وحماد بن أبي 
سليمان» وأبي حنفية» والأوزاعيء والظاهرية. 

وهو ترجيح ابن حزم في ”المحلّئى"» قال هلته: برهان قولنا: هو أن الله تعالن 
جعل للصلاة وقنّا محدودّاء أوله وآخره» وصح أن رسول الله َك صَلَّىمْ الصلاةً في 
أول وقتهاء وفي آخر وقتها؛ فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه 
عليه السلام لا يفعل المعصية؛ فإذ ليست عاصية» فلم تتعين الصلاة عليها بعد 
ولها تأخيرهاء فإذا لم تتعين عليها حتئ حاضت؛ فقد سقطت عنهاء ولو كانت 
الصلاة تجب بأول الوقت؛ لكان من صلاها بعد مُضي مقدار تأديتها من أول 
وقتها قاضيًا لهاء لا مصليًا» وفاسقا بتأخيرها عن وقتهاء ومؤخرًا لها عن وقتهاء 


وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد.اه 


o۸‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال أب و عبد اله غضس اكد لم: هلذا التول هو الراجب والله أعلم. 

وقد رجّح هذا القول أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية هلله وعزاه إلى 
a‏ 
مسألة [10: إذا طهُّرَتْ الحائض 2# آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها 
الخسل حتى يخرج الوقت» فهل تلزمها تلك الصلاة؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنها لا تلزمها تلك الصلاة» ولا قضاؤهاء وهو قول الأوزاعي» 
والظاهرية. 

الثاني: إذا طَهُرّت الحائض» وبقي قدر ركعة» فتجب عليها تلك الصلاة» ولو 
صلّتها بعد خروج الوقت» وهو قول الشافعي. 

الثالث: إن أدركت شيئًا من الوقت ولو دون ركعة؛ فتجب عليها تلك الصلاة» 
ولو صلتها بعد خروج الوقت» وهو قول أحمد. 

والتول الأول هو الراجح» قال ابن حزم وله في ”المحلل؟: برهان صحة قولنا: 
أنَّ الله عزوجل لم يبح الصلاة إلا بطهورء وقد حدً الله تعالل للصلوات أوقاتهاء فإذا 
م يمكنها الطهورء وفي الوقت بقية؛ فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة 
التي لم يَحِلّ لها أن تؤديها في وقتها.اه ”© 


(۱) وانظر: ”الأ وسط“ (۲/ ٤۷-۲٤۹‏ ۲)» ”المحلَّى؟ (70)» ”الفتاوئ؟ (77/ 00 ). 
(0) انظر: ”اللأوسط؟ (7/ 577 58-1 7)» ”المح » (۲۵۹). 


بَابُ الحييض 04 
مسألة [14: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمسء وقبل طلوع الفجرء؛ 
فماذا عليها أن تصلي؟ 
© ذهب الحسنء وقتادة» وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» إل أنها إذا طَهَرَتْ في 
وقتِ العصر صلَّتِ العصرّء وليس عليها صلاة الظهرء وكذا وقت العشاء» تصلي 
العشاء» وليس عليها صلاة المغربء وهو قول داود» ورواية عن مالك. 
# وذهب طاوس.» والنخعي» ومجاهدء والزهريء ومالك. والشافعي, وأحمد. 
والليث» وإسحاق» وأبو ثور» وهو قول جهور العلماء إل آنا تصلي الظهرء 
والغضيء وكذا المغرنه» والعكقاء: 

واحتج هولاء بأن النبي ل جع بين الظهرء والعصرء وبين المغرب» 
والعشاء» فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال» ووقت العصر وقنًا للظهر في 
حالء فَطَهُرَت امرأة في وقت العصرء كان عليها أن تصلي الصلاتين؛ لأنَّ وقت 
الظهر وقت العصر في حال. 


وقد جاء هذا القول عن ابن عباسء وفي إسناده: يزيد بن أبي زياد» وهو 


ا 
صع ف . 


وعن عبد الرحمن بن عوف» وفي إسناده مبهمتان. 

وعن ان هريرة ياء ذكره شيخ الإسلام في ”شرح العمدة". وعزاه لحرب» 
ولم نقف له على إسناد. وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن عثيمين» 
والشيخ الوادعي -رحمة الله عليهم - هذا القول. 


056 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والراجح -والله أعلم- هو التول الأول؛ وذلك لأن وقت صلاة الظهر قد 
خرج. 

ا مين التحاتضى مويق أعن الأعذان أن اهل الأعدان ارا ي 
بصلاة الظهرء وأما الحائض؛ فإنها لم تخاطب بها حت خرج وقتهاء فمن أين لنا أن 
نوجب عليها صلاة الظهر أو المغرب» وقد خرج وقتهاء والأحوط أن تصلي 
الصلاتين؛ لوجود العذرء والله أعلم. 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ (355/5: وغير جائز أن يوجَب عليها 
باختلافٍ صلاةٌ لا حجةً مع موجب ذلك عليهاء وني قول النبي 4: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك العصراء دليل علل أنه مدرك 
لالض لا لاط ١‏ 


.)٦١ /۳( وانظر: ”المغني" (57/17)» ”الأوسط" (7/ 47 7-)) ”المجموع؟‎ )١( 


يَابُ الحيئنض ١:ه‏ 


a Oe‏ اذ a e E EES‏ مز 

و وَعَنْ عَاشَة مط قَالّت: لا جنا سرف جضت َال الت كلل: 

ا 5 ر 2 0 o‏ 0 2 ره 0010 شعو و o‏ 8 

«افعلي ما يُفعل الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيتِ حتى تطهري). متفق عليه» في 
- 9 


ا 


الحكم المستفاد من الحديث 
قال الصنعاني وللت في ”سبل السلا“ (711/1): وفيه دليل علل أن الحائض 
يصح منها جميع أفعال الحاج؛ غير الطواف بالبيت» وهو مجمع عليه. انتهى. 
وقال النووي کاله ف ”شرح المهذب“ (۲/): وقد أجمع العلماء عل 
وأجمعوا أنه لا يصح منها طوافٌ مفروضٌء ولا تطوع» وأجعوا أن الحائض» 
o‏ 
والنفساء, لا تَمْنَع من شيء من مناسك الحج؛ إلا الطواف» وركعتيهء نقل الإجماع 


في هذا كله ابن جرير»وغيره. والله أعلم. انتهئ. 


.)11١(0١7511( أخرجه البخاري (700)» ومسلم‎ )١( 


فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0۲ 
09 وَعَنْ ماين جب ما آل سال انی اد ایل لجل من اترأن. 


2 


و ر 


وهی خائض؟ فَقَالَ: ما ر اڑا . روه وداد و 1 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
تقدم ذكر الأحكام المستفادة من هذا الحديث تحت حديث أنس ميله: 


سن ت 


«اصنعوا کل شىء إلا النكاح»» فراجعه. 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أبوداود )1١(‏ وفي إسناده سعد بن عبدالله الأغطش وفيه لين» وفيه 

انقطاع؛ لأن الراوي عن معاذ عبدال رحمن بن عائذ لم يسمع منه» وفيه بقية بن الوليد وقد عنعن. 

ولكن له طريق أخرئ عند الطبراني (۲۰/ )۱۹٤‏ عن عبدالر حن بن عائذ به» وفيها إسماعيل بن 
عياش وقد روئ عن غير آهل بلده فروايته ضعيفة؛ وعليه فعلة الحديث هي الانقطاع بين ابن عائذ 
ومعاذ: 

وللحديث شاهد عن عائشة عند أحمد (7/ 7/7)» وفي إسناده مبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف 
يسير وقد عنعن. 

وشاهد آخر عند أحمد (87)): عن عمر بَنل» وفي إسناده رجل مبهم. 

وله شاهد آخر من حديث عبدالله بن سعد أخرجه أبوداود )7١7(‏ وإسناده حسن. 


فالحديث مهذه الشواهد يرتقى إلىْ الحسن. 


بَابُ الحيئض o۳‏ 


وَعَنْ أ سَلَمَةَ يها قَانَث0": كا نَتِ النْمَسَاءٌ فد في عه الي ل بعد 
ا ق إلا النَسَائِيَء وَاللّمْظْ لأبِي دَاوّد. وَفي لَفْظٍ لَهُ: وَكَمْ 
a‏ اَن زاء ءِ ضَلَاةٍ التَقَاس. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمْ. 7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسآالة 91 اقل التفاسى: 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حدّ لأقل النفاس» وهو قول أحمد والشافعي. 
ومالك. والأوزاعيء وغيرهم. 
# وجاء عن أبي حنيفة تحديد أقل النفاس بخمسة وعشرين يومّاء وجاء أيضًا 
© وجاء عن الثوريء وأحمد في رواية» أقله ثلاثة أيام. 

والصحيح أنه لا حدَّ لأقله. حتىا أن بعض النساء تلد ولا يخرج منها دم فهذه 
طاهرٌ ولا يجب عليها الغسل. 


مسألة ۲1]: أكثر النفاس. 


o£ 


قال الإمام الترمذي كله في ”«جامعه“ :)۲٥۸ /١(‏ وقد ا جمَعَ َل الْعلْم مِنْ 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(١؟)‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)700١‏ وأبوداود »)71١1(‏ والترمذي (255/8» وابن ماجه (/55)) وفي 
إمعاقوية الأندارس مسر لقو لد جاو ف اف اا السديكومن عزوت الس رمات بن 
أبي العاص وعبدالله بن عمرو وأبي هريرة وأبي الدرداء ومعاذ وعائشة. وكلها لا تصلح في 
الشواهد لشدة ضعفها أو لشذوذها ونكارتها. انظرها في كتاب ”الخلافيات" للبيهقي (7/ 849-) 
بتحقيق مشهور. والله أعلم. 


o٤‏ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
0 ا تَدَعٌّ الصَّلَاةَ أرْبَعِينَ 
أن , ئ الطْهْر قل ذلك؛ فإنها تختيل وتصليء قدا را 
الَو َعِينَ؛ فَإِنَّ تر أل الْعِلم قَالُوا: لَائَدَعٌ الصَّلاة بَعْدَ الْأَربِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْر 
الْْقَهَا وب يفول سُفْيَانُ النَوْرِيُ» وَائْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَنُ 


وَيُرْوَئ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ أَنَهُ قَالَ: إِنَهَا تَدَعٌ الصَّلَاةَ حَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تر 


1١ 
\ 
الها‎ 
ام‎ 


ت الدّمَ بَعْدَ 


ت 


ع : وجاءت رواية عن أحمد. ومالكء والشافعيء أن ن أكثره ستون يومّاء وفي 
المسألة أقوال أخرئ انظرها في ”الأوسط". وفي ”شرح المهذب"» واستدل 
الجمهور بحديث أم سلمة راء وبأثر ابن عباس مشا عند ابن المنذر (۲/ )۲٤۹‏ 
بإسناد صحيح أنه قال: النفساء تنتظر أربعين يومّاء أو نحوه. وقد رجحه الشيخ 
ابن بازء كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة“. 

والذي يظهر -والله أعلم- أنها تنتظر حتئ ينقطع الدم» وإن جاوز الأربعين 
والخمسين. والله أعلم. 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ك فقد قال كما في ”مجموع الفتاوئ" 
0-9 والتقاس لا حد لأفلة» ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رات 
الدم أكثر من آربعين» أو ستين» أو سبعين» وانقطع؛ فهو نفاس» لكن إن اتصل؛ 


فهو دم فساد» وحينئذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار. اه" 


)-۲٤١۸/۲( ”غاية المرام" (؟507/1-/501), ”لأوسط“‎ »)٥۲٤/۲( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)5717//١( ”المغنى"‎ 


يَابُ الحييض 00 

فرع: قال ابن قدامة مَل في ”المغني" :)578/١(‏ فإن زاد دم النفساء على 
أربعين يومّاء فصادف عادة الحيض؛ فهو حيضٌء وإن لم يصادف عادة؛ فهو 
استحاضة.اه 

ثم نقل عن أحمد مثل ذلك. 

فرع: قال ابن قدامة كله في ”المغني" :)579/١(‏ وإن ولدتء ولم تر دمًا؛ 
فهي طاهرٌء لا نفاس لها؛ لآن النفاس هو الدم» ولم يوجد.اه 

وأما حكم الغسل» فقد تقدم في [باب أحكام الخسل]. 
مسآلة [۳]: إذا عاود النفساء الدم بعد طهرها ب2 مدة الأربعين؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ :)٤٣۰‏ وَٳِن عاد دَمَهَا في مد 


اة 


فميه فيه روایتان يعني عن أجمد- إحداهمًا: أ شش اسا تدع لَه الصومَ وَ لصّلاةٌ 
وَعَذَا قول عَطَاءٍ وَالشَّعيٌ ؛ ا دم ف في رَمَنِ فکانَ E‏ كَالْاَوّلِء وکا 


لَوْ انَصَلّ. وَالثَانَهُ: أنّهُ مَشْكُولهٌ فيد» تَصُومٌ وَتُصَلَّيء ثم تَقْضِي الصَّوْءَ اختيَاطًا. 

ثم رجّح ابن قدامة ده آنه دم نفاس» وهو الراجح -إن شاء الله- إن كان الدم 
على صفته المعروفة» وقد جاء عن مالك أنه قال: إن رأتٍ الدمّ بعد يومين» أو 
ثلاثة؛ فهو نفاسء وإن تباعد ما بينهما؛ فهو حيض. 


والراجح ما تقدم» والله علي 


.)5575-555 ”غاية المرام" (؟/‎ »)570 /١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
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مسألة [4]: هل كل وضع يثبت به النفاس؟ 

لها أحوال: 

الأولى: أن تضع نطفة» قال الإمام ابن عثيمين هَللَته في «الشرح الممتع“ 
(549/9): وهذالس حضى ول نناس بالاتفاق: 

الثانية: أن تضع ما تم له أربعة أشهرء قال ابن عثيمين: وهذا نفاسٌ قولًا واحدًا. 

الثالثت: أن تضع علقة» فالمشهور عند الحنابلة» وهو قول الشافعية» 
والحنفية: آنه لا يعد نفاساة لأنّ الدم يجوز أن يفسده ولا ينشأ مته إنسان» وقال 
بعض أهل العلم -وهو وجةٌ ضعيف عند الحنابلة-: يُعَذَّ نفاسّاء لأنَّ الماء الذي 
هو نطفة انقلب من حالة إل أصل الإنسان» وهو الدم فتيقنا أنَّ هذا النازل إنسان» 
ورجّحَ الشيخ ابن باز القول الأول. 

الرابعة: أن تضع مضغة قد تبين فيها خلق الإنسان؛ فهذا نفاس عند أكثر العلماء 
وهو مذهب الشافعية» والحنفية» والمشهور في مذهب أحمد. ونص عليه أحمد هللته. 

الخامسة: أن تضع مضغة لم يتبين فيها خلق الإنسان» ففيه وجهان عند 
الحنابلة» قال الإمام ابن عثيمين 5: المشهور من المذهب أنه ليس بنفاس» ولو 
رأتِ الدم» وهو مذهب الشافعية» والحنفية» وقال بعض آهل العلم: إنه نفاس. 
وعللوا بأن الدم يجوز أن يفسد» ولا ينشأ منه إنسان» فإذا صار مضغة لحم؛ فقد 
ا اة انتا دم نفاس. ورجح الشيخ ابن باز القول الأول.'١)‏ 


() انظر: ”المغني“ /١(‏ ١١٤)ء‏ ”الشرح الممتع" /١(‏ 57 5)» ”فتاوئ اللجنة" (5/ 518 -)» ”الفتح" 


يَابُ الحييض 0۷ 
مسألة [0]: حكم النفساء حكم الحائض. 

قال ابن قدامخ وَلثه في ”المغني" (1/ 417): وَحُكُمُ النقَسَاءِ حُكُمُ الْحَائْضٍ 
نيحو E‏ 
وا 06 مَبَاشَرَتَهَاء وَالِِسْتِمْتَاءٌ بمَا دُونَ المج منهاء وَالْخِكَافٌ فِي الْكَمَارَةٍ 
بوطيها؛ وَدَلِكَ أن دَم القاس هو دم الْحَيْض» ê‏ امْتنَعَ خَرُوجْهُ مُدَةَ الْحَمْل؛ 
لِكَوِْهِ يَنْصَرِفُ إلَئ غِدَاءِ الْحَمْلء فَإِذَا وْضِعَ الْحَمْلُء وَانْقَطَمَ الْعِزْقٌ الَذِي كَانَ 
جر الدّم حَرَجَ ِن از ُت حُحْمُُ كَمَالوْ حرج مِنْ الحايضء ويَُاقُ 
القاس الْحَيْضَ في أن الْعِدَةَ لا تَحْصّلٌ به؛ لِأنّهَا تَقَضِي بِوَضْع الْحَمْل قَبْلَكُ وآ 
يذل على البُوْ؛ لِحُصُولِهِ بالَْمْل قَبْلهُ. انتهئ. 
مسألة [5]: هل تتنفس المرأة إذا ولدت يعملية جراحية؟ 

قال الشيخ ابن بازء ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة (0/ :)57١‏ حكمها 
حكم النفساء. إِنْ رأت دمّاء جلست حتئ تطهرء وإن لم تر دمًا؛ فإنها تصوم. 
وتصلي كسائر الطاهرات. انتهى. 
مسألة [7]: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة. 
© من أهل العلم من جعله نفاسّاء وهو قول الحسن» ووجة عند الحنابلة» 
والشافعية» وهو قول إسحاق؛ لأنه دم خرج بسبب الولادة» ورجّحه ابن قدامة» ثم 
الشيخ عبد الرحمن السعدي هلثته. 


6 ومن أهل العلم من لم يجعله نفاسّاء وهو قول عطاء» ووجة عند الحنابلة» 
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والمشهور عند الشافعية» ورجُحه ابن المنذر» وقواه الشيخ ابن عثيمين هللنه. 
والراجح أنَّ الدم إذا كان عن صفات دم النفاس» أو الحيضء أنها تترك 
الصلاة» وهو تر جيح شيخ الإسلام کاله فقد قال كما ف ”مجموع الفتاوئ“ 


(310/19): وما تراه من حين تشرع في الطلق؛ فهو نفاس:'") 


الموافق العاشس من شهس شعبان لعا م 4ه 


© © @ 


.)۲٤۲ /۲( ”الآوسط؟‎ »)07١ /7( ”المجموع"‎ »)5 5 /١( انظر ”المغني"‎ )١( 


فهرس الأحاديث 4 


إذا تعْوّط الرَّجلان O O E‏ 
ذا تَوَضَاً أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ حُمَيه a‏ 0000 
إذَا توَصَأْنَمْ قَائِدَهُوا بِمَيَامِيَكُمْ 0 
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّبْطَانَ ام ا ا 1 


x 
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0 


لاسا 


¢ أ 


أغطيت َمْسا نينط عد قلي 
افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاحٌ 
أكْثرٌ عَدَابٍ القَبْرِ مِنَ البَوْلٍ 


الس مهيار" 
یمم ص”صريتال 


الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضّةٍ 0 


ت ع ري ° 


العَيِّنَ وكَاء السََّهِ 0 


اللهم ني أَعُودْ بك مِنَ الحْْثِ وَالْحَبَائْثِ 
المّاءٌ مِنَ المّاءِ 


أ 
ار 
إذ نووت اينيك ف a‏ 
إن الله وَرَسَوله يَنْهِيَانِكم عن ا 


لا حه 4 ° 


إن المَاءَ طَهُودٌ لا 


اله لامش كن 


eR 


RA 


0 
- 


ا - 
¿ التي اا أي بعلي مذ 


35 
أن 


صت اسه صلاتك Î‏ 
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2 


5 


ء۶ بو للق 


CR 


2 a e E 
ي و‎ 

کک ة غرًا مُحَجَلِينَ 52000101016 

إن تحت 0 نه 0000 


3 


! 
ن 


د رجلا سأ التي : نصا من لُخُوم العم ؟ 


A 


لعا يكنيك أن كنول ديك عكذا e‏ 
أنه رای الي ليخد ا ماع 5 


أن الي بل احتَجَمَ وَصَلَئا 0 
أن الت ية تَوصاً. صِيته e‏ 
أن الي يك بل بض نِسَائه a‏ 
1 ن الي يكل كَانَ ن يخلل لِحيته 010100007 
أن الي كل كَانَ نَيَغْتَِلُ بفَضْل مَيْمُو 0 a‏ 


e‏ ا 


0 ا 0 
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تَفْسِيرٌ قَولِهِ عر وجل: وإ نكم و اوسر ... 


ور ع 
و ا ا 


حَطَيئًا الب ل بم » وهو علي رَاحليه e‏ 
ووو عو و 
باغ جلود الميتة رها 000 


تقال 22 عوج القن a‏ 
دَعهمّاء فإنى أدخلتهمًا طاهرتين 0 


5 
سَ عام وما 


9 ٍ ال ل ل 7 و ي م 
ريت رسو ل الو َيه توضا حو وضوئي هذا a‏ 


ر ەه ۳ ل سا س ت 8 ہے تک ی س پا اي 
رَأيت رَسول الله يا تفصل بَيْنَ المحَضمَضصة والاستنشاق 


رعو و - 1 اش اه سر د 11 ق 

رَأَيْت رَسُول الله وَكِْةْيَمْسَح على ظاهر خفيّه SSRs‏ 
د 8# FG aE d(T a‏ 

رخص رَسول الله َء للمسافر ثلاثة أيام a‏ 500 


و 000 -- 
سل رَسول اله 4 عن الخمر aS‏ ا ee a O‏ 


فرع على فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بشمَاله sme‏ 


ا جَىَّ ل وإ ر 06 
تمضمض و واستنثر ملا VE KANE EE CEE ie a SE E‏ 


طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ا 000 


ر و ی ا ا 
علمَنا رَسُول الله له فى الخللاء 1 2711 


کان ن أَصحَاتٌ رَسُولٍ الله اة عَلَى عَهْدِهِ يَنْنَظِرُونَ العِشَاءَ 


کان اللي إا 5 آ5 الات a‏ 


کان ال کل يمرا ًا كُنَا سَفْرًا a‏ 


م سم ىس بوي 


كان النبي ككل ب يعجبة التَيَمّنُ 8 ظ5 
نَ رَسُولٌ الله كَل إا دمل الخَلاءَ وَضَعْ حَاتَمَةُ 5 
كَانَ رَسُولُ اللو کي يأمرني اتر ا 
گان رول ال لوصا بالمدٌ YY‏ 
گان رَسول الله يكلِيَدْخْلٌ الخَلاء a.‏ 
کان رَسُولُ الله يك یذ کر الله على كُلّ أَحْيَانهِ 5 
گان رول الہ کیا عسل من ازج e‏ 


N 


کان رَسُولُ الله بك يَعْسِاً ال رم إلا اماه : 


سرف ان ل ل سق ل و 
کان رسول الله مي يقرتنا القران e O AS‏ 


و 


كنا 
كدق 


3 


كَانَ رَسُولُ الله لِينَامُ وَهُوَ ُنْب 0100 
كَانَ وَصُولٌ الله لًإدًا شل ِن الختا ل 
1 ا OE E‏ 
کنا لا تعد ا كذ وان a‏ ل 
ختيل ناو ول لد E‏ 500 
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ل و ل چ کو ا r a‏ ال 
لا وضوءَ لِمَنْ لم ذكر اسم اللو عليه lk‏ 


٤ 


لايل اَحدكُمْ في المَاءِ الدائم و 


ور 


امس الان إل اه ay‏ 


كو مر 2 عار 3ه 0 ےق د 
لا يَمَسَن أحذكم ذكره بيَمِينه SNARES‏ 


€ r TIE o 
1 لوان ا عل ا‎ 


1 


ع1 


و 


3 


مون وک ماقم رع من أ سمط ووش 2 
ما قطع مِنَ البَهيمَة وهي حية فهو ميت EERE E‏ 


E ا‎ 


عن 8 ا رک کا و و ا 
مَن أصابه قىء او رعاف OSETIA ea‏ 


م يق 


مِنَّ اسن آنْ لا يصَلَّيٌ الرَّجُلٌ بِالتَيَمُم إلا صَلَاةٌ وَاحِدَةَ 


ده هيه > لمهم لد قل عرو ا ك فر بهار © 
من توضا يوم الجمعَة فبِهَا وَنِعمَّت RES‏ ا 


اش ن ام عو ر 8 0 


م ° ٣‏ ا ي و 

من غسل مَيتا فليغتسل 12111111000 
سن 8 عس. © و بسر مه 2 

مَنْ مس ذكرَه فليتوضا OGUR CREE‏ 


دمي 


نَحَمْ» وَمَا شنت TT TT‏ 


فهرس الأحاديث 


وَلَا تَسْتَفِْلُوا القبلةٌ باط 501 
وَلِأَضْحَابٍ السّئَنِ: اغْتَسَلَ بَحْض أَرْوَاج النَِّ ولي جَفْنة 
وَلتجُلس في رگن 0 


در 01 هه رسي ع 3 000 e‏ ا رر ۴ 2 
وَلِلارْبَعَةٍ عَنْهُ إلا النْسَائِي: أن النبيّ كَل مَسَحَ أعلئ الخف . 
چاو چ ا کو ا ت 

وَِلبْحَارِيٌ: لا يبلن أَحَدَكُمْ في المّاءِ الذائم TT‏ 
34 ۹ ده وه و 30 7 يه 

ولم ا : لقذ كنت أفركة مِنْ ثوب رَسول الل یاز a‏ 
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فهرس الموضوعات والمسائل 


اده E‏ 
ترهمة مختصرة للحافظ ابن حجر وله yy‏ 
قواعد فقهية معتمدة امم للا ا لا 1 
كاب الطهارة a‏ 
باب الميّاه a‏ 
ese TES A DE a‏ 
مسألة [7]: الماء المضاف إلى طاهر. TOSS‏ 
مسألة [7]: الطهارة بالنبيذ ا 
مسألة [5]: إذا تغير لطول حبسه بدون مخالطة طاهر» أو نجس ومنو سو سو 1 
مسألة :]١[‏ قوله يَيَيدٌ: «الجل مييثها N sooo‏ 
o e ES DE‏ ااا ار 
مسألة [1]: الماء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة؟ 0 
مسألة [۲]: إذا كان الماء قليلاء وخالطته النجاسة» ولم يتغير. OT‏ 
مسألة [۳]: هل عَبْرٌ الماءِ مِنَ المائعاتِ ينجس بورود النجاسة عليه؟ a‏ 


مسألة [5]: الماء المسّمّس. الود اننا مالل طوليع Sarna‏ 
ا و E‏ 


مسألة [1]: التطهر بماء زمزم؟ خخ 0 23 
مسألة [1]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم. ل ا ل 1 


فهرس الموضوعات والمسائل 00۷ 
مسألة [1]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟ 1 
مسألة [۳]: حكم التبّول في الماء الدائم O‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم التغوط في الماء الدائم 79ب 22110 
مسألة [5]: حكم التبول في الماء الجاري 000 TE‏ 
مسألة :]١[‏ حكم تطهر الرجل بفضل المرأة O‏ 
مسألة [۲]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل OV‏ 
مسألة [۳]: تطهر الرجل وامرأته من إناء واحد جميعًا. ON e‏ 
مسألة [5]: الماء المستعمل في الوضوء أو الاغتسال از ز31 13 E‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الكلب» ولعابه E‏ 
مسألة [1]: هل الحكم السابق خصوص في كلب دون كلب ا 
مسألة [۳]: حكم الغسل سبع مرات. 00000000 
مسألة :]٤[‏ حكم التتريب 2330300898 
مسألة [0]: موقع التتريب 3101008 333 
مسألة [1]: كيفية إضافة التراب مي ا و ا 
مسألة [1]: هل يقوم الصابونء والأشنان مقام التراب 0 
مسألة [8]: ما الحكم إذا تعدد الولوغ؟ 1189 زذز 23311111 
مسألة [4]: إذا ولغ الكلب في ماء ليس في إناء. 00110100000 
مسألة :]١٠١[‏ إذا لعق» أو لحس شيئًا جامدًا 9 VO‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل ينجس ما في الإناء تبعًا للإناء؟ O‏ 


مسألة :]١7[‏ هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه. تامع ف وتم فا ا وام وا 


00۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١7[‏ بقية أجزاء الكلب i E‏ 
مسألة :]١5[‏ نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبعًا؟ e‏ 
مسألة :]١5[‏ هل غسل الإناء على الفور؟ ل 
مسألة :]١5[‏ إراقة ما في الإناء EONAR E‏ 00000000 
مسألة [۱۷]: لعاب الخنزير. ا 000 
مسألة [1]: حكم سؤر الهرة 01000000 
ذكر عض السائل الملحقة O‏ 0000 
مسألة [۱]: سؤر السَبَاع yS‏ 10 
مسألة [؟]: سؤر ال حمار» والبغل لدبب 21 
مسألة [”]: سؤر ما يؤكل لحمه 000 
مسألة [5]: سؤر الخيل 218 
مسألة 11]: بول الآدمي 10200 
مسألة [1]: غائط الآدمي. ب ل ما ا ا 
مسآلة [۳]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض. 0000 
مسألة [5]: هل يشترط حفر الأرضء وإلقاء التراب عند تطهيرها ee‏ 
فسألة [ة ]#خمالة النحاسة: ا يي يذ[ 00007171 
مَسَائلَ مَلحَفَة تَتَعَلقُ بالبَاب yT‏ 
مسألة :]١[‏ أبوال» وأرواث الحيوانات اك 
مسألة :]١[‏ ميتة الحوت» والحراد 10 ز 1 1 2111212121 


مسألة [۲]: حكم الطحال» والكبد 2 
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بَعْض المسّائل ا للحقة E‏ 
مسألة [1]: ميتة غير الجراد» والحوت» والآدمي 00 ا1 1 1 1 1 10011 
مسألة [۲]: ميتة الآدمي RE‏ 
مسألة [1]: ميتة ما ليس له نفس سائلة. 30 والح ةا اس ا 1011 
مسألة [؟]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذباب ل ل 
مسألة [1]: العضو المنفصل من حيوان حَي» غير السمك والجرادء والآدمي 0 
مسألة ۲1]: العضو المنفصل من السمك» والجرادء والآدمي OR‏ 
مسال ۳1]: إذا بن من الیوان شعره» أو صوقه؟ O oy‏ 
مسألة [5]: شيئان مستثنيان من عموم الحديث المتقدم. E‏ 
باب الآئية E O‏ 
مسألة [1]: حكم الأكل» والشرب في آنية الذهبء والفضة. م 
مسألة [۲]: حكم استعمال الذهب» والفضة في غير الأكل والشرب. ام قا 
مسألة []: اتخاذ الآنية من الذهبء والفضة دون استعمال. ا 
مسألة [5]: استعمال الآنية من نفائس المعادن» كالياقوتء واللؤلق والجواهر في الأكل» 
والشربء وغيرهما 000011 
مسألة :]١[‏ إذا تطهر في آنية الذهب» والفضة» هل يصح وضوؤه؟ En‏ 
مسألة [1]: دباغ جلود الميتة a‏ 0 11[ 0000 
مسألة [1]: بواذا يدبغ جلد الميتة؟ ا 
مسألة [۳]: هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟ Mes‏ 


مسألة [5]: بيع جلد الميتة. ايا اا IA N‏ 
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مسألة [0]: أكل جلد الميتة. ا د NAcc nale abas‏ 
مسألة [1]: الانتفاع بجلود السّباع. اا ا 
ذكر بض المْسَائل الملحَقَة 000000 
مسألة :]١[‏ شعر الميتة» وصوفها 1111 
مسألة [۲]: قرن الميتة» وظلفها. ا 
مسألة [۳]: عظام الميتة 206000 
مسألة :]٤[‏ بيض الميتة. O‏ 
مسألة [5]: لبن الميتة» وإنفحتها. ل ل ا 
مسألة :]١[‏ حكم آنية الكفار TO‏ 
مسألة :]١1[‏ التضبيب بالفضة ا ل 
مسألة ۲1]: التضبيب بالذهب 1 
بَاب إزَانَة النّجَاسَة وَبَيَانهًا yy‏ 
مسألة [1]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين: ا O‏ 
مسألة :]١1[‏ نجاسة الخمر. aR e‏ م و ا 
باب إرالة النّجَاسَة وَبَيَانهًا 000 
مسألة [1]: حكم تخليل الخمر 000000 
مسألة [۲]: إذا تخللت الخمر بنفسها E‏ 
مسألة [۳]: إذا خلل الإنسان الخمرء فهل تصبح الخمر حلالاً؟ ee eer‏ 
مسألة :]٤[‏ استحالة النجاسة. O N‏ 


مسألة [1]: اختلاف العلماء في نجاسة الحمار الأهلى, والبغل. 95 1000000000 
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مسألة [۲]: حكم أكل الحمر الأهلية O‏ 
مسألة [۳]: حكم الحيوان الذي لا يؤکل لحمه إذا دكي eT‏ 
مسألة :]1١[‏ لعاب الحيوانات. 0 
مسألة [1]: حكم مني الآدمي 221310111000 
ذَكرْبَعْض المسائل الملحقة 2ك 
مسألة [1]: مني غير الآدمي 2 
مسألة [۲]: رطوبة فرج المرأة لكل E‏ 


مسألة [1]: تطهير بول الرضيع ا ا م 
مسألة [1]: ضابط الغلام الرضيع ا 0000000 200 


مسألة [۳]: نجاسة بول الرّضيع yy‏ 
مسألة [: نجاسة دم الحيض 


مسألة [1]: النجاسة تصيب الثوبء ولا يعلم مكانها من الثوب 530 
مسألة []: هل تشترط النية في إزالة النجاسة؟ اي 


مسألة 41]؛ يسين النحاسة ال يشق العحرز متها 50000 


مسألة [0]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسٌ أم لاء فهل يسأل عنه؟ 


EV ees 


1 


نا 
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باب الوضوء ا لذ 1[ 00001 
مسألة :]١[‏ اشتراط النية. O E‏ 
مسألة [7]: التلفظ بالنية. 1210100000 
مسألة [1]: حكم السواك 9 غ2 
بعض المسّائل ا للحقة TS‏ 
مسألة [1]: وقت استحبابه 2 
فسألة [9]: ق أئ يديباشر الاستياك؟ ام عدم و بان ماله انعا مر Eee‏ 
مسألة []: حكم التسوك بالأصابع؟ 1 
مسألة [1]: غسل الكفين قبل الوضوء و و معان رسو اده مو سا لاا 
مسألة [۲]: ضابط المضمضة. O‏ 
مسألة []: حكم المضمضة والاستنشاق A n‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم الاستنثار. A SSS‏ 
مسألة [5]: غسل الوجه. A‏ 
سال ا ا 0100001071 
مسألة [۷]: البياض الذي بين الأذن واللحية AE‏ 
مسألة [۸]: العذّار» والعارض» والذقن. ا O‏ 
مسألة [9]: التحذيف ehê ese ees‏ وم و بارا 
مسألة :]٠١[‏ الصدغ والنزعتان. ما 
مسألة :]١١[‏ هل يغسل باطن الشعور المتقدمة؟ مسحو وبا لوو اسار لومي لكر 


مسألة :1۱١[‏ إذا غسل بعض هذه الشعور» ثم زالت من وجهه؟ AVS‏ 
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مسألة :]۱١[‏ غسل العينين 50 
مسألة :]١54[‏ غسل ما استرسل من اللحية aia EAE‏ 
مسألة :]٠١[‏ غسل اليدين إلى المرفقين n‏ 


ا 6 ی N ry‏ 
مسألة [14]: إذا كان تحت أظفاره وسح يمنع وصول الماء إلى ما تحته؟ 
مسألة [۲۰]: حكم مسح الرآس. ا 0 
مسألة :]۲٠[‏ كم القدر الواجب في مسح الرأس؟ a‏ 
مسألة [۲۲]: مسح الرس بخرقة مبلولة. r‏ 
مسألة [۲۳]: غسل الرأس بدل المسح ROSAS‏ 
مسألة [5 7]: المسح على العنق 0 
مسالة :]۲٠[‏ غسل القدمين إلى الكعبين اه 
مسألة [77]: معنى الكعبين ا ل ا 
مسألة [۲۷]: هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين؟ 5717000 
مسألة [78]: الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد. ا 


مسألة [؟]: إذا غسل بعض أعضائه مرة» وبعضها مرتين» وهكذا؟ ... 
مسألة [1]: ما حكم وضوثه إذا زاد على ثلاث؟ 00 


SNe es 


18 


0000 


Neeson 


VIE 


١5 م‎ 


Tse م‎ 


TSN مو‎ 


ع 1 
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مسألة :]٤[‏ إذا شك هل غسل مرتين» أو ثلاثا؟ 0 
مسألة [1]: تكرار مسح الرأس 00006دب-ب-ب1 2 زةذزةز 1 * ET‏ 
مسألة :]١[‏ كيفية مسح الرأس. الما م الا امس وو لو الا 
مسألة [1]: هل الأذنان من الرأس؟ E O O‏ 
مسألة [1]: ما حكم مسح الأذنين؟ دب 1 000 
مسألة [۳]: كيفية مسح الأذنين TEA DS SR SS‏ 
مسألة [4]: هل يجزئ مسح الأذنين عن الرأس؟ ال O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. O‏ 
مسألة [۲]: هل يشمل هذا الحكم نوم النهار؟ ا 
مسألة [7]: العلة في الأمر بالغسل ES EA‏ 
مسألة [5]: حكم الماء إذا غمس فيه يده. 1 
مسألة [5]: إذا كانت يد النائم مشدودة بجرابء أو نحوه؟ 00000 
مسألة [7]: هل يفتقر غسل اليدين إلى نية؟ 6 0000 
مسألة [1]: إسباغ الوضوء 1 
مسألة [؟]: تخليل الأصابع 00 
مسألة [۳]: المبالغة في الاستنشاق ا 
مسألة :]١[‏ إيصال الماء إلى باطن اللحية. 10100 زا ا 11 111010 
مسألة [؟]: تخليل اللحية الكثيفة 7ب 123117 
مسألة [۳]: ضابط اللحية الخفيفةء والكثيفة. ا 


مسألة [5]: إذا كانت اللحية بعضها خفيف» وبعضها كثيف؟ II‏ 
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مسألة [1]: حكم الدّلك 0 
مسألة :]١1[‏ أخذ ماء جديد للأذن. 7--ب 0000-2-7 ا ا 1213# 
مسألة [؟]: مسح الرأس باء غير فضل اليدين م ا 1 
مسألة [1]: المجاوزة في غسل اليدين والرجلين على المرفقين» والكعبين Yess.‏ 
مسألة [1]: حكم التيمن في أعضاء الوضوء. A‏ 
مسألة :]١[‏ المسح على العامة. ا 11 010 ااا 
مسألة [1]: إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمامة؟ ع وف 71 
مسألة [۳]: مسح الأذنين مع العمامة 2 
مسألة [4]: هل يشترط لبسها على طهارة؟ م و و ا 
مسألة [5]: هل لها توقيت في المسح عليها؟ ةء زد ز زكد5 025 0 ا 
بَعْض المسّائل | للحقة 2*3 
مسألة :]١[‏ هل يشترط في العامة أن تكون حنكة» أو ذات ذؤابة؟ O‏ 
مسألة [۲]: إذا نزع العمامة بعد المسح عليهاء فهل ينتقض وضوؤه؟ POs‏ 
مسألة [۳]: هل يجزئ آن يمسح الرجل العامة توضع على رأسه بدون عَضْبٍ؟ Y1...‏ 
مسألة [5]: المسح على القلنسوة. 0 
مسألة [5]: مسح المرأة على خمارها. 8 ااا 
مسألة [1]: حكم ترتيب أعضاء الوضوء 1 
مسألة [؟]: هل تدخل المضمضة. والاستنشاق في وجوب الترتيب؟ E‏ 
مسألة [1]: حكم التسمية على الوضوء 0ب غ2 
مسألة 11]: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد E‏ 
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مسألة :]١[‏ حكم الموالاة 86 E O‏ 
مسألة [۲]: ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة. TON‏ 
مسألة [۳]: تعميم العضو 11 ةذ 1ز[زز[ز[ [ O‏ 
باب المسح على الخفين 00 1 
مسألة [1]: المسح على الخفين. 0 
مسألة [51]: أمهما أفضل المسح على الخفين» أم غسل الرجلين؟ E‏ 
مسألة [۳]: اشتراط لبسه) على طهارة 7 00001 [ز[ز[ز[ز [ [ ا 1 O‏ 
مسألة :]٤[‏ المستحاضة» وصاحب سلسل البول A‏ 
مسألة [01]: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى» ثم 
غسل الیسری» ولس الحف؟ 0 
مسألة [7]: هل يمسح الخفين إذا لبسه| عقب تيمم؟ 1[ E‏ 
مسألة [۷]: إذا لبس خفين» ثم أحدثء ثم لبس فوقهم| خفين» أو جرموقين؟ ...... ”3 
مسألة [۸]: إذا لبس الخفين ثم أحدث,ء ثم مسح عليهما ثم لبس الجرموقين؟ ....... 39 
مسألة [4]: المسح على الخف المخرق. Sa‏ 1 
مسألة [1]: مسح ظاهر القدم وباطنه ااا ا AE‏ 
مسألة [۲]: كم هوالقدر المجزئ في المسح؟ 0 0000000 
مسألة [: الاقتصار على مسح أسفل الخف أو أعلاه O‏ 
مسألة [5]: المسح على العقب م ا ل ل O‏ 
مسألة [5]: مسح فوق الكعب من الخف. أو مسح باطنه الذي يلي البشرة. ae‏ 


مسألة [7]: مسح الخف بخرقة» أو غسله 0 000000000 
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مسألة [7]: إذا انتهت مدة 55 فهل تنتقض الطهارة» وكذا لو خلع خفيه قبل 


انتهاء المدة؟ 0 
مسألة [4]: هل تشمل الّخصّة للمسافر سفر معصية؟ مس مس اس اا 
مسألة :]٥[‏ من لبس خفيه» ثم أحدث» وهو مقيم» ثم م يمسح حتى سافر. ns‏ 
مسألة [1]: من لبس خفيه» ثم ابتدأ المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل مضي يوم وليلة.٠۲۷‏ 
مسألة [/1]: إذا مسح مسافرٌ ثم قدم فأقام؟ 0 10000 
مسألة [1]: المسح على الجوارب 0 
مسألة [71]: المسح على الجوارب الخفيفة. ا 20 
مسألة []: المسح على القفازين» والبرقع ل 
مسألة [5]: المسح على اللفائف 1 
بض المسائل الملحقة yD‏ 0 000 
مسألة [1]: المسح على النعلين E‏ 
باب تواقض الوضوء ا 000 
مسألة [1]: هل النوم ناق من نواقض الوضوء؟ E‏ 
مسألة 71]: الجنون والإغماء 1 
مسألة [1]: حكم الوضوء للمستحاضة O‏ 


مسألة [۲]: خروج دم الحيض» والنفاس. 1 
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مسألة [۳]: صاحب سلس البول OED CO O SO‏ 
مسألة [1]: المذي ناقضُ من نواقض الوضوء 1 
ا اهل في قبل الذكرو الخدم الرهرية PO aA‏ 
مسألة [۳]: نجاسة المذي 11[ E‏ 
فَصلٌ في ذكربَعْض الْسَائل الملحَقّة E‏ 
مسألة [1]: المذي إذا أصاب الثوب. ا 
مسألة [۲]: الودي E‏ 
مسألة [1]: تقبيل المرأة ولمسها تسد انمد لحني الا O‏ ل ا 
مسألة :]١[‏ اليقين لا يزول بالشك. 200000زذ22311 
مسألة [1]: الرّيح من نواقض الوضوءء وكذا البول» والغائط. ا ا 
]دوجوو للف ا ا 2 اسل 
بَعَض المسّائل | للحقة ا اا E O‏ 
مسألة :]١1[‏ خروج البول» والغائط من غير مخرجيه| ا 
مسألة [۲]: خروج النادر من السبيلين 11[ ز ز ا 
مسألة [7]: خروج الرّيح من ذَكَرِ الرَّجُلِء أو فرج المرأة 1 
مسألة [1]: ى الك هل بعد ناقشا من نواقض الوضوء؟ مسنم حم Ta‏ 
مسألة [71]: الانتقاض بالمس بباطن الكفء أم بظاهره؟ 0 
مسألة [”]: هل ينتقض الوضوء إذا مَسَّهُ بذراعه؟ 0 0 200ظ2 
مسألة :]٤[‏ مَس فرج الغير ا 000000111 
اة ا س اا ا ا ا 0000 
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بعض المسائل | للحقة ا 00 
ااا ای اندر E O‏ 
منآلة هادي الأ فقن الاين 1 ذز[ز[ 1[ [ز[ ز[ [ [ 01 
مسألة [۳]: مس فرج البهيمة 00 
مسألة :]١[‏ هل القيء ناقض؟ 0 
مسألة [7]: القلس 000 
مسألة [*] الرّغاكف 0 
مسألة 11]: أكل لحوم الإبل» هل ينقض الوضوء؟ ل 
مسألة [11]: أكل بقية أجزاء الإبل تما عدا اللحمء كالكبد, والكرش. والسَّنامء والأمعاء» 
والرق: a‏ 
مسألة [7]: ألبان الإبل ا ااا 
مسألة :]١[‏ هل على من غسّل الميت الغسل» أو الوضوء؟ RS‏ 
مسألة [؟]: هل على من حمل ميئًا أن يتوضأ؟ ا ا ار 
مسألة :]١[‏ مس المصحف على غير طهارة 0 
مسألة [۲]: هل يجوز حمل المصحف بعلاقته للمحدث؟ O‏ 
مسألة [7]: كتب التفسيرء والفقه 00 
مسألة [5]: عادم الماء. 0 
مسألة :]١1[‏ خروج الدم من الإنسان بالحجامة» أو الجروح ميض 
قصل في بَعْض ما ذَكرَ من نَوَاقض الوصو وَلَمريَذكرهُ الحافظ Ea‏ 


باب آداب قضاء الحاجة 0[ 1 0 
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مسألة [1]: الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. O‏ 
مسألة :]١[‏ بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها ل ل 
مسألة [1]: الكلام أثناء قضاء الحاجة. 1[ ز[ز[ز ز ز [ز ز [ز ز O‏ 
مسألة [7]: ذكر الله أثناء قضاء الحاجة 1[ 0 
مسألة [1]: حكم مس الذكر باليمين. ا 0 
مسألة [؟]: هل تختص الحرمة أثناء البول فقط؟ لو ا 
مسألة [۳]: حكم الاستنجاء باليمين. ل ع سدع باصا وج Oneness‏ 
مسألة [5]: لو استنجى بيمينه» فأنقى» فهل يجزئه ؟ ساسم اس O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم استقبال» أو استدبار الكعبة ببول» أو غائط. Ness‏ 
میا اسا وا ھار ت الان O‏ 
مسألة [۳]: حكم استقبال الشمس» والقمر. 0ن 
مسألة :]٤[‏ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. a o‏ 
مسألة [5]: الحجر الكبير الذي له ثلاث شعبء هل يقوم مقام ثلاثة أحجار؟ ..... 770 
مسألة [1]: حكم الإيتار فيها زاد على الثلاث و0000 2031*131 
مسألة []: الاستنجاء بالروث» والعظام 2000 
مسألة [: هل يجوز الاستنجاء بغير الروث» والعظام؟ O‏ 
مسألة :]١[‏ هل يجزته إذا استنجى بنجاسة؟ ا 
مسألة [1]: إذا استنجى بالعظام» والروث» فهل يجزئه؟ 10000000000 
مسألة [1]: كيفية الجلوس لقضاء الحاجة ا O‏ 


مسألة [۲]: حكم نتر الذكر. 0 


فهرس الموضوعات والمسائل 
مسألة [1]: الجمع بين الحجارة والماء» وإذا اقتصر على أحدهما فأمهم| أفضل؟ 


و 40 


فَصلٌ في مَسَائلَ أخْرَى تُذْكَرٌ في بَابِ آدَاب قَضَاءِ الحاجّة a‏ 
مسألة [1]: التبول» أو التغوط في المياه الراكدة» أو الجارية 95 ظه151 
مسألة [۲]: التبول في الجحر Ty‏ 
مسألة [۳]: حكم البول قاتا. ا yy‏ 
مسألة [5]: ارتياد موضع للبول 0 
مسألة [5]: البول في المستحم O‏ 
باب الاغتسّال وَحُكم الجنب لظ 
مسألة [1]: خروج المني يوجب الغسل yS‏ 
مسألة [۲]: خروج المني لمرض» أو إبردة 0 
مسألة [۳]: إذا أحس بانتقال المني» فأمسك ذكره 0 
مسألة :]٤[‏ إذا اغتسل بعد خروج المني» وبعد اغتساله خرج مني آخر؟ .... 


مسألة [0]: إذا اغتسلت المرأة» ثم خرج ماء الرجل منها؟ e‏ 


PAT ا‎ 


مم ا 1 


18 


مسألة [5]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجهاء ولم يولج شيئًا من ذكره. فدبٌ ماؤه 


إلى فرجهاء فهل عليها الغسل؟ ممم مم م ممم مم ممم ممم ممم مم مم مم مم م م ل لع 
مسألة [1]: هل يجب الغسل بالجاع بدون إنزال؟ AN‏ 
مسألة [؟]: هل يجب الغسل إذا جامع في الدبرء أو الميتة» أو البهيمة» ارس 
مسألة []: هل يجب على الصبيء أو الصبية إذا أولع أن أرك فيه العم ؟ 0 

مسألة [5] : إذا لف على ذَكَرِهِ خَرْقَة أو كيسّاء ثم جامع؟ 8 
مسألة 11]: حالات رؤية الماء بعد النوم د- 0001‏ 0 AV‏ 


o۷۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: إذا انتبه من النوم» فرأى بللا ولا يعلم هل هو مني» أو غيره؟ ........ AV‏ 
مسألة []: إذا رأى المني في ثوبه» أو فراشه؟ ا 00 
مسألة :]١1[‏ حكم غسل الكافر إذا أسلم E‏ 
مسألة :]١[‏ حكم غسل الجمعة arene EEN‏ 
مسألة [1]: هل الغسل لصلاة الجمعة» أم لليوم؟ Camas‏ 
مسألة []: هل يجب على من لا تلزمه الجمعة غسل؟ ممافحم ادم و ام فاب اموي 10 1 
بَعْض المسّائل | للحقة 000000001 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواه؟ ام 11 
مسألة [۲]: إذا اغتسل للجمعة» ثم أجنب» أو أحدث؟ زآز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 20000000 
مسألة :]١[‏ حكم قراءة القرآن للجنب» والحائض. TT‏ 
مسألة [7]: قراءة القرآن للمحدث حدئًا أصغر 101001000 
مسألة [1]: حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع 10000000 
مسألة :]١[‏ حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم 2 
مسألة :]١[‏ صفة غسل الجنابة ETS SESS‏ 
مسألة [۲]: حكم الوضوء قبل غسل الجنابة. اماد نع ساح ممم ا 110 1 
مسألة [']: هل يجزئ الغسل عن الوضوء لصاحب الحدثين إذا نوى رفع الحدثين جميعًا؟ 
1 
مسألة :]٤[‏ هل يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط؟ EY...‏ 
مسألة [0]: هل يجزئ غسل التنظف أو التبرد عن الوضوء؟ مووي 111 
مسألة [7]: هل يجب الدلك على الأعضاء في الغسل؟ مي ل ل 


فهرس الموضوعات والمسائل 


مسألة [/]: الترتيب» والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل ا 
مسألة [8]: هل يستحب غسل الجسد ثلانًا في غسل الجنابة؟ له 
مسألة [9]: هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية؟ ل 
مسألة :]٠١[‏ متى يغسل قدميه؟ و 
مسألة :]١11‏ حكم التنشيف للأعضاء بعد الوضوء»ء والغسل ء 
ذكر بعض المُسَائل الملحَقّة 12000 
مسألة [1]: إذا أحدث المغتسل أثناء غسله؟ ل 
مسألة [1]: إذا اجتمع موجبان للغسل؟ NEE o‏ 
مسألة [1]: نقض المرأة لشعر رأسها في غسل الجنابة» والحيضة. st‏ 
مسألة [1]: حكم لبث الحخائض والجنب في المسجد وحكم المرور فيه. ا 
مسألة [1]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد 0000 
مسألة [1]: حكم غسل ما استرسل من الشعر A ay‏ 
قصل في مَسَائل أخرى ملحقة في هدا البَاب ا 500 
مسألة :]١[‏ من موجبات الغسل الحيضء والنفاس. 0 
مسألة [۲]: إذا عريت الولادة من الدم» فهل عليها غسل؟ yy‏ 
مسألة [7]: الحائض تغتسل للجنابة و ERR‏ 
مسألة [5]: المجنون» والمغمى عليه» هل عليهما الغسل إذا أفاقا؟ 00 
مسألة [0]: الجنب إذا أراد أن يأكل a‏ 
مسألة [7]: غسل العيدين جب AAA ONSEN‏ 


مسألة [/ا]: غسل الإحرام ا ا ل SRE‏ 


oV 


TVs 


CYV....... 


0 


a 


۹ 


۹ 


CTY erst 


57 0 


CEN 


CEs 


A:‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۸]: غسل دخول مكة. CEO e‏ 
باب التّيَمُم E‏ 


مسألة [1]: التيمم في الحضر. ا اا 0 


مسألة [۳]: هل التيمم رافعٌ للحدثء أم مبيحٌ لما تجب له الطهارة فقط؟ CEN.‏ 
مسألة [4]: هل يشترط للتيمم نية؟ 0000000 
مسألة [0]: ماذا يشترط للتيمم؟ ببب 5 
مسألة [7]: صفة طلب الماء. ل ا ل ل ل م 
مسألة [۷]: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت؟ O‏ 
بَعْض المسّائل | لملحقة COB E‏ 
مسألة :]١[‏ إذا وجد الماء بثمن OO‏ 
مسألة [۲]: إذا وهب له الماء» أو ثمنه؟ OT‏ 
مسألة [ع]: لو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل لمعاو جالع ena‏ 6 516:02 
مسألة [5]: من يلتحق بعادم الماء 000 ز [ذ ذا * 2121 


مسألة :]٦[‏ إذا كان معه ماء قبل الوقت» ففرط فيه؟ OR‏ 
مسألة [۷]: لو وَهَبَ الماءَ بعد دخول الوقت E E‏ 
مسألة [1]: التيمم عن الحدث الأصغر 00 10000000 
مسألة [71]: التيمم عن الحدث الأكبر 0 00 


ا ی ا ل 


فهرس الموضوعات والمسائل هاه 
مسألة [5]: إذا خالط الترابَ غيرُه من الطاهرات؟ ا 
ذكر عض السائل الملحقة ا 
مسألة [1]: يشترط في التراب أن يكون طاهرًا. 00000 
مسألة [؟]: حمل التراب في السفر ام مي وك م O‏ 
مسألة [۳]: ترتيب أعضاء التيمم و ا ا 
مسألة [5]: إذا وجد طيئًاء ولم يجد ترابّاء ولا ماءَ؟ ف و م CVn‏ 
مسألة 1 إذا عدم الترابء والماء 5ب 1212001010101 
مسألة [7]: مشروعية النفخ» والنفض ا 
مسألة [۷]: تعميم المسح على الوجه» والكفين. 0000 
مسألة [۸] التخليل بين أصابع الكفين في التيمم E‏ 
مسألة [1]: عدد ضربات التيمم» وحده من اليد ل 
مسألة [1]: نواقض التيمم O‏ 
مسألة [۲]: هل يبطل التيمم بوجود الماء» وإن كان في الصلاة؟ اام السو لالد 
مسألة [1]: إذا تيمم الرجل» وصلىء ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؟ ا 2 
مسألة [1]: إذا تيمم» وصلىء ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؟ 210000000 
مسألة ["]: أيها المختار: تأخير التيمم» أو تقديمه؟ CN‏ 
مسألة [1]: إذا خاف المريضء أو الجريح على نفسه من استعمال الماء؟ م 
مسألة [۲]: ضابط الخوف المبيح للتيمم CAE‏ 
مسألة [11]: المسح على الجبائر» وعصائب الجروح ا 000 


مسألة [1]: هل يشترط في المسح على الجبيرة لبسها على طهارة؟ ل CANS‏ 


02 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: هل يستوعب المسح على الجبيرة؟ EAA SG ANG De Cec alat O e e SS‏ 
مسألة :]٤[‏ خلع الجبيرة بعد الوضوءء» والمسح عليها؟ EAs‏ 


مسألة :]٥[‏ إذا کان صاحب الحدث جر اء أو مريصًا؟ 516 
مسألة [1]: بم يبدأ: بالتيمم» أو الغسل؟ اام موف و وا وباط ووو واو امار وزع 21 
مسألة [7]: إذا تطهر الجريح طهارة صغرىء فهل يلزمه جَعْلَ التيمم مكان العضو 
المجروح بالترتيب؟ 009 1212 
مسألة [8]: إذا كان جريحًا في وجهه. أو يده. ولا يستطيع التيمم أيضًا؟ CAs.‏ 
مسألة [4]: إذا خاف من شدة البرد؟ م لل ا 0 
مسألة [1]: التيمم لكل صلاة رن م E OOOO SOE‏ 
لق ا ا ی د یمات 1030000 
مسألة [1]: التيمم لخوف فوات وقتٍ الفريضة “000 CO‏ 


مسألة [۲]: من استيقظ آخر الوقت» وإن اشتغل بطهارة الماء» خرج الوقتء فهل له أن 


يتيمم؟ SESS‏ ع ستيه جه واعرع يه وان جاع ماع م ع له دهاع جع ل مايه مع عو هلد هيه عا ودع ع ع 6ه ماج ماع ف د« مدع ادوع عه ۹۷ 
مسألة ["7]: التيمم الخنوف فوت صلاة الجنازة COR‏ 
مسألة :]٤[‏ التيمم لفوات صلاة العيد» والجمعة ل 
مسألة :]٥[‏ إذا نسي الماء في رحله» أو ني موضع يمكنه استعماله» وص بالتيمم» ثم وجد 
الماء ؟ E‏ 


مسألة [۷]: إذا تيمم جماعة من موضع واحد؟ تون سو ولام جا مه اداه الو عدن 


فهرس الموضوعات والمسائل oV‏ 


مسألة [۸]: إذا كان معه ماء» وخاف العطش؟ اق 
مسألة [9]: إذا كان غيره هو المضطر للماء؟ OV SS‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا نسي الجنابة» وتيمم للحدث؟ 00065 1 1 1 [21*1 
مسألة :]١١[‏ هل يتيمم عن الأغسال المستحبة إذا لم يجد الماء؟ 6017 
مسألة :]1۱١[‏ التيمم لرفع النجاسة. CE‏ 
مسألة [17]: التسمية على التيمم O‏ 
باب الحجيض 6 
مسألة [1]: أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة E‏ 
مسألة [۲]: الفرق بين دم الاستحاضة» والحيض ا 
مسألة ["]: أكبر سن تحيض فيه المرأة. 2121111312 
مسألة [5]: أقل سن تحيض فيه المرأة E E e‏ اك 
مسألة :]٠[‏ أقل الحيض» وأكثره» وأقل الطهر» وأكثره. الوا باستاو لسن وي الاكرة 
مسألة [1]: إذا تغيرت عادة المرأة بنتقصيء أو زياد أو تقدم» آو تأخر؟ yT‏ 
مسألة 73 إذا رأت المرأة يومًا دمّاء ويومًا نقاء» قبل أن تستكمل أيامها المعتادة؟ 01١...‏ 
مسألة [۸]: علامات الطْهْر Ty‏ 
مسألة [4]: هل يأتي الحامل الحيض؟ 000 
مسألة :]١١1[‏ إذا عاود المرأة الدمٌ بعد طهرها؟ ONE‏ 
مسألة :]١[‏ كيف تصنع المستحاضة؟ yy‏ 200000010 
مسألة [؟]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تميبز لها؟ OT‏ 


مسألة [1]: غسل المستحاضة. 0 


0۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: وضوء المستحاضة. OTE‏ 
O 1 1 Nea Es‏ 
مسألة [1]: جماع الحائض» ومباشرتها RR‏ 
مسألة [1]: متى يحل للرجل إتيان امرأته الحائض إذا انقطع دمها؟ esmen‏ اق 
مسألة [۳]: ما حكم إتيان المستحاضة؟ 20 
مسألة :]١1[‏ هل على من أتى امرأته حائضًا كفارة؟ 5 
مسألة [1]: الحائض تترك الصلاة والصيام» ثم تقضي الصوم Oss‏ 
مسألة [۲]: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها؟ OPV...‏ 
مسألة ۳1]: إذا طَهْرَّث الحائض في آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الخسل حتى 
يخرج الوقت» فهل تلزمها تلك الصلاة؟ E O‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمسء وقبل طلوع الفجرء فاذا عليها أن 
تصلي ؟ ل ا 8 
مسألة [1]: أقل التّمّاس 10000000 
مسألة [۲]: أكثر النفاس. 8 
مسألة [*7]: إذا عاود النفساء الدم بعد طهرها في مدة الأربعين؟ اق 6ه 
مسألة [4]: هل كل وضع يثبت به النفاس؟ 0 
ا ای اماک الاش 1-002 
مسألة [5]: هل تتنفس المرأة إذا ولدت بعملية جراحية؟ OV‏ 


مسألة [۷]: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة 0 


